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تقديم الطبعة الثالكة ٠‏ 


الأستاذ الدكتور فاروخ حمادة 


الحمےٌ لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم: والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى آله الطیبین؛ وصحابته 
الغرّ الميامين؛ وبعد: 

فإن كتاب (إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر) للإمام الحافظ 
أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي؛ كتاب عر نظيره: 
ونّدّر مثيله مضموناً ومنهجاء فقد تناول الأحكام الشرعية لحاسة البصر: 
وتتبّعها في مظانها الفقهية وغير الفقھیةء وصدّرها بالآيات والأحاديث النبوية, 
واستخرج مدلولاتها من هذه وتلك بروح التمگن العلميء والنظر الاجتهادي 
الذي يستند إلى الأصول والقواعد. فجاء أنموذجا يحتذيه الدارسون الذين 
يستنبطون الأحكام. وينسبونها إلى الشريعة المحمدیةء مع ورع ظاهر حتى 
في استعمال الألفاظ والكلمات. إنه خزانة محشؤة بالنصوص الشرعية: وآراء 
الفقهاء المذھبیةء بترتيب محكم ورؤية تامة شمولية. 

وقد كشف وجه الحق في هذه الأحكام» ولم يخلط الرأي الذي يدعمه الدليل 
والحجة بالرأي الذي يستند إلى العاطفة والهوى. ويسقط ذلك على الشريعة 
ا ودر أنه المرجع الحجة في هذا الباب. وسیبقی كذلك إن شاء الله 
ولقد لقي القبول والاستحسان عبر العصور إلا أنه بقي منزوياً في صقع ذلك 


الإمام - المغرب ‏ فنقل عنه علماء ذلك الصقع الذي كان نتيا بعيدأء ولهجوا 
پھر سار واختصيره يكن العا هه رکچ سخطوطانه غرت 
نادرة لم يعثر المحقق إلا على واحدة وفيها سقم واضح؛ ومختصر فقهي له لا 
و من شىء فن ولف تال الله تال أ ا سنا مو جد 
منه» ومن المؤلفات البديعة المفقودة لهذا الحافظ الإمام. 

وقد طبع للمرة الأولى فنفدت 0۵1 ثم صور مرة ثانية عنها فنفدت كذلك› 
وكنت أحثُ المحقق على إعادة النظر فيه؛ ولكن ظروفه لم تكن تسمح له بذلك. 
فكدت اليه وقوّمت ما أمكن تقويمة من نصوضة: وأضفت ما يمكن إشافتة مما 
ل اة اض أو يلقي وا عليه وأزلت أخطاءًٌ مطبعية وقعت فيه 
فلا مود الطنعة آ من با E‏ ضف تا سد ات شاء الله. 

و کل طا عه مخض أو باحث جادًء أو عالم طلّعة أن يكون هذا 
الكتاب بين يديه ومرجعه فيما تناوله مؤلفه وذهب اليه. 

كما :عا وعد ھا E‏ لق طباعةً تليق بهذا الكتاب الفذ في المكتبة 
الاسلامیةً ظ 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يغدق على مؤلفه شآبيب الرحمة: 
ويجازي بالخير والإحسان في الحال والمال محققه ومراجعےه. 5 ناشره 
ثواب العاملين.. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ۱ 


في ابو ظبي وكتبه ٠‏ 
بتاريخ ٣‏ جمادی الآخرة ١٤٢٠ھ‏ المستشار الدكتور 
موافق 7/ماي/ ١٠١٠م‏ 'فازروی مجمود حماده 


بعلم الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 


7ا و شھرتف وتو مقرم رف 2 ا من شروو اھت 
وسيئات أعمالناء مَن يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا. 


ايدان الددالا "الله رحدو شريك له و اكيت أن مه حر بررسرتہ 


سم 2ہ رع 6 ) ہیر کے 0252 می تع 4ه کے ٤ے‏ یہ 
نایا الین ءامنوا اتفوا الله حق تفالیہ ولا مو إلا وانتم مُسلمونَ 
لال غمران: 1 ]. 
ر ٤وہ‏ مو مره ر سس 7 > سم س <> مد حو ا ہے و رچ ر 
#يتايها الناس اتقوا ریہ الزى ون نفس وود وخلق منها زوجها وبث 
جو مر سم مہ مس م أ سخ ص يت رم 7 ھ2 رہ ےم روح کے بت س ماه کے ساس سا 
منہما رجالا كثيرا ورساء واتغوا لله الزى فساء ن بف وا رحام إن لَه کان علیہ 


رَقيبًا 4 [النساء: .]١‏ 


رپ ےہ 7 ٦ص‏ سس سوه مس ره ےے سل م سح گر 2 7 کس مر سر سر سرح امو 
مایا لذن ءامنو اتقو الله وفولواً قولا سوبنا 8 صلع لک اعم ویغفز 


ہس مو ہسئڈ۔۔ر و می بے ہو ہم ہے 2 7 ۱ 
لم دود ومن يع الله رسوله. فقد فاز فوزا عظيما # [الأحزاب: ۷۰ - .]۷١‏ 


۹ے 
5 2 ع ےل ها 2 ع ع' 
في جنبات التاريخ وموجات الفكر الإنساني المتلاحق, نیٔرۃ متمیزۃ,ء يشار إليها 


٠ یھ‎ 50 58 ٠. 
بالبنان ويستشهد بهاء وتزين بها الآراء. ويتحتج بها في المحافلء ويرجع إليها‎ 


erme tya gg aa a لس م‎ 


النامس في كل حين وآن, لا يُقلل من شأنها عند العقلاء أنها ليست من رعونات 
العصرء أو خارجة عن إبداع الجيل الحاضر ونزقه ونزغاته؛ وما ذلك إلا لأنها 
مس سس ور ا يه وعالجت جانباً من جوانب الإنسانية 
الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغیر: لأنها من خصائص الإنسان ومميزات وجوده. 


وان أبقى الكتب.مع الأیام هي التي خض قدرا كبيراً من هذه الأفكارء فلها 
القبول وعليها المدار. 


وإن هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم: (إحكام النظر في أحكام 
النظر بحاسة البصر) مت اا التي ضمّت نيّر الأفكار, وقوی الا ای وسديد 
الاستنباطات في جانب خطير من جوانب الإنسانية الثابتةء ألا وهو النظر بالعين؛ 
وما تعكسه على النفمس والمشاعر من آثار» قد تكون هذه E‏ الل 

ا ا کے د EA‏ .3 
في اعلی علیین» قال تعالى: إت ف خلق الارن لش افیف 
کک 4 +0 7 0 ہو د ہے سے A‏ کی 


سے ا 


7 سر کسر ےم ی 0 انگ کک ما ڪلت علدت ا ص 075 رح کرک سے مکی کا 
غات ألثّار ‏ [آل عفرا 15ء ۲14۹ء 
16 ٣ک‏ مہ ھ کے ےر کہ ما ےی ےط بر سر سے سے کہ سے ہرم ۶ھ 1 کے 
أفام نظروا إلى الما فوقهر كيت بینٹھا وريه وما ها من فروج #© والارض 
TT‏ 7 م سے( 7 سے حر ے۔ سے رس -_ سرع 
مددکھا والسیتا فا روامي وَأَنبسا نْبا من كل روج بهيج @ بیرۂ وذکری | ل عبر 


ا 
E‏ 


أو تهبط بصاحبها إلى دركات الحيوانية: بل دون ذلك: فيكون من الغاوين 
الذين اتبعوا ھواھم؛ وعاثوا يطلبون مناهم» وأنى لهم ذلك بل شأنهم في 
تعب دائم» وشقاء مدا متعاظم؛ ry‏ لاھب متفاقمء وفي هؤلاء جاء 
قول الحق سبحانه: « وأتل عَلِيِھِمَ ين الى َاتَمِئََهُ اوتا فَاذْسلم E‏ 


سير مکی ےر 


کین فَكَانَ من الما ويح # ولو شِنتا رع با ول آخلد فک درن 


سے کے کیا نات فشي وو وت 
الوم أ 0 زین 1 باينا 45 واج نفسہم کاو ليون * [الأعراف: ۱۷١‏ - ۱۷۷]. 

ولخطورة حاسة البصرء وأهميتها فی حياة الإنسان جاءت الشريعة 
المطهّرة بتحديد مساريهاء وبيان الوجه الحق لاستعمالهاء وضبط العلاقة 
السليمة بين الناظر وما حوله من الوجود إنساناً وجماداًء کل ذلك بما يتفق 
وتكوينه وغرائزه. وجبلته وفطرته حتى تكون حاسة البصر أداة خير وبناءء لا 
معول 0 وافساد وشقاء. 

نّ أخطر نظرة تكون بهذه الحالة هي النُظرة التي تتوجّه من الرجل نحو 

دي السراة تحن الئرعل؛ يعار تار کی یی ادا لجنيا ن 
الآخر؛ وهي التي في الحديث: «النظرة سهم من سهام إبليس». 

ولهذا جاءت النصوص الشرعية كثيرة ضافية تضبط النظر من أحدهما 
CE‏ وینحصرف: أو يسقط وينجرف. وليبقى كلاهما في 
إنسانية كريمة وعلاقة خيرة سليمة. 

وقد أولى علماء الإسلام سر الفضون ول يزالون هتاه التصيوض :القررتا 
کان الفقائة a E‏ کرے اتنا طلةونيا تو والت کلال درم 
للقرآن الكريم» والحديث النبوي الشریف: أو في كتب الفقه الإسلامي وأبوابه, 
وک ات :من آبرات قب الققة هو حاب ثلا قمانية على جياتها: إن دات مه 
كان دخولها صحيحاً سليماًء وسيرها مأموناً قويما: فالفقه الإسلامي هو کتاب 
با سام راسا فى اها راا حي واا وکیاما رٹل 
وقف الفقهاء مع حاسة البصر والنظر وقفات غير قليلة في كتب التفسير, 
وشروح الحدیث: ومصنفات الفقه. 


ومع هذا فان هذا الكتاب كريد في بابے؛ اد تہ بجمعه دون غيره: 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وعمل على الإحاطة بمسائله الكبرى وجزثیاته بل تعمق حتى بحث في خلجات 
النفمس ودقائق الورع» وترك الإنسان المسلم يواجه أفكاره. وحركات نفسه: 
راف امرس × اھت اہک کہ لتر رن ے الك ھن 
بل الوريد 4 لق .]٦٦‏ 

ولا نعلم كتاباً قبل هذا الكتاب أفرد مسائل هذا الباب بهذه الكيفية وهذه 
الشمولية. ) 

وإن مؤلفه أبا الحسن بن القطان إمام كبيرء وناقد خطير. وحافظ جهبذ.. 
إنه شيخ شيوخ الدولة الموحٌدية التي أطلقت الفكر من عقاله وألحّت على 
ضرورة طوافه وتجواله للتجديد والاجتھاد: وان أقوال هذا الإمام وآراءه في علم 
الحديث والرجال انتھبَنّهَا الدواوین. وتزينت بها الأسفار التي جاءت بعده وغدت 
متكا تما والنفنا ف الکتان ولا كان كتابه الكبير (بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام)'' هو الذي جعل صيته يطير شرقاً وغرباء وسلم 
له بالإمامة في علم الحدیث كل من اطُلع عليه قاع کس لاخر رتخاصة 
هذا الكتاب لحي لير تقدير. واهتبال واحتقال, لما أبدى فيه من 
قوة عارضةء وسعة فق وحسن تقدير. 

اد سے اسسات گنا مراف E‏ اجات تنا اب ان 
الثمانية التي هي 7 نظر المؤمنين على الدوام؛ جعلنا الله وإياه من أهلهاء 
مكدر رجا قي ا رة جا يلها ھا تنما من عضن لح سال 
چ ومشروعية ذلك» إلى ما لا يجوز إبداؤه للناظرين وما يجوزء ثم في نظر 
' الرجال إلى الرجال في شتى الأحوال: ثم في نظر النساء إلى النساءء ثم في نظر 
الرجال إلى النساءء والنساء إلى الرجال؛ وهذان البابان قد بلغ فيهما الذروةء 
وسامى المجتهدين الکبارں ثم عالج 7 الضرورات المبيحةء وختمه في تقلبات 


)١(‏ حقق بإشراضنا وطبع بمقدمة لنا. 


تقدیم 


الطرف فی هذا الوحود؛ ومشروعية أقوال خاصة وأفعال محددة عند نظر بعض 
المرئيات: وھی خضم هذه الأبؤاب الثمانيةء جمع فأوعى: واستقصى فأوفى. 
ظ وأما عن منهجه في هذا الکتاب؛ فهو نمودج رائع. وقدوة لکل باحث ودارس؛ 
ويمكن اجمال ذلك من خلال النقاط التالية: ) ) 
- لقد جمع ابن القطان كل الآيات القرآنية المتعلقة بالنظر؛ ووضعها 
في سياقها الصحيح مع ما قبلها وما بعدهاء ونقل أقوال أثمة التفسير فيها 
2ھ من الصحابة الكرام ومن تلاهم من التابعين, كاشفاً عن أقوال أكمة اللغة 
العربية. مع بيان وت الال اط 0 فيها. 
مظانها. اام فا وای وگ سينا ا یا کات 
2 يورد الحديث الشریف اذا کان جا دوں اسناد مع بيان مصد ره : وان 
كان فيه نظر عند المحدّثين أو تكلم أحد فيه ساقه بإسناده؛ وتکلم عليه جرحا 
وتعديلا وق ا E‏ وأما الحديث المعروف بالضعف فيورده ويشير 
بعده فيظن به أنه لم يطلع عليه أو قصر فی جمعه والنظر فيه. 
ويبيّن في كل نص موضع الدليلء وما يمكن أن يثور في الاعتراض عليه 
وما قاله فقهاء اة أن تنازعت دلالته الآراء. 
لقد ذكر في كتابه هذا نحوا من مئتين وسبعين حديثا في موضوع النظرء 
وتكلم عليها بما يكفي ويشفي» وافتبس علماء الحديث من بعده طرفا غير يسير 
من كلامه فيها. 


لم حاط الات کے اندها مرو النظر وجا يملق 


به بمذاهب الفقهاء المعتبرين؛ بدءاً من الصحابة الکرام, ومّن تلاهم من 
التأهيينة» تی آلائیتة الآرئعة: أبي حنیفة النعمان بن ثابت» ومالك بن ان 
ومحمد بن إدريس الشافعي, وأحمد بن حنبل: ومّن سار خلفهم من كبار علماء 
الإسلام الذين يمت" بقولهم؛ ويُرجع إلى رأيهم ونظرهم.. وكان يسوق أقوالهم: 
ومست ص هم ههن كه اضق مكل أمانة و اف و هان و داب 
ثم يبيّن قوي هذه الآراء وقويمها بالحجة والبرهان» دون تعصّب لمذهب أو 
انسياق مع فكرة سابقةء فهو متحرٌ للدليل» مجتهد في الرأيء غير منتق من 
الآراء بدافع هوّى معین, أو ملفق سی عطي تحن خا رة جامحة او زود 
طارئة!.. وقد بلغ في هذا شأواً بعيداً. فهذا الكتاب من هذه الناحية كتاب فقه 
مقارن, وبه يظهر لنماذج من عصرنا وقد نتفوا من القرآن أو السنّة نتفاً. 
ولم يلامسوا من العربية إلا القليل: وأرادوا الاجتهاد. يظهر لهم كيف يكون 
الاجتهاد؛ إنهم بنتفهم قد ضلوا وأضلواء وزلوا أيما زلل وأزلواء فالاجتهاد كلمة 
محب٘بةء ولكن الوصول إليها ليس بالأمر الهين» إنه ليس بجمع نصوص لا يدري 
جامعها ما يصنع بهاء أو النظر فيها دون معرفة تفسير الذين نقلوها ورووها.. 

إن من المهمّات في باب الاجتهاد الإحاطة بمذاهب المتقدمين» ومعرفة 
دليل كل واحد منهم. وحجته فيما ذهب إليه؛ وإنّ من ينظر إلى صنيع ابن 
القطان في هذا الكتاب يتين أنه من النخبة المتميزة في تاريخ الفقه الإسلامي. 

وان المكتبة الفقهية التي رجع إليها ابن القطان لاستعراض المذاهب 
والأراك و اسعة ا عفان لان جا اکا رع خلال ك ادت 
المسمى (الإقناع في مسائل الإجماع)'ء الذي نخل فيه كتب فقه المذاهب 
المعتمدة وأصولها المتداولة المرضية في كل مذهبء وعرفنا من خلاله دقته 
وحسن تصرفه في كتب الفقه على اختلافها. 


)۱( طبع بتحقيقنا مع شرحه ودراسته في دار القلم بد مشق. 


تقديم 


وما لا يجوز وغير ذلك من المباحث الكثيرة التي عرض لهاء أجاد وأفاد 
منها في تكوين الإنسان الربّاني الصالع؛ وإبعاده عن مواطن الشبه والریبة: 
والسمو به عن دركات الفاحشةء فكان تعليل النصوص اکا له يسير معهء 
08+ وهو ينظر في القران ا es‏ 
لمقاصدها 07 اتمارش بوضع كل نس هي معله الذي سيق 
و أ ف 


ومن يقرأ هذا البحث يشعر شعوراً غامراً بأن فقهاء الإسلام» كانوا على 

الدوام أطباء المجتمع؛ وحرٴاس الفضيلة فيه. ومصلحي خلل الأمةء بل كانوا 

نبضها المتحرك» وروحها الوثابةء خبرة و بما يجري ويدور في خلد 

2" وجنبات المجتمع» وأعماق الأسر. دار الناس على الخيرء ويجهدون 

لهم E‏ ويضعون نصوص الشريعة طبقا للغاية التي جاءت من أجلها دون 
04020 


اد التواء؛ لأن الحياة بغير ذلك تفسد ولا تستقيم. # إن هذا لان یہی 


و 


لی ہے اق یر تين ای تما لصحت ا کے کنر کیا € ار 

1 ومن خلال القنانية الأبواب آل أذان المؤلك كاه غليها فوع کل باب 
إلى مباحث ومسائل دقيقة جذا؛ استوعب بها ما هو واقع. وما يمكن أن یخطر 
بالبال في حياة الإنسان وله تعلق بالنظر والبصر والعورات: والضرورات: وبهذا 
يمكن الجزم بأن هذا الكتاب موسوعة شاملة فيه ما ليس في غيره من كتب 
الفقه والتفسير وفقه الحديث» ويغني عن غيره ولا يغني غيره عنه» ويسوق 
المسائل بمنهجية صارمة وتسلسل دقيق دون تكرار أو إعادة» وقد بلغت مسائله 


إحكام اكنظر في أحكام اشكر بحاسّة اليصر 


ه ‏ لقد وصل ابن القطان في كتابه هذا إلى نتائج حاسمة في تحديد 
العورات للرجل والمرآةء وما يجوز للمرأة إبداؤہ وهو الوجه والكفان فقطء 
وتردّد في القدمين» ومال إلى عدم الجوازء فجاء هذا الكتاب ردا على مَن 
أراد تجريد المرأة والرجل من الإنسانیةء وإطلاقهما في غابة الهبوط الحيواني 
دون نخلسنة اربوا وراد حیاء, وهذه حالة مَرّضیة في تاريخ الإنسانية تتكرر آنا 
بے ان فق كانت ا في الجاهلية: EE‏ الول چ 
اواو يقس و ا يون الو 
من بيان حكمها والعمل لسد خرقها. 

وجاء كذلك ليرد على تشدّد طائفة غَلَتَ في الأمرء وأرادت إحاطة المرأة 
ہضینات كنت وفرضت عليه تنظية كل شىء :فينها :.وزهعت أن هذا هو الدية 
الحق!.. وإني أقول لهؤلاء على الدوام: لو قلتم: إنها الغيرة على الحرّمء أو الورع 
والاحتياط؛ لسلمنا ذلك لکم. ولن يلومكم أحد بل يحمد لكم ذلكء أما أن تعتقدوا 
وتروجوا للغلو. وتفسّقوا المخالف؛ فهذا أمر لا يصفو لکم؛ ولا حجة لديكم. 

وقد رد عليهم ابن القطان بالحجج الدامغة والآدلة البيّنة التي لا تدع قولا 
ال عن ظرر اوا :ونزق اعات افا فا هة وة 
بدوام الإنسان, محيطة بكل حياته وأفراده. 

إن السا ج ان لاہ اللہ سرد میتا کاب سگرز جحاقت 
أعظم عند الباحثين عن الحق المنقبين بطمأنينة عن الدليلء ولا سيما في 
ا لوقت اذى حر هيه گار فا عن الزمان و الان تست اعد 
لفرض هيئة معينةء والإسلام يحاول المحاولون افتلاعه من جذوره» ويعطيهم 
اا سس ال هيكاتينا تی 
تروجدون ھا < نا لا علا مه لای کارا در ما أت الْعَرِيرٌُ الک 4 


ال 


چە ہم يم 


15208 
ه لقد تشوّف الباحثون والدارسون, وعلماء الإسلام وطلاب العلم إلى هذا 
العا عدر آفسجر عاتم فة ورهن الا ار تھر وياد وقد 
اذخر الله تعالى الفضل في إخراجه وتعميم نفعه في المشارق والمغارب للخ 
الأستاذ إدريمس الصّمّديء فأخرجه من ظلمات الرفوف في خزانة الأسكوريال 
بإسبانيا ليضعه تحت نور الأبصارء والله يختصّ مَنَّ يشاء بما يشاء. 


والنسخة الوحيدة التي نعلمها لهذا الكتاب هي نسخة الأسكوريالء وهي 
نسخة سقيمة وفيها اتثظاء كثيرة: وقد عکف الاس ]د ات لصمدى عليها بصبر 
وتؤدة دون كلل أو مُللء ولقد كان يعمل بهاء ومرّت بيك عاصفة من الأسقام 
والأمراض فما وَنْنّه عنهاء وما أفعدته عن متابعتهاء وكنت أشفق عليه وهو يجد 
وتحرد ها الى الصواب يمأ رجع اليه من مصادر ومظان استخدمها المصنف. 
وبقيت كلمات صعبت عليٌ وعليه فنرجو الله ك أن پیشر لنا نسخة أخرى 

ثم قام بتخريج أحاديثها وتتبعها بشكل جيد. وترجم لعديد من الرواة 
الذين ذكروا في الأسانيدء أو حام حولهم تعليل ابن القطان وتضعيفه. 

كما ذكر مظان كثير من المسائل الفقهية التي أوردها ابن القطان في 
كتابه: وتكلم فيها بما يسهل الرجوع إلى عديد من المصادر لمن أراد المزيد. 

كما عرّف بالكتاب وبصاحبه قبل الدخول إليه تعريفاً مطولاً نافعاً إن شاء 
اللّه. 

لقم آمدی الأسكاذ | دريس الصموق للبكتبة الإسلامية الحديفة والفقهية 
بهذا العمل كتاباً ا بش عليه ید اه تائة: ویقتی بکل غال ونفيس » اا 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَر 


نوكيا ساوت لسع كله قال : الله مقا OT‏ الو وق كان هذا 
الكتاب مع دراسة له رسالة نال بها درجة دبلوم الدراسات العليا من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بتقدير «حسن جذاء. 

٭ وقد تناولت الكتاب أثناء عمله فيه» وبعد انتهائه منه؛ فدققت كلمّه: 
وأصلحتٌ عدداً منها ومن عباراته من الأصل ومن غيرهء وتتبعتٌ مسائله 
وع غ مود متا ا گر وھد إن گناہ اللہ 

وقد ميزتها عن عمل الأستاذ إدريس بوضعها بین قوسين. وتصديرها 
فان أو هبون ) وافتعبوخدض الف ها أن ,وط عدا من 
النصوص بالشكل. 

ويذلك نرجو أن يكون هذا السّفر النفيس قد غدا معيناً سائغاً للواردين 
ينهلون منه كل أن وحين» سائلين المولی تعالى أن يوفقنا لما يحبه ویرضاہ. 
ويفيد الأمة في عاجل أمرها وآجله» ويتولانا بكريم رحمته وعنايتهء إنه سميع 
تہ ءاخر :هو انا أن ايل لفن الالو 


وكتبه 
الدكتور فاروق محمود حمادة 
یت 


في القنيطرة بالمغرب الأقصى 


النعریف بابن الفطان 


لقد اشتهر أبن القطان عند رجال العووية والفقه من خلال مؤلفاته 
اکر اق برهن فا على فرت النلمية اترا عة واطلاعۃ الكبين» قان 
في كثير مما انتهى إليه من الآراء والأحكام حجة. 

ولم يظفر بهذا المستوى العلميٌ الذي انتهى إليه ابن القطان من حيث 
سعة اطلاعه على الحديث: رواية ودراية, إلا نزر قليل في كل طبقة من 
طبقات الحمّاظ المحدّثين؛ كشعبة بن الحجاج (ت ١11ه).؛‏ وسفيان الثوري 
(ت ١١١ه)ء‏ ووكيع بن الجراح (ت ۱۹۷ھ)ء ويحيى بن معین (ت ۲۳۳ھ)ء؛ 
وعلي بن المديني (ت :"5ه )ء ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت 5056ه): 
ومسلم بن الحجاج (ت ٢٦۲ھ)ء‏ وأبو زرعة الرازي (ت 14١ه)...‏ وغيرهم. 

وابن القطان كهؤلاء برز بجهوده المياركة في جميع علوم الحدیث: فكان 
لی كير اما بعلل اعت ود اة را دهف قار ارح ارم 
بين جهابدة الحمّاظء وكثرت النقول عنه في كتب الحديث والرجال من كتاب 
«بيان الوهم والإيهام» وکتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. 

ا وخا لہ الل قات ھن ال اة ادت الوا لعائل جال 
الدين الزيلعي (ت ٢٦۷ھ)‏ سنجده مملوءاً بالقول عن كتب ابن القطانء وكذلك 
كتاب «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ء و«ميزان 


إحكام النظز فی أحكام النظر بِحَاسة اليَصر 


الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي (ت 5؛4/اه)؛ وغيرها من كتب 
الحديث والفقه. ك«نيل الأوطار» للشوكاني. و«مواهب الجليل لشرح مختصر 
خالق ا رك E‏ و تحضر کل سد یر وف 
المعروف بالمواق (ت ۸۹۷ھ)ء وغيرها. 

فمن هو ابن القطان هذا؟. 
أوالا: اسمه ونسبہ : 

سجّلتٌ جميع الكتب التي ترجمت له أن اسمه: علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن خلصة بن سماحة الحميري 
الكتامي الأصلء الفاسي لوھد الا را ف كالمو نات 
اقطان کے ایا لضن 

وذكر ابن الزبير وابن القاضي وأحمد بابا - من الذين ترجموا له - أن 
أصل أجداده من قرطبة بالآندلس'''ء وابن مسدي ذكر أنه «مصري الأصل, 
مراکشی الدآن'''. ظ 
ثانيا : مولده ووفاته: 

ذكر من ترجم له أنه ولد بفاس فجر عيد الأضحى سنة اثنتین وستين 
وخمسمئة هجرية: وتوفي «بين العشاءين من الليلة التي أهل فيها هلال ربيع 
الأول من سنة ثمان وعشرين وستمئةء ودفن بالركن الواصل بين الصحنين 


)١(‏ التكملة:؛ لابن الأبار, رقم :)١152١(‏ ط: مدريد؛ والذيل والتكملةء لابن عبد الملك: ۹/۸ء 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. ظ 

77 اح اتا ةن اا ين پھر )فرح وة لافقا سس لاہن القاضی ضس 
۸ء طبعة الحجر بفاس؛ ونيل الابتهاج» بهامش الديباج المذمّب. ص ۶٢٠۲ء‏ لأحمد بابا 
السوداني؛ والأعلامء للزركلي: ٠١٠/١‏ ط: الثانية. 

(9) تذكرة الحفاظ: غ/ ۷ء نقلا عن ابن مسدي. 


التعريف ياين القطان 


الشمالي والغربي من الزنقة. لصق الجامع الأعظم بسجلماسة:؛ وقبره معروف 
هناك إلى الڈن'''. 
ثالثا؛ نشأته وتحصيله العلمي: 

تنا ابع القطان قاين رما ا علومه الأولى: ولازم العديد من شيوخها 
الذين كانوا يفدون عليهاء أو استقروا بھا. ونهل من معينهم جميع العلوم 
واستكشر من علم الحدیث: فأجاده رواية ودراية» واشتهر أمره فيه حتى صار 


وكان لنضوج الحركة العلمية في المغرب على عهد الموحدين أثر كبير 
ای اين القطان في تحصيله العلمي؛ حيث صادف تحصيله العلمي في فاس 
أولاء ثم في مراكش ثانياً بعد أن رحل إليهاء اهتمام الدولة الموحدية بعلم 
اسر فعاف ك اھکر سدق هذ | ات کل من تر امود من 
العلماءء في الحديث والمناظرة من الأندلس والمغرب» «حتى اجتمع في فاس: 
علم القيروانء وعلم قرطبة»!'' «وكان ملوك المرب يكرمون الوافدين عليهم 
من العلماء ےت ويفتخرون بهم». 


وقال صاحب «القرطامسر» في عبد المؤمن بن علي: «وكان محبّاً في أهل 
العلم اف عفرا لهم : متشوقاً لوفادتهم: تھا لبضاعتهم»' '". 

ويقول الأستاذ محمد المنوني: 

«هذا إلى جانب ما وجد في المغرب على عهدهم من أعلام كبار من 
الأندلس والقيروان وغيرهما حتى اجتمع في فاس على حد تعبير «المعجب» 


)١(‏ الذيل والتکملة؛ لابن عبد الملك: ۹/۸ء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
)٢(‏ العلوم والفنون على عهد الموحدین: للاستاذ محمد المنوني» ص ١١ء‏ ط: الثانية. 
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علم القيروان وعلم قرطبة؛: وصارت مراكش هي الأخرى عاصمة علم ثانیة: 
الأمر الذي له دخل كبير في تسمية غير واحد لها ببغداد المغرب» وكذا سبتة 


وطنجة وغير مدينة من مدن المغرب”'. 


ویقول أیضا: 

«وكذا ازدھر الحديث في هذا العهد ازدھاراً لم يكن له من قبلء وقد 
استمد نهضته من اهتمام الموحدين به اهتماما كد ظهر في استدعائھم 
للمحدثين من الأندلس وأمرهم بتدريسه إلى جانب المحدثين المغاربة» . 

وهكذا نلاحظ أن المغرب عرف على عهد الموحدين نهضة علمية عظيمة: 
اا انعد هن تعصيه اس تارکہ اگل اب کے مرک 
الأولى في التحصيل العلمي بفامسء ثم انتقل بعدها إلى مراكش» مهد العلم 
الثاني بعد فاسء ولربما أصبحت على عهد الموحدين تحتل الرتبة الأولى في 
العلم. لكشرة وفادة العلماء عليهاء بسبب إجلال الموحدين لهم واحترامهم 
وإكرامهم. 

وكان انتقال ابن القطان إلى مراكش بعد تجاوزه العشرين من العمرء ولم 
أقف على تاريخ انتقاله إليها بالضبطء وإنما كل ما هنالك أن ابن الأبار يروي: 
«أن ابن القطان روى عن أبي عبد الله بن البقار الفاسي بفاسء وتفقه بفقهه. 


وأجاز له جميع روايته سنة (87هه))!". 


وبالرجوع إلى الشيوخ الذين أخذ عنهم بمراكشء نجد ابن الأبار. وكذلك 
ابن عبد الملك يرويان أنه أخذ عن الحافظ أبي عبد الله بن الفخار الأندلسي 


.١5 العلوم والفنون على عهد الموحدين» للاستاذ محمد المنوني» ص‎ )١( 
. 1۷۹/۲ التكملة:‎ (٢) 


مراکش کان بعد سئة اشتین وثمانین وخمسمية. 

وقد ذكر شيخنا الدکتور إبراهيم بن الصديق في أطروحته: أن انتقاله إلى 
مراكش كان بين سنة (۸۲٥ه)‏ و(086ه): وعزز هذا: بأن بعض شيوخه الذين 
اد عنهم بمراكش مات في هذا التاريخ أو يعده 07 

عو 2 

وعلى كل فان سنة انتقاله من فاس إلى مراكش بالضبط لم يذكرها الرواة 
المترجمون لهء لأنهم لم يتحدثوا عنه. في مرحلته الأولى بفاس» كما تحدثوا 
عنه فى مرحلته الثانية بمراکش: لان فى هذه المرحلة ظهر نبوغه العلمي. 
واشتهر أمره بين العامة والخاصة. وتم اتصاله بملوك الموحدین وخاصة 
منهم يعقوب المنصور الموحدي الذي كان ابن القطان «من أخص جلسائه: 
وقد صدر به ابن القطان شيوخه فى معجم رج 

والذي يمكن القطع به هنا هو أن انتقاله من فاس إلى مراكشء كان بعد أن 
جاوز العشرين من العمرء لأن شيخه أبا عبد الله بن البقار الفاسي أجازه جميع 
روايته بفامس سنة اثنتين وثمانين وخمسمئة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ وابن القطان 
أنذاك كان قد بلغ العشرين من اس لأن'مولده كان نة اتن ومن سیگ 
بملوك الموحدین فاشتھر أمره. 

ومن العلماء الذين استفاد مهم ابن القطان ‏ وكان يحظى بالتکریم 
والإجلال من طرف المنصور بن عبد المؤمن ‏ الحافظ أبو عبد الله بن 


.187 علم العلل في المغرب» ص‎ )١( 
.۱۸۸ المرجع السابق: ص‎ )۲( 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


الفخار المالقى. الذي استجليه المنصور إلى مراكش ليسمع بها عليهء سنة 
ثمانين وخمسمئة. 

وأبو عبد الله هذاء وصفهكه الحافظ الذهبى کون «تذاكرة الا «بالحافظ 
الإمام الامجد ۲ 
جحلل وح يك اف امت AEE e‏ الس LE‏ 

ومن الذين لازمهم این القطان في تحصيله العلمسي؛ وکان من علماء 
الشريف الصقلى الحافظ المغربى الكبير الذى قال فيه ابن عبد الملك: 

گار سے خر افا ھت زط سیر فا غارفا تراه ةا 
على طبقاتهم وتواریخھم''''. 

وبتتبع ابن القطان مجالس مثل هذين العالمين الجليلينء يكون قد أخذ 
علم الحديث عن أهله المشهورين بالحفظ والإتقان.. ولم يكن نبوغه فيه عن 
الحافظل الذهيى فة ا تعاط 


.١؟00/4 تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
.0٤۷/۲ (؟) التكملة:‎ 
(؟) الأعلام :يمن حل مرائش ۷۹/۴ تقلا عن: الذيل:والتكملة.‎ 


التعریف بابن القطان _ 


ا فيه يأدلة نافخضة؛ أن ابن القطان تلقى علوم الحديث» عن اتات 
الفن» فيكون بذلك قد «تأصل في الفن في مدرسة حديثية: تفاعل معھا. 
كما هو شأن المحدثين في سائر الأقطار'. بالإضافة إلى ما ظفر به في 
هذا الجانب من خلال رحلاته العلمية التي قام بها إلى إغريقية والأندلس". 
حيث التق کاردا با غا ماحد تیب كينا تک اين اا اوران عب الملك 
في ترجمته. ظ 

رکو کے زكاز ENN EEE RD NOTE TIE‏ ات کا 
والاستفادة من مدرسة الحديث التي أقيم صرحها على عهد الموحدين؛ والتي 
كانت تضم كبار المحدثين والمشهورين في سعة الرواية والدراية من علماء 
العدوتين: المغرب والأندلس» حتى بلغ مكانة الأئمة الحفاظء يحتج بأقواله في 
الجرح والتعديلء وبيان علل الحديث سنداً ومتناً. 


رابعاً: شيوخه: 

عم اين اقطان اونا کے تد فا سی ااسے كرا ع اة د 
انتقل إلى مراكش ليسمع عن علمائها ومحدثيها الوافدين عليهاء وقد جمع 
شيوخه في «برنامجه» الذي يقول عنه ابن القاضي: «وجمع برنامجاً مفيداً في 


وہ رق و عة اين عید المكلاك ونقل هة فة 


ولاو اقطان هى تة العلمنن مر خان اولي يفاس::والكائية ىر اگنن 
سمع في المرحلة الأولى من شيوخ فاس ومحدثيهاء وفي المرحلة الثانية من 
اة راك :وحنافلها : 


.۱۹۹/۱ علم العلل في المغرب:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: التكملةء لابن الأبارء رقم (۱۹۲۰)ء ط: مدريد؛والذيل والتكملةء لابن عبد الملك: 
۸ء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 

.۲۹۹ جذوة الاقتباس, ص‎ )٢( 


ومن هنا أرى أن أبدأً أولا بالشيوخ الذين تلقى عنهم بفاس, ثم أتبعهم 
بالشيوح الذين تلفى عنهم بمراكش اتا واجازة: 


-١‏ الشيوخ الذين تلقى عنهم بفاس: 

© علي بن موسى بن علي بن خلف السالمي الجياني: يكنى: أبا 
الحسن بن الفرات: نزل مديئة فاس: وتولى مهمة التدريس والخطابة بجامع 
القرويين. ذكره ابن عبد الملك من شيوخ ابن القطان؛ حيث فال: «روى عنه 
أبو الحجاج بن محمد الأنديء وأبو الحسن ابن القطان...». 


وقال فيه: «کان مقرکا جردا فر ذا او 


© عبد الرحمن بن عيسى بن يوسف: يكنى: ابا القاسم الملجوم الفاسي؛ 
ایر افرة کی القدوقين؛ النقوي: والآندلنن: وكثر الرواة عنه: لها كان تفر 
عليه من علو الستدء كمأ يمول ابن القاضى في «حدوة الاقتياس». 


وکان متصل العناية بالروایةء ولقاء الشیوخ؛ والإكثار من حمل الروایة: 
بی فاص یضر امح ھت ئل سس یمر ای ا ھت التاس هده 
واستجازہ من أقاصي البلاد رغبة فيه» وتنافساً في علو روايته؛ وكان أهلا 
ا ۱ ۱ 


۱ .)ھ٤(‎ 


.4١7/١ - ٥ الذيل والتكملة:‎ )١( 
.۶۹۷ وة الافتیانی ےی‎ ( 


التعريف بابن القطان 


الس سس بيب بيب ب يي ل ل کے بے بے وس ےب ل م يها يي سس ب ل یت م 77 يبي تم ہے وربسسسسسہ ام 


٭ محمد بن إبراهيم بن حزب الله: يكنى: أبا عبد الله بن البقارء من 
الفقه والحديث متحققا بالرواية: والحديث عن رجالهاء عاکفا علی التدریس؛ 


روايته سنة (۸۲٦ھ)ء!''.‏ 


© إبراهيم بن إبراهيم الأنصاريء المقريء الأشبوني: يكنى: أبا إسحاق 
ابن العشابء نزيل فاس» ذكره ابن الأبار في شيوخ ابن القطان وقال عنه: 
«حدّث وأقرأ وأخذ عنه. حكى أبو الحسن بن القطان أنه أجاز له جميع روايته 
سنة (087ه).. توفي سنة (۸۳٦ھ)ء'"'.‏ 


٭ محمد بن طاهر الحسيني الشريف الصقلي: يكنى: أبا عبد الله يعتبر 
من أجل شيوخ فاس وحفاظها.. عده ابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان؛ حيث 
قال: «روى عنه أبو الحسن بن القطان وأبو عبد الله بن حصاد العجلاني: وكان 
راوية للحديث؛ حافظاً لمتونه. بصيراً بعلله. عارفاً برجاله» مشرفا على طبقاتهم 
جح من 7 O‏ رك على E‏ 
اتی لد الخ اغخائرے كثيرة في 56 الكتب» رای أن أبا فخين اغقلها: 
وأنها أولى بالذكر مما أورده أبو محمد في الأحکام؛ دل ذلك على حسن نظرہ: 
وندحودة اشقاری ا 


بمراكش أيضا بعد انتقالهم إليها. 

.۲۷۹۸/۲ التكملة:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ١/٥٥۱؛‏ وجذوة الاقتباس» ص .۸٦‏ 

(؟) الإعلام بمن حل بمراكش: ۷۹/۳ نقلاً عن: الذيل والتكملة. 


۲ اما الشيوخ الذين تلقى عنهم بمراكش فمنهم: 
ایی بكر بن المواق تلميذ ابن القطان: وقد عده ابن الأبار في شیوخ ابن 


«وعنى بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال 
والزيادات» وما يعارض أو يعاضد. ولم يعن بالرواية» وقد حدّث وسمع منه 


)١( ۔‎ 9 00 1 9 ۱ 


2 محمد بن إبراهيم بن خلف: دكلى: أا عید الله بن الفخار المالقي 
الأندلسي «الحافظ الإمام الأوحد». كما قال الحافظ الذهبي. 


وقال عله ابن الآبار: دکان ,7 فی اا متا نف خا بسرد المتون 


اساك مع معرفة بالرجال وحفظ للغریب؛ سمع پت 0 وحدث عله 0ر 


وهذا من الشيوخ الذين لازمهم ابن القطان ملازمة طويلة. 
توفي بمراكش سنة خمسمئة وتسعین'!''. 

* يعيش بن علي بن مسعود بن يعيش بن القديم الأنصاري الشلبي: يكنى 
أبا البقاء. نزل بمراكش وبقي فيها مدةء ثم انتقل إلى فاس وبها توفي سنة (٦٦٢٥ھ):‏ 
عده ابن القاضي في «جذوة الاقتباس» من شيوخ ابن القطان» حيث قال: «حدث عنه 
أبو الحسن بن القطان وأبو العباس بن البناء وأبو بكر بن عمر بن عتاب“. 


.1۳۸/۲ التكملة:‎ )١( 
٠١١١/٤١ تذكرة الحفاظ:‎ )۲( 
.1٤۷/١ (؟) التكملة:‎ 
.٠١١١/٤ تذكرة الحفاظ:‎ )٤( 


(ہ٥)‏ جدوة الاقتباس؛ ص TO‏ 


٭ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان 
المرسي: «الحافظ الإمام محدث تلمسان'''. كما قال الحافظ الذهبي. 


ان عن علماء لانتل ثم رحل الى الشرق وبقي به مدة طويلةء روى 
خلالها عن علماء أجلاء؛ منهم: السلفيء ويقال: إنه دعا له بطول العمرء وقال 
له: «تكون محدث المغرب إن شاء انلق 

وذكر اين الآبار رحلته ال الشرق ھذہء فقال: «وقفل من رحلته الحافلة 
هذه. فأخذ عنه بسبتة سنة (074ه)., ثم نزل تلمسان, واتخذها وطناء وحدّث 
ينا و تہ دا الان اليك سصورامتے و 

وذكره ابن عبد الملك فى «الذيل والتكملة» وكذلك ابن الزبير في «صلة 
الصلة» في شیوخ ابن القطان.. ظ 

وذكر ابن القاضي: أنه «قدم فاس عام اریعة ونسعین وخمسمنْةء وروی عنه 
کن 

توفي بمراکش سئة (١۱٦ھ).‏ 

8 أبو الخطاب بن واجب أحمد بن محمد بن عمر القيسي البلنسى: 
وة انق لار وله وحافل.راية الرواية شرق الأند شن و آخر امعتقن 
ادر ) ) 

وقال فيه ےا «فصار لا يعدل بك اعد من أهل وكته عدالة وجلالة وسعة 
أسمعة وعلو إسناد وصحة قول وضبط: مع عناية كاملة بصناعة الحديث وبصر 


.۱۳۹٣/۰ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


.۱۸۸/۲ التكملة:‎ ۲٢) 


۷۲ جدوة الاقتباس: ص‎ (٤( 


إحكام ال النُظر في أحكام النْظر بحَاسَة البَصَر 


رس ںًًلہ ا سے 


ب4ء وتحقق بحمله وذكر لرجالهء وتهافت على جمع كتبه وما يتعلق بفنه. ومحافظة 
کل أسمه ونشرہ؛ وترغيب لأهله فيك وكانت الرحلة اليه فی اة 

a aa 

ونقل ابن عبد الملك عن برنامج ابن القطان أنه من شيوخه. 

© أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عتاب النفري : «الحافظ 
گا خد الحناظة سر ‏ الو تل لانو عر ظھ رق ل گا 
وله تألیف دالة على سعة حفظه!". 

وقان.فية ایت سی الف رو کانمی أكاين السحدقئ الجلة اعناظ بے 
للحدیث؛ وكان أهل شاطية يفاخرون بأبوى: عمر بن عيد الیر وابن مات 


استشهد في وفعة «العقاب» سنئة تسح وسا ا 


ذكره ابن عيد الملك فى «الذيل والتكملة» في شيوح ان القطان. 


٭ أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي: يكنى: أبا القاسم؛ من ذرية 
بقي بن مخلدء وصفه ابن الأبار بأنه: «قاضي قضاة المغرب» من أهل قرطبة: 
لے قضاء السياعة ييرافقى. العاف الى خا اقات رکا ا 
توفي سنة (٦٦ھ)ء“'‏ 


سمع منه ابن القطان مسند جدہ وتفسيره» ولازمه مدة طويلة. قاله ابن عبد الملك. 
)١(‏ التكملة: ۱۰۷/۱. 
(؟) التكملة: ۱۰۱/۱؛ تذكرة الحفاظ: /۱۳۹۰. 
)٣(‏ الذيل والتكملة: ١‏ - 0057/7”5. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ: .١ 735١/4‏ 
)٥(‏ التكملة: .١١90/١‏ 


التعريف بابن القطان 


2 احمد بن يحيى بن عميرة الضبي المرسي: يكنى: ابا جعفر. قال ابن 
الأبار: «روی عله جماعة من شيوخنا وكبار اا 


ودخل مراکش'''ء وعده ابن الأبار وابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان. 

توفي سنة (0۹۹ه). 

© بو العباس الصيقل أحمد بن سلمة بن أحمد اللورقي الأند لسي: 
سكن تلمسان؛ قال ابن الأبار: «كان من أهل العناية الكاملة للحدیٹ: والمعرفة 
بصناعته والتقدم في الضبط والإتقان'''. 

وذكره ابن الأبار. وكذلك ابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان. 

توفي سنة (058ه). 

هؤلاء هم الشيوخ الذين روى عنهم ابن القطان ولازمهم كثراء بالإضافة 
إلى عدد كبير من الشيوخ الذين تحمل عنهم ابن القطان عن طريق المكاتبة.. 
ورغم ما قام به من الرحلات إلى إفريقية والأندلس» فقد فاته اللقاء بعدد من 
الشيوخ ورغب في تحمّل رواياتهم عن طريق المكاتبة. 

وصورة المكاتبة: «أن يكتب الشيخ E‏ متسر ماف أل ليرد 
غاب عنه ويرسله إليه. وسواء كتبه بنفسه» أو أمر غيره أن يكتبهء ويكفي أن 
يعرف المكتوب له خط الشيخ. أو خط الكاتب عن الشيخ: ويشترط فيها: أن 
یعلم 7 الكاتب res‏ 

وقد كاتب ابن القطان عدد كبيرٌ من الشيوخ: نذكر من بينهم: 


.۹۲/۱ التكملة:‎ )١( 

(۲) الإعلام بمن حل بمراكش: ۲۳/۱۔ 

(؟) التكملة: ۳/۱. 

)٤(‏ الباعث الحثيث. ص ١٠ء‏ ط: محمد صبيح الثالثة؛ والتقييد والإيضاح. ص ۲۹۸؛ وشرح 
العلل ص .۲٢٢‏ ۱ 


© الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عبيد الله الحجري الأندلسي: نزيل سبتةء وبها توفى سنة (١۹١0ه)»‏ ذكره 
ابن عبد الملك وكذلك ابن الزبير في المجيزين لابن القطان. 

© أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن كوثر الغرناطي: سمع من 
علماء اانه لسن والمشرق ورجع الى بلده «بعلم كثير ورواية اة الخد عه 

© أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الإشبيلي: أخذ عن القاضي 
روايته. توھی سنة (0۸7 ۵ھ( 


8 او محمد بن عبدالمنعم بن محمد الخزرجي الغرناطي المعروف 
بابن الفرسں: ذكره ابن عبد الملك في الشيوخ الذين روى عنهم ابن القطان 
اع اهنا ابن القاضى ققد عده فى «جدوة الاقتباس» فى الشيوخ الذين روی 


عنهم ابن القطان مکاتبةء توفی سنة (/ا05ه). 

فهده حملة من الشیوح الدین روی عنھم ایخ القطان سا أو مكاتية.. 
القوية على الاستفادة منهم كثيرا. 
امسا تلامدته والرواة عنهك : 

كان دور ابن القطان فى تلقين طلبة العلم کو حلقاته المياركة الكبيرة 


.۱۷۳/۱ - ٥ الذيل والتكملة:‎ )١( 
.۲۰۲ /٦ التكملة: ٢٥٠٦ء والذیل والتكملة:‎ (۲) 


ا 7 و 2 2 
مقر فى الرواية والدرايعة: كفن کت قات العلفية عددا كيرا من الذي 
كانت لهم الرغبة في الأخذ والتحديث عنه. 

وقد فال ابن الآبار عبك:. رذ وحدث». 
كثرة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية: وبالأندلس». 

وابن عبد الملك هذا يعد من تلامذة تلامذته؛ يقول ابن عبد الملك وهو 
يعد و الذين رووا عن ابن القطان: دومن شيوخنا الرواة عله سوى اينه 
أبي محمد: آبو الحسن الکفیف: وأبو زيد بن القاسم الطرازء وأبو عبد الله بن 

ومن أشهر تلامذة ابن القطان: 

© ايئاد: أبو محمد حسنی:؛ 5 عبد الله سی وكان ا شديد 
الف ۰( ظ 

ومن الذين استجابوا لرغبة ابن القطان فى التأليف لولديه أبو عبد الله 
الصديق في رسالته «علم العلل فى المغكرب» اخ كتاب «التلقين» هذاء هو من 
تأليف أبي عبد الله التجيبي, الس مخ تاف وال الإشبيليء كمأ ذكر ابن 
عيد الملك في تر حمھة ابن القطان. وأعتير ذلك la‏ من ابن عيد الملای!''. 


١ ( )‏ ای ا ہی ل 


حفص عون اض تھی: اود خلفاء الموحدین: وولي القضاء على عهده وله 
مؤلفات!''. 

» ومن تلامذة ابن القطان: الحافظ أبو عبد الله بن المواق محمد بن 
يحيى بن أبي بكر: المراكشي النشأة: القرطبي الفاسي الأصل» قال فيه ابن 
عو الماك كان فقا حافت مخ مدا عاط ما نبول ا اه نافد 
محققاء ذاكرا أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم» وله تعقب على كتاب شيخه أبي 
الحسن ابن القطان الموسوم ب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. 

ولأبي عبد الله أيضا مصنفات غير ما ذكر؛ منها: «شيوخ الدارقطني» و«شرح 
مقدمة صحيح مسلم» ومقالات كثيرة في أغراض شتى حديثية وفقهية: وتنبيهات 
مفيدة» ووقفت على جملة من «شرح الموطأ» في غاية النبل وحسن الوضع... 

استقضي ببلنسية وفاس: توفي سنة اثنتين وأربعين وستمئةا''. 

وقد ذكر صاحب «الرسالة المستطرفة» اسم الكتاب الذي تعقب فيه ابن 
المواق على كتاب شيخه: «بيان الوهم والإيهام» فقال: «وقد تعتّب كتابه هذا 
في توهيمه لعبد الحق تلميذه التحاففل قاف اة أن عد الله مهمه ادن 
الإمام يحيى (ابن المواق) في كتاب سمّاہ: «المآخذ الحفال السامية عن مآخذ 
الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفالء 
وما انضاف إليه من تتميم وإكمال»؛ تعقباً ظهر فيه كما قال الشيخ القصّار: 
اتراکه واه وير اة تقوم إل أله دن ا اخم اة لم ارت 
المنیةء ولم يبلغ من تكميله الأمنیةء فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات» وكتب 
ا ا ا ر اللمهس می ض بعحتة ود و 
)١(‏ ذكر بعض مؤلفاته الدكتور إبراهيم بن الصديق في كتابه: علم العلل في المغرب. 
)٢(‏ الإعلام بمن حل بمراكش: ١/٤۱۶ء‏ نقلا عن: الذيل والتكملة. 
(7): الا المستظطرقة لان ك ر ن 


وذ کر صاحب «كشف الظنون» أن كتاب «بغية أا في اضوا الحديث» للإمام 
الحافظ عید الله بن المواق: وقد علمت أن اسمه محمد وكنيته أبو عبد اللّه!'۶. 


وقد وصفه الحافظ العراقى ب «الحافظ() 


8 ومن تلامذته أيضا: أبو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن 
عياض بن موسى اليحصبي: حفید القاضي عياض. 


قال فيه ابن الزبير:«كان من عدول القضاة وجلّة سراتهم وأهل النزاهة 
فيهم. .:محبًا في أهل العلم مقا لأصاغر الطلبة: ومكرماً لهه: نتيا بي 
يحبّب إليهم العلم والتمسّك بهء قرأ بسبتة وأسند بهاء ورحل إلى الجزيرة 
الخضراء... ولد سنة (584ه). وتوفي بغرناطة سنة (٦٦٥٥ھ)ء'''.‏ وهو من 
شیوخ شيوخ ابن عبد الملكف!'. 

٭ ومن تلامذته كذلك: أبو عبد الله محمد بن السباني المعروف 
بابن الطراوة: قال فيه صاحب «الذيل والتكملة»: «كان حافظاً للتواريخ 
لی سال اعا شر نما محاطير ا پیا فی ما مت 
(۹٥٦ھ))!“.‏ 


ومن الدین استجازهم ابن القطان ورووا عله من عير غير أن يلقاهم: 


8 ورس جب یں بج سر ہت قال عنه ابن 
الزيير: «إن جلة المحدثين الأندلسين اكُڈوا ےت 


E/T : الأعلام‎ 01) 

(۲) انظر كتاب: التقیید والإيضاح. ص .۸٦‏ 

(؟) الديباج ماس حر ا تقلا تعر ایی انراد 

.550/” انظر ترجمة لابن عبد الملك في: الإعلام بمن حل بمراكش:‎ )٤( 
.۲۳ الأعلام: للتعارجي, تقلا غئ: الذيل والتكملة:‎ )٥( 

(51) صلة الصلةء ص .٠١١۹‏ 


احكام انز فی أحكام انر بِحَاسّة التصر 


وقال ابن عبد الملك: «كتب إليه مجيزا ولم يلقه: أبو جعفر بن مضاءء وأبو 
الحسن بن اقظطان "۲ 

وقائمة أسماء من روی عن ابن القطان طويلة لا يحصونء كما قال ابن 
عبد الملك: «في خلق لا يحصون كثرة...» نكتفي بهذا القدر منهم. 

وقد عدّ الحافظ العراقي في «طرح التثريب» ابن الأبار من تلامذة ابن 
القطان؛ حيث قال: «أخن عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن 
الڈیاں!''. 

والغریب أن ابن الأبار نفسه لم يشر إلى هذه التلمذة في «التكملة»» وكذلك 
ابن عبد الملك» ولعل الحافظ العراقي عثر على هذه التلمذة في مؤلف انتهى 
إلى علماء المشرقء ولم يتم العثور عليه من طرق علماء المغرب!''. 

© ومن الذين أجازهم ابن القطان الحافظ أبو بكر بن مسدي؛ قال في 
مرا نةه غو انمق القظاتد كات لتق ان اة عق لٹا رت اجار لی 


روا 


تنا كشا : مكانته العلمية : 

بقيت شخصية ابن القطان مغمورة منذ عهود بعيدة رغم ما عرف به 
من سعة العلم وقوة الحفظ وكثرة الإنتاج في الأوساط العلميةء فهو لا يقل 
عن الأعلام الذين ظفروا بالدراسة الواسعة.. وقد أدى الإغفال عن مثل هذه 
الشخصية المغربية العظیمةء إلى طمس الجانب العلميٌ الذي انتهى إليه المغاربة؛ 


وخصضوضا فى علم الحديت: الذى يعسن أبن القطان أحد أعلامه البارزين فيه 


.۳۳/۳ الذیل والتكملة. مخطوط بالخزانة العامة:‎ )١( 

(۲) طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي: ۸۷/۱. 
(؟) علم العلل في المغرب. ص ۲۱۷ وما بعدها. 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ: ٠١١۷/٤‏ نا عن: برنامج ابن مسدي. 


التعريف بابن القطان 


رواية ودراية.. وأصبح من المشهور لدى المشارقة أن المغاربة لم يظهر لهم 
نجم في علم الحدیث: وإنما انصبَّتٌ دراساتهم على علم الفروع فقط. 
ولذلك وجب على الباحث المغربي أن يتجه إلى تراث أسلافه الكرام: 
ليقيم في ضوئه دراسات وبحوٹاء ويظهر من خلالها المكانة العلمية التي انتهى 
إليها المغاریة في جميع العلوم, ومٹھا علم الحديث.. والاهتمام يمثل شخصية 
ابن القطان يكشف النقاب عن حقيقة المغاربة في الميدان العلميٌ. وما خلفه 
علماؤه الأمجاد من التراث الخائد. 
قن اکا المقاونة انی اقترا آھقی ساس سام اناه 
والتطلع في جميع العلوم كالحديث والفقه والأصول والتاريخ والتفسير والعربية. 
أن د كر هدا من مؤتفاكة» برالی عيبن ذلك من المطعات والقواقد.فى التتسير 
والحدیث؛ والفقه وأصوله. والکلام والاداب؛: والتواريخ والأخيار». 
وأحفظهم لاسا رجاله. وأشدهم عناية اروا 
وأضاف أبن القاضي في «جذوة الافتياس» إلى ما نقله عن انق الأبار هي 


ابن القطان: «مع التفنن فى المعرفة والد رارق 


.)۱۹۲۰( التكملة. طبعة مدريدء رقم‎ )١( 
.۲۹۹ ؟) جدوة الاقتياس. ص‎ 


وقال ابن الزبير (ت ٠ه‏ ): دوكان ذاكرا للرجال والتاریخ؛ عارفا يعلل 
الحديث› يعاذا ا 


تقال اسن عو املف ركان ناک ااتضرر, مرا کی طاومة: بصدرا 
E O ES‏ می مویہ ہتفر تا 
على التلیس بالعلم وتقييده عمره» كتب بخطه على ضعفه الكثير» وعني بخدمة 
كتب بلغ فيها الغایة منها نسخته بخطه من صحيح مسلم» والسنن لأبي داود 
"040 

a‏ سا قسف تھا انکر التب افاضاطے اتاد 
اھ ادف فرح عليه كن السات ال تم بابر روا لا ال من 
الفلمناء الال فا الحافظ حمسال الدين و مى سرت فيه ماك 
کان مغر ا رس انه :هنا الفا 

وهذا الحافظ الذهبنٌ يصفه في «تذكرة الحفاظء ب: «الحافظ العلامة 
الناقد قاضي الجماعة» ويقول: «طالعت كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام» 
الذي وضعه على «الأحكام الكبرى» يدل على حفظه وقوة فهمهء لكنه 
تعنت في أحوال رجال فما أنصف. بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة 
)0 

وهذا أيضاً الحافظ العراقیٌ یقول فيه في كتابه «طرح التثريب»: «أحد 
اسنا الأعلام. صاحب كتاب: بيان الوهم والإيهام»!". 


[1 ضلة للا ض ۸1۷7 

(؟) الذيل والتكملة: ۹/۸ - ۱۱ء مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
(۳)): تَزَفرة اعٹاظ 10006 گلا غن ابع عشی۔ 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 

.۸۷/۱ طرح التثریب:‎ )٥( 


التعريف بابن القطان 


وهذا كذلك الحافظ السيوطيٌ يترجم له في «طبقات الحفاظ» ويصفه: 
ب «الحافظ الناقد العلامة(". 

إلى غير ذلك من الشهادات المستفيضة فيهء وكلها تؤكد قوة حفظه ومتانة 
علمه وتفننه فيه مع الثقة والأمانة. ولم يحز هذه الأوصاف إلا القليل من 
الحفاظ الكبار كعلي ابن المديني ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم. 


سابعا: إنتاجه العلمي: 

إن إماما كاين القطاق: الذي تلمد لقيوخ كيان روا بسعة الأطلاع؛ وقوه 
الحفظ» وبراعة النقدء لا بد وأن يكون له إنتاجٌّ علميٌ كبير في كل العلوم التي 
طلبهاء واشتهر أمره فيها. 

ولقد ذكر المترجمون لابن القطان - وخصوصاً ابن عبد الملك ‏ قائمةٌ طویلةً 
سخ الفؤلفات لم تر على منظامها ئى الاو رلبل يحطبها بكرن قد ضا فى 
حوادث المعتصم الموحدي مع عمّه المأمون ‏ كما يذكر صاحب «الاستقصاء» 
حيث قال: «ولم يزل مع مفروره المعتصم في حركاته واضطراب أمره مع امال 
عمّه إلى أن نجا المعتصم أمام عمّه إلى سجلماسة: فأدركت أبا الحسن منيته 
ا کر اطے ها ققد ين أحلة رمد کت بوبنا كر ما 1 


- كتاب «بيان الوهم والاإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: وهذا الكتاب 
5 سے ےج 5 1 ۱ 5 > e‏ 5 5 3 
الحديث وعلله ورجاله برهن فيه على «حفظه وقوة فهمه7' كما 55 الحافظ 


.)۱۰۹۸( طبقات الحفاظ. للسيوطي. ص ۹٦ء رقم‎ )١( 
.۲۲۷/۲ الاستقصاء:‎ )۲( 
.١14 ١7/4 (؟) تذكرة الحفاظ:‎ 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بحَاسّة البَصَر 


الذهبي عنه» وفيه حكم على رتبة مات الأحاديث من عشرات المصنفات: 
ودرس إسنادها ومتنھاء وعرّف بحال رواتها. 


ومثل هذا المجهود العظيم لا يتأنّى إلا لمتضلع في علوم الحديث بجميع 
فروعه» ولا نطيل في التعريف بهذا الكتاب» لأنه ليس من غرضناء وقد أفاض 
شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق في دراسته لهذا الكتاب» في أطروحته 
«علم العلل في المغرب». من خلال كتاب «بيان الوهم والإيهام الوافعين في 
كتاب الأحكام» لأبي الحسن ابن القطان الفاسي؛ فليرجع إليه. 

- «الإقناع في مسائل الإجماع»: ويطلق عليه بعضهم: «مراتب الإجماع. 
أما صاحب دطبقات المالكية» فيسميه: «الإجماع». 


وتكشر النقول عنه في كتب الفقه والخلاف» ومنه نسخة في قصر غاليوم 
الثاني بقرية بوتسدام» التي تبعد سبعة كيلومترات عن برلين الشرفية. تحت 
رقم (۹۵)ء رأيتٌ ذلك في قائمة المخطوطات التي أعدّها الدکتور فوزي 
رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بمصرء وجدت هذه القائمة عند الشيخ 
حمّاد الأنصاري کات الام الاسيااسية بال الطورف ود كر لي أن 
الشيوعيين ضربوا الحصار الشديد على هذه المكتبةء بحيث يمنعون كل باحث 
إسلاميٌّ من الدخول إليها والاستفادة من نفائسهاء وقد كتبت إلى المسؤولين 
عنها مراراً أسألهم عن کتاب «الإقناع في مسائل الإجماع» فلم ألقّ أي إجابة 
مهه فتافید لی ما ذكره:فشيلة الشيخ حمّاد الأنضاري!::.ونسأل الله أن 
ا دت لحان کے ف اا رم" اتاد من غاستا 
الإسلامية. ) 

وبالخزانة العامة بالرباط صورة من كتاب: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
علين الميكرو فيلم تحمل نفس الرقم الذي تحمله النسخة الموجودة بقصر 
غاليوم المشار إليها قبل والظاهر أنها مصورة عن هذه النسخة. 


ج 


وفي هذا الكتاب يقتصر ابن القطان على استعراض ما أجمع عليه العلماء 
في المسائل الأعقادية والقفوية من غير تليق :مله أو :قد گل وکا ما نفل 
عن ابن عبد البر من كتاب «التمهيد» و«الاستذكار». وعن ابن حزم من «مراتب 
الإجماع» و«المحلى»» وعن الشافعي من «الرسالة»» وعن ابن المنذر وغیرھم, 
وقد طبع كما تقدم بتحقيق ودراسة وشرح الدكتور فاروق حمادة. 

" - كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر: ولهذا الکتاب شهرته الكبيرة 
عند المحدثين والفقهاء. وهو هذا الكتاب. 

؛ - «رسالة في فضل يوم عاشوراء والترغيب في الإنفاق فيه على 
الأهل»: ومنها نسخة في خزانة ابن يوسف بمراکش: تضم نحو ثلاثين صفحةء 
تحدث فيها عن حديث: «مّن وسّع على أهله وعياله يوم عاشوراء وسع الله 


عليه سائر سنہ وحسله4. 


وله مؤلمئات أخرى كثيرة دک أغلبها ادر عيد الملك فی كتابه «الذيل 
والتكملة»؛ منهأ: 

٥‏ ۔ دنقع الغلل والفوائد والعلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي 
داودء. 

٦‏ -«البستان في أحكام الجنان»: يقول ابن عيد الملك: «مجلدان متوسطان». 
محذوف السند. جمعه من المسندات والمصنفات.. كمل منه كتاب الطهارة 
والصلاة والجنائز والزكاة في لحو عشر مجلداتء: ولم كن ابن عيد الملك 
امھت ت 


۸۔ «إنهاء البحث منتھاہ عن مغزى من أثبت القول بالقياس ومن 
تفاہء. 


٩‏ «النزع في القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس»: 
يرد فيه على عالم اسمه: أبو علي الطويرء ذكر ذلك ابن عبد الملك. 


٠‏ -«الردٌ على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى». 

١۔‏ «شیوخ الدارقطني»: مجلد متوسط. 

١‏ ۔ «تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية 
أو شعر». 

«تقريب الفتح القسي». 

٤‏ ۔ «کتاب 7 حاضر به الأمراع»: مجلد متوسط. 

٥ء‏ «أسماء الخيل وأنسايها وأخبارها»: مجلد متوسط. 

5 رابو قلمون»: مجلدان ضخمان. 

«مسائل من أصول الفقه»: زعم أنه لم يذكرها الأصوليون في كتبهم. 

۸۔ درسالة في الإمامة الکبریء. 

4 د«رسالة في القراءة خلف الإمام. 

٠۔‏ درسالة في الوصية للوارث». 

١‏ - درسالة في المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي.. 

٢‏ ۔ درسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث 
لدى العمل». | 

۳ - «رسالة في الرهن يوضع على يد أمين فيعتدي فيه. 

4 - «رسالة في مشاطرة العمّال». 


٥۔‏ درسالة في الطلاق الثلاث». 


التعريف بابن القطان 


٦۔‏ «رسالة في الآيمان اللازمة». 

۷۔ درسالة قي الختان». 

۸۔ درسالة في اٹتسعیں. 

4 د رسالة في معاملة الکافر.. 

١‏ - «المقالة المعقولة في حكم فتوى الميت والفتوى ا 

١‏ - «رسالة في الأوزان والمكاييل». 

٢۔‏ «رسالة في حث الإمام على القعود لسماع مظالم الرعيق,. 

۳ - «مقالة في تبيين التناسب بين قول النبي يَلْهِه «ويتوب الله على من 
تاب»؛ وما قبله من الحديثء. 

4" - «مقالة في تفسير قول المحدثين في الحدیث: إنه حسن.. 

٥۔‏ «رسالة في تحريم التساب». 

 ""‏ «مقالة في الوصية للجنين». 

۷۔ «أحاديث في فضل التلاوة والذكر,. 

۸ - «برنامج شيوخه"". 

هذه مامح مؤلقاقه قظیر ا شمكه: الفلسةبومقا رففه الو اة وقد 
اعتمدها المحدثون والفقهاء من بعده. 
ثامنا: المناصب العلمية التي تبوأهاء وحظوته عند الموحدين: 

alsa E‏ كاسن آ کرات ات عضری :وهار یی 

السبق عند العديد من ملوك الموحدین, وذاع صيته في الآفاق العلمية. وأعجب 


(1) انظن الذيل والتكملة السقر الثامم 1۹۷/١‏ ۹۸ 


إحكام اننخظر في أحكام اظ بحاسة البٔصر 


ہم 


43 سح سد ماگ aA aE‏ خلا انات من الٹتاء الفاظز 


وقد أهُله اطلاعه الواسع على علوم الحديث الشریف: لن يكون رأس طلبة 
العلم بمراكشء وهو الذي يعرف إلى عهد قريب ب «سلطان الطلبة». وكان هذا 
المنصب على عهد الموحدين من أرفع المناصب العلمیة؛ لا يتقلدها إلا مَن بلغ 
مرتبة الإمامة في الحديث والفقه والأصول, وقد كان ابن القطان كذلك... يقول 
جمال الدين بن مسدي: «كان شيخ شیوخ أهل العلم في الدولة المومنية' 

بالإضافة إلى ما كان يحوزه من التقدير والاحترام ہد رف ضس ×ط 
هذا اس عبد الملك عندما يقول: «كان لیا عند الخاضة والعامة من أل 
دولة عيد الف 

ولما کان ابن القطان هكذاء قرّبه بعض ملوك الموحدين إليهم وجعلوه 
من أخصّهم. ونال بخدمتهم دكا خريضة وا منهم: يعقوب المنصورء 
رات تاس قا لوكين ير اقاضن وا بو شعو هوا وا ا 
وأبو زكرياء المعتصم... 

ریگ عع ةا ان فو اتناك ,طسول گاج هف عن النخاصية واا 

من آل دولة بني عبد المؤمن: حظي كثيراً عند المنصور منهم» فابنه الناصر 
فالمستنصر بن الناصرء فأبي محمد عبد الواحد أخي المنصورہ ڈ ثم أبي زكرياء 
المعتصم أبي الناصرء حتى كان رئيس الطلبة؛ مصروفة إليه الخطط المهمة؛ 
7ھ اليه في الفتوى. وكان عند المنصور منهم كيرا 


.۱٢٦٤٤٤ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
۲۱۹/۱ الذيل والتكملة  علم العلل في المغرب:‎ (Y) 


الناصر انتهت خطط أبي الحسن بن القطان نحو ثلاث عشرة خطة: كلها أو 
جلها جليل مفيدء وكل واحد منها إنما كان يعين لها کشر الموسومين بالعلم 
فووا وأبعدهم صیتاء. 

ويذكر ابن عبد الملك أن من جملة الخطط التي انتهت إلى ابن القطان: 
المحافظة على مكتبة قصر الموحدين. 

بالإضافة إلى الحلقات العلمية التي كان يعقدها في قصر الخلافة ودار 
الطلبةء ويحضرها الأمراء وكبار الشخصیات: وعدد هائل من الشيوخ والطلبة؛ 
برهن فيها على قدرته العلمية وخصوصاً فيما يتعلق بعلم الحديث بسائر فروعه. 

ويذكن عضن النترضيق له أن من الام الى کرلاما: فضاہ الجماعة 
ذكر ابن مسدي أنه: «ولي قضاء الجماعة في أثناء تقلب الدولق''ء وكذلك 
وصفه الذهبي في کی رت كر ة لحف اظ لما کات عتات السافنا العلا مة التاش 
قاضي الجماعق!''. 


وقد استبعد شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق في أطروحته «علم 
العلل في المفرب» أن يكون ابن القطان قد ولي هذه المهمة؛ وعلل ذلك 
وذكر أن ما تولاه في هذا المضمار هو قضاء الجند للمعتصم بسجلماسة في 
اخراك خا رع ها يشمن اة ایی عرہ افاف ظفل قافتا الماموة 
مراكش على الوجه الشنيع الذي دخلها عليه4ء فصل المعتصم من ظاهرها 
في فل أصحابه وشيعته» وكان منهم أبو الحسن بن القطان متولياً القضاء 
بين حزبه». 


وهذه المهام التي تقلب فيها ابن القطان على عهد الموحٌدين أكسبته أموالاً 


.٠١١۷/٤ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


کر تع جم ا 
2 مرک دوہ ات مہ إحكام النظر في أحكام النْظر بِحَاسَّة البَصَر 


طائلة ودنيا عظيمة على حد تعبير ابن الأبار. واتخذ لنفسه ضيعة خارج باب 
فاس» وكان يتردد عليها باستمرار. 

ويروي لنا ابن عبد الملك عن الحسن ولد ابن القطان أبياتاً يصف فيها 
أبوه ٹھراً بضيعته تلك» كما يروى عنه أبياتا شعرية قالها أبو الحسن لما غثرت 
به بغلته» عندما كان متوجّهاً إلى ضيعته؛ وكان معه: أبو عبد الله بن المناصف 
الذي قال: ما بالها عثرت وما بها قلبة5.. 

0 ابن القطان بقوله: 

لم تعثر البغلة السفواءُ إذ عثرث من ضعف أيد ولا من أنّها حَرقهُ 

EES‏ من العلوم فخرّثْ تحتّه صَعقَه 

والذين ترجموا لابن القطان متفقون على أنه لم يظفر بهذا الغنى والسعة 
في المال إلا بعد اتصاله بالموحدین, ونال من عطاءاتهم الشيء الكثير. 

والمعروف عن ملوك الموحدين أنهم كانوا يكرمون العلماء؛ ويغدقون عليهم 
الف اء من ير درد وخاصّة منهم المنصور الذي كان يقرب إليه كل نين 
اشتهر من علماء الحديث ويبوّئه المكانة الرفيعة. وطرد فقهاء الفروع وأمر 
بإحراق جميع كتب الفروع هد تعريدها مق القران راتا کا0 تا اید ا 
الذي أقامت عليه الدولة الموحدية سياستها الدينية؛ مغایراً للمبدأ الذي كانت 
عليه ار انعبر ایت سد قانع ك علماء فرت تضرک الیم الات 
وتسند إليهم الخططء فانقلب الأمر على عهد الموحدین, وصار العلم المبجل هو 
علم الحديث» ولذلك نال من معروفهم كل مَن اشتهر في علم الحدیث: وكان 
ابن القطان من بينهم؛ فنال بخدمتهم دنيا عريضة: وكان ذلك أحد الأسباب 
المباشرة في الحقد عليه والكيد له عند «العادل» أحد ملوك الموحدینء حتى 
هم العادل بإلقاء القبض عليه؛ لولا أنه راعى ما قدّمه من الخدمات الجليلة إلى 
جدہ وأبيه وأخيه وعمه؛ كما كان ذلك أيضاً سبباً في الوحشة التي وقعتٌ بينه 


سسشے ‏ سے ےم سم سے سے سس يي وض 


إلى هذا فيقول: «نقمت عليه أغراض انتھکت فيها أعراض'. 

رھ مد ات اقطان مين کرک انها فقون عاے والصيقت تخصت تله 
كثيرة لا مبرر لهاء وقد سجلها ابن عبد الملك في كتابه «الذيل والتكملة» واعتمد 
فيها على أسلوب التفخيم والتعظيم والإبهام. لا على التفسير والحجة؛ وهذا 
ما جعل العلماء الحفاظ والنقاد الكبار. كالحافظ الذهبي والسيوطي والعراقي 
وابن حجر وكلهم ترجم لابن القطان ۔ لا يلتفتون إليها رغم اطلاعهم على 
كتاب «الذيل والتكملة» لابن عبد الملك؛ واعتمادهم عليه في كثير من النقول. 

وإذا رجعنا إلى كتاب «التكملة» لابن الأبار نجده خالیاً من التهم التي 
حشدها ابن عبد الملك في ترجمته لابن القطانء ولم يسجل فيه عنه إلا ما 
يثبت عدالته.. والمعروف عن ابن الأبار هو تشدّده في نقد الرجال, إذ لم 
سے عق الام الا بت كان مدا لما بالقدل .هما جره به. كما أنه كان شديد 
التحرّي في اختيار الشيوخ الذين يروي عنھم؛ وقد سبق أن ذكرنا أن الحافظ 
العراقي ذكره في تلامذة ابن القطان.. وما روى عنه إلا أنه كان من الشيوخ 
الذين ارتضاهم واظمان إلى عدالتهم وثقتهم وحفظهم. 

الاه أن هدي الام اة لابق التظان رف ملا اع ااا 
في كتابه «الذيل والتكملة» من غير تثبّت منه ولا تمحیص,: إنما هي صادرة عن 
أولئك الذين لم يسعفهم الحظ لأن يفوزوا بما فاز به ابن القطان عند ملوك 
الموحدين» وهي لا تعدو أن تكون من التهم التي وجهها الحسّاد إلى الأئمة 
العظام كالإمام مالك وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. 


۴ 7 علو 
e o‏ 


EEE O 


فم لاش ھت سر تا أحكام الإسلام في کل مجالات الحياة هي من 
ضروريات الحياة بالنسبة لكل مسلم ومسلمة؛ وقد عني الشارع ببيانها البيان 
الكافيء وقام علماءً الإسلام بالبحث الشامل في كتاب الله وسنة رسول الله بيا 
لتحديد مراد الله ورسوله منهاء ورتبوها ترتیباً فقهياً دقيقا ليسهل الاطلاع 
علق كل ,حكم متھا :خی باب :من غیرعتاء وله مفهة. 

وكتاب «إحكام النظر في أحكام الق دوا اا ا ا تحاففل 
سيد النقاد في عصره أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن 
إبراهيم بن يحيى بء المعروف بابن القطان الكتامي الفاسي؛ يعتبر من 
البحوث القيّمة التي قدّمها صاحبها في باب النظر الذي أناط به الشارع مجموعة 
من الأحكام قصد صيانته من الوقوع فیما يفضي إلى معصية الله وارتکاب ما 
يهدم الكيان الخلقي والفضیلةء وجعل مسؤولية الإنسان عن النظر كمسؤوليته عن 
السمع والبصرء قال تعالى: «إنّ اك لسر الف مواد ہی اوک کان عَنْهُ مو 4 


[الإسراء:1؟]. 


والنامس اليوم يغفلون هذه الحقيقةء ويطلقون العنانَ للبصرء حتى إِنّْ 
الواحد مهم لا يكاد يميز بين ما يباح النظر إليه وما يملك. وأصبح المثل 


إحكام النّظر فى أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


القائل: «العين ما علیھا شرع هو القاعدة المتیعة؛ في حين لجد الإسلام 
يحاسب عليها ٠‏ ويضع لها حدوداً يجب أن لا تتعد تتعداھاء بقول الله تعالى: # قل 


کم مامت ۱ میسن سے 


لِلْمَؤْمِنِيتَ یغضوا مِن ارم وِحفظوا رم و [النور: ۳۰]. 


مو ماو 


1 ہر ود سم عر اح سلس سس روو 

ويقول: # وقل للمؤمنت یغضضن مِن من أَبَصَرِهِن وتحفظن فَروجَهَنَ 4 [النور: .]5١‏ 

فالارة ضريعة فى أن كد البصير اس لحفظ انر لدلك كان تحريم 
النظر تحريم الوسائل فيباح للمصلحة؛ كالنظر للمخطوية مثلاء ويحرم إذا 
خيف منه الفسادء وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة. 

والأمر بغض البصر يعني صرفه عمًا حرم الله النظر إليه مخافة الوقوع 
في المعصية:؛ ومعلوم 0 العيين بريد القلبء تنقل إليه الصور التي تحرّك 
کہ 2 تم اذا لخن الفيد بصره: کٹ القلت شهوته وارادتهء 7 
من النظر إلى الظعن سیب ہے مد إلى ا 
شهوة القلب. 

روی الإمام البخاري هي صحيحه : أت الفضل ين عباس ظا كان رديف 
رمسول الله َيه يوم النحر من مزدلفة إلى منى» فمرت ظعن يجرين» فطفق 
الفضل ینظر الیھن: فحول رسول الله یلا وا ال ات الآخر». 

وهذا يعني: أنَّ النبيّ يكل منعه من النظر الذي كان منه: ولو كان جائزا 
لاقرّه عليه . 


وروی الإمام مسلم: عن أبي هريرة طن ان رسول الله 2 قال: دان الله 
كتبّ على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر 
وزنى اللسان اٹنطق؛ و لنفس تد تتمنى ذلك وده تشتهي») والفرح تيصدق ذلك أو 


یکذ یةء. 


چھ 


دراسة الكتاب 


OEE 
8 ی ا او و ن ا ا ناا ین ر ا سے‎ 1 0 


فهذا الحديث صريمٌ فی أن العين تعصی بالنظرء وأن ذلك زناهاء وقد بدأ 
الله بزنى العين؛ لأنه زنى اليد والرجل والقلب والفرجء وجعل الفرج مصدقا 
لذلك إن حقق الفعل, أو مكذباأً له إن لم يحققه. 

وروی الإمام أحمد والترمذي وأبو داود: أنَّ النبى لا قال لعلي: ديا علي! 
لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الآولى وليست لك الثانية». 

فالحديث صريح بأن النظرة الأولى جائزة وما بعدها ممنوع. 

وقد سُئل النبيٌ بيه عن نظر الفجأة ‏ وقد علم أنه يؤثر في القلب ‏ فأمر 
بمداواته بصرف الیصر: لا بتكرار النظر؛ روى مسلم والترمدي وأبو داود: 
عن جرير بن عبد الله وَيكنه: أنه قال: «سألت النبىّ َه عن نظر الفجأة: فأمرني 
ا اضرف بصرى». 

ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر فلا إثم 
فيهاء أما إذا نظر الثانية تعمّداً أثم. وكذلك إذا استدام النظر لأن استدامه 
كتكريره. 

وقد أرشد النبيٌ بجي من ابتلي بنظرة الفجأة: أن يعالجه بإتيان امرأتهء 
وقال: دإن معها مثل الذي معھاء رواه مسلم وأبو داود. 

والنصوص الواردات في الموضوع كثيرة جمعھا اين القطان فى کتابه داحكام 
النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء ودرسها دراسة الناقد البصير بالحديث. 
أوالا , التعريف باٹکتاب: 

| اسم الكتاب: 

لقد كتب على الورقة الأولى من مخطوطة والاشكوحانة» و هئ امه 5 


اسم الكتاب» وهو: «كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: «مما عني 
بجمعه الشيخ الإمام الفقيه المحدّث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن عيسى» عرف بابن القطان رضي الله عنه 
وعن سائر المسلمين أمين». 

لقد اختصره أبو العبّاس أحمد بن قاسم القبابء المتوفى سنة (۷۷۹ھ) 
وسمّاه: «اختصار أحكام النظرء. حذف منه الأدلة والحجے: واكتفى بسرد 
الا ئل ع الزاودة شيف رق عر امات مو تہ اب القطان اص ات 
في أصل المخطوطة مع حذف: «بحاسة البصرء؛ وقد ذكر في مقدمته الهدف 
من اختصاره» فقال: 

«قصدت إلى اختصار كتاب «النظر في أحكام النظرء للشيخ الفقيه 
المحدّث أبي الحسن: علي بن عبد الملك بن القطان: إذ هو كتاب جليل 
القدرء عظيم النفع» فقيد المثلء والداعي إلى اختصاره: أن بعض أهل الدين 
الباحثين عمًا يلزمهم من أمور دينهم ممَّن ليس لهم باع في العلم إذا رام 
طلب مسألة منه» شق عليه استخراجها منهء لما اشتمل عليه الكتاب من سياق 
اص کاب را لفرالسم ال دة سیت ارت و نما ينك 
بتلك الأدلة والحجج الخواصٌ من أهل العلمء فقصدت لتجريد مسائله ليسهل 
على المبتدثين والمريدين النظر فيه». ) 

وأغلب المترجمين لابن القطان يذكرون الكتاب بهذا الاسم؛ وينسبونه إلى 
يضافلا علیہ أبن عو الف سے ن و 

والذمق طفن فن أصل الككاب بكرو اة م اضر فين الاد 
السيوطي ينقل عنه في داللالیْ وغيرهاء فيذكره باسم «أحكام النظرء؛ 
يقول في داللالیٔ المصنوعة: ۱۰۷/۲): ذكر ابن القطان في كتاب «أحكام 
تر 


دراسة الكتاب 


وكذلك يذكره الشوكانى فى «نيل الأوطار» و«الفوائد المجموعة».. قال في 
ات اف اله قاذ سی اساکل ادن يحضي من ۱1105 تال ائق جر 

وكتب الفقه كالحطاب والمواق وحاشية الدردير كلها تذكره باسم رأحكام 
ان ,وة ااي و ا ا ان إن كان الل ع الال او الى 
«القياب» محتصرہ ان كان النقل عن المختصر. 

هذه المصادر كلها تذكر تسميته مختصرة وكاملةء مع اتفاقها على نسبته 


لابن القطان مصنفه'. 


؟ ‏ موضوعه: 

إن كتاب بإحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء تنحصر بحوثه 
في الأحكام والمسائل المتعلقة بالنظر بحاسة البصر, وقد فصل في ذلك 
تفصيلاً دقيقاً. وبنى على ذلك تفريعات مهمّة ومفيدة. قصد المصنف من 
ورائها الإحاطة بما سنل عنه من أحكام النظرء وقد كان ذلك هو الباعث على 
تصنيفه» وقد أعرب عن ذلك في مقدمة كتابه فقال: «ونبيّن إن شاء الله بهذا 
اقول غرات ما الات عن عق كا التكلن حا ال ما كن ا 


أيواب». 


فهذا النص واضح في بيان الهدف من تصنيف الكتاب» ذلك أنه جاء 
تلبية لرغبة السائلين عن أحكام النظرء وكانت إجابته الواسعة المؤيّدة بالدليل 


)١(‏ قال أبو محمود: أما تسمية الكتاب بهذا الاسم «كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة 
البصرء فهي من وضع ابنه أبي محمد الحسنء كما نص على ذلك أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك المراكشى قى الذيل والتكملة. فى ترجمة ابن القتطان: ص 17 .١‏ ويؤكده مأ 


تھے سس سي ص لضي 


ا لبك علد ساد ا لمتشا ر ديا الامحوة گرعا ھا 
كان يما گل انتا علق کرو النظى اید 

وقد حدّد من خلال أبواب الکتاب الثمانية ما يجوز إبداؤه والنظر إليهء وما 
لاسو مسر اا کہ غ اك علية التسرسن ا ليف ارت 
رة و اقل الها ع الجاع وااو والعلقاء اسرب انا 
د وها بو يشا كفن اف ان انها من اا اهاي 

والمتتبع لكتابه هذا عن كثب. يدرك مدى أهمية موضوعه» وعلاقته بالجانب 
الأخلاقيٌ. ذلك الجانب الذي يُعتبر أساسيًا في إقامة المجتمعات السليمة.. 

فض البصر في الإسلام هو صيانة النفس من الوقوع في المعصيةء وكبح 
جماحها عمًّا تهواه. وإطلاق العنان للبصر يفضي إلى ارتكاب ما يشان شرعا 
وعرفاً. 

ولمًا كان النظر غير المباح» ل خطرا على الناظر والمنظور إليه قد تنتهك 
به الأعراض والکرامات: ويتهٌ به الاطلاع على ما لا يحب المنظور إليه الاطلاء 
عليه من طرف غیرہہ أمر الشارع بغضّه في مواطن كثيرة؛ تتبّعها المصنفٌ في 
كتابه: وَين أحكامها على ضوء الكتاب والستة وأقوال الأكمة المعتمدين. 

داف كل ها ھی ر عن اط اد هومن شل ا سب تس می 
كالنظر إلى المرأة الأجنبية؛ وإِنّما هناك أمور نهى الشرع عن النظر إليهاء وإن 
كانت لا تحدث في القلب هوّى. وفي النفس ولوعاً بهاء وقد مثل لذلك: بالنظر 
في بيت الغير من ثقب» ورفع البصر إلى السّماء في الصّلاة: والنظر إلى 
مايشغل في الصلاةء والنظر إلى ما یجلب حب الدنيا والغنى» ويتسي شكرٌ 
تی الشسم الم اف وساق ك ها لح يهاه الا رر من الادقة الاڈ 
عن الرسول بي.. وقد نبّه المصنف إلى الفرض من غص البصرء وهو تحقيق 
طلاعة الله مر كان ان ات 


سا سس ا ل سس اا ا يس يب ب ا ا سس سس سس سس 


ص 


ولتوضيح ما يجوز النظر إليه وما لا يجوزء قسّم النظر إلى ما هو طاعةء 
والى ما هو معصیة: وإلى ما هو معفرٌ عنه. ومثل لهذا الأخير بنظر الفجأة. 
وانتھی في بحثه إلى أن جناية البصر من الصغائر تكفّر بالطاعات: واحتجٌ 
بنصوص قرأنية وحديثية... 

وهكذا تعرّض لجميع الأحكام المتعلقة بالنظر؛ سواء كان المنظور إليه مما 
يجلب إلى النفس هوّى وولوعاً به. أو كان غير ذلك» ويذلك جاء كتابه جامعا 
لكل ما يتصور وقوع النظر إليه في الواقع مع بيان حكم الإسلام فيه. 

إن كتاب: «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء يعتبر في الواقع 
شيع كل الشات كرات الکو ع عاط ا عات الشييرة الى لا 
يلتفت إليها إلا مَن رزق سعة الاطلاع على النصوص ويعد النظر في فحواها. 


ق۶ 


۳ يثية الكتاب وتقسيمه: 

وإننا لنجد المصنف كذ يملك القدرة العجيبة على حسن التبويب 
والتفریعات: وأن ما يُعَنَونَ به الباب أو الفصل يكون في منتهى الدّفٌة من 
جيك تر جيه اننا کک ف ر اض ج دن علق :كوه القهم واي 
والإحاطة بالموضوع؛ فمثلاً نجده يقول: «الباب الثاني في بيان ما يجوز إبداؤه 
للناظر وما لا يجوز»؛ فهذا العنوان ترجم به ما يجوز إظهاره من الجسد للناس: 
وما لا يجوز على وجه الحرمة أو الكراهةء سواء کان الذي يجوز إظهاره أو لا 
يجوزء وبالتالي جواز النظر إليهء أو عدم جواز النظر إليه؛ من الذكور أو الإناث 
أو اتی :ون کک ۹ساف د فوا کا اا يه وکت كل قصل 
مسائل... وهذه الدقة في العناوين والتبويب والتفصيل أكسبته الموضوعية في 
الدّراسة:؛ والدقة في الترتيبء ولا تجده يكرّر المسألة التي سبق الحديث عنها 
إلا إذا دعَنّه المناسبة إلى ذكرها على وجه المقارنةء أو التفريق بينها وبين 
المسألة المماثلة لها والتي هو بصدد دراستها. 


إحكام انکر فى أحكام نر بحاسة التبصر 


ورغم صعوبة الموضوع وتشتّب مسائله وتداخلها أحياناً. لا تجد للمصنف 
اضطراباً أو خلطأ أو غموضا يشين بالموضوع. بل تجده يعرض الأمورٌ بطريقة 
موضوعية واضحة: وبأسلوب سهل» وبلغة رفيعة مفهومة. يستطيع القارئ للكتاب 
أن يظفر بجملة وافرة من المعلومات من غير عناء. 
ثانیا: منهجه في تأليف كتابه : 

قبل الحديث عن المنهج الذي سلكه ابن القطان في تصنيف كتابه: «النظر 

في أحكام النظر؛ أذكرٌ ملاحظتين تتعلقان بالكتاب من حيث الشكل: 

١۔‏ الملا حظة الاولی: 

ار ال ف تم يعات وت و اهو کا هی غا ا من 
المصنفي لمصنفین: الذين تجدھم يصدرون مصنفاتھم بخطب بليغة؛ يجمعون فيها 
من المحسّنات البديعية. وصناعة الأسجاع. وبراعة الاستھلال: وغير ذلك 
پا ھن تكلفهم في اختيار العبارات» وانتقاء الأساليب في خطبهم.. وابن 
القطان يتجاوز هذا الصنيع في التقديم رغم فشوه في عضرو رد گان 
غل طزيقة المصسفیئخ الأقدمين: اذ نجده يكتفي بالحمد لله والصلاة علي 
اتی ےا في ذلك السطر الواحد. ثم يدخل في المقصود بالذات: ويبين 
الداعي لتصنیف كتابهء وهو الإجابة عمًّا ستل عنه. 

۔ الملا حظة الثانية: 

إن الاسلوت الذي استعمله ابن القطان في ہے ذا يمتاز بالسلاسة والوضوح 
التامٌ بعد ا التكلف والعحشو :و ااسفظر لذات, رغم اشتمال مصنفه على مجموعة 
من المخيطلحات الققهية والاضولية والحوشة: فالك لا تجد فيه ما یعجز القارئ 
عن تسار الأنه تول شرحها وبيانها حتّی تصبح في متناول الجميع. 

رکا گت ا گھر اسر اط اقترا و دعاك 
کے ایض اعد ا ارات واتار طا تسار 


دراسة الكتاب 


وان أسلوبّه لشبيةً بأسلوب علماء الأندلس» كابن العربي وابن عبد البر 
والقرظبئ: :ولا گر اة ف تلت الا علا أنه قلعن للعديك مين هلقاع الاندلس 

وتفيق هافن الما ا عفن العامرقة تتقل لدبت فن الشهع الذى كه 
ابن القطان فى كتابه هذا. 

ولا أكون قد جاوزت الحدٌ فى الثناء إذا قلت: إن كتاب: «النظر في أحكام 
النظر» من العم فاك العظیم4؛ صلی عظمته هي نواح متعدد۵ء منهاأ: 

وا ےھ : ۱ ٠‏ ل 
| انك اول كتاب ف في موضوع «النظر»؛ فله فضل السیق الزمني؛ وکل 
من جاء بعده يعتمد عليه في بابه. ) 

آۓے ا نار بحسن العرضی؛ وجودة الترتئئف» والدقة ھی العناوين 
والتقسيمات والتفریعات: مع نتيع أقوال العلماء ومستند اتھم؛ ودراستها دراسة 
نقدية وموضوعية. 

۳ ولأهميته اعتيره العلماء الذين جاؤوا من بعده. من المصادر المهمّة 
في بابه» ونال القبول والرضا في المشرق والمفربء يجد فيه الفقية ضالتهء 
وكذلك الخدت 

ولبيان المنهج الذى اتبعه ابن القطان فى تصنيفه كتاب: «النظر في أحكام 
النظر» اری سخ الافدے ذكر ما ورد فى مقدمتة: حیث رسم فيه ما یوضح 

قال في بداية كتابه: 

انت ما أذكره فى کل باب 2 بعد الياب الأول فى مسائل: وهي 
منقسمة ثلاثة أقسام: قسم الفتوى فيه مقطوع بهاء وقسم الفتوى فيه مظنونةء 
وقسم الفتوى فيه متردد فيها؛ كتبناه وبيّنّاهِ على الاحتمال فيه ليرى الناظر 


إحكام النظز في أحكام الکن بحاسة اليصر 


فيه رأيه... ونلتزم فيه من الخبر الحديثي ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد: 
(وما) روي فيه عند المحدثين نظرء أذكره بإسناد. وأنبّه على ما ينبغي عليه 
من أمره.. وإنما أفعل ذلك إذا (كان داخلا) في الباب» أما إذا لم يكن من 
الباب» فقد أكتفي بالإشارة إليه. وما كان من الحديث في الباب ضعيفاً. أقتصر 
على ذكر (المتن) وموضع العلة من الإسناد». 

ومن خلال هذا النص الواضح تتبين لنا منهجيته في تصنيف كتابهء 
وقد التزم بها وما حاد عنها في كل أبواب الكتاب» ويمكن عرض منهجيته في 
E‏ 

ذكره المسائل التي فيها الفتوى مقطوع بهاء لورود النص فيهاء من ذلك 
مشلا: مسألة كشف العورة؛ وهي السوءتان؛ هذه المسألة يقطع بها في الفتوى 
بتحريم كشفهماء ويستشهد بالإجماع المنعقد على تحريك كشف العورةء لقوله 
تعالى: « وحفظوا روجهم 4 [النور: ]٠٠‏ على الاحتمال بأنه يريد يحفظونها من 


ہو قو یں 


الانكشاف والیدو 


ولقوله کل فى حديث بھز بن حکیمء عن أبية: عبن جده قال: قلت: 
يا رسول الله كله عوراتنا ما نأتى منها وما نذرة قال: «احفظ عورتك إل من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك...2 الحديث رواه ابو داود والنسائي وابن أبي 


عل : 9 


ويقعل هذا في کل ما كانت الفتوى فيه متطرماً بها 

أما ما كانت الفتوى فيه مظنونة؛ فإنه يحكي الخلاف الوارد فيه عن 
aa‏ حر .وول قتي اھتام فرع قير هنا شع 
منهاء ويستبعد ما لم يدل على المقصود منهاء وإذا لم بِبقّ لديه من الخبر ما 
يفيد القطع في حكم الأمر الذي هو بصدد الح عة لجنا الى اھ وات 
الشريعة؛ وهذا ما قام به بالنسبة لأمر الفخذء فلمًا لم تصحٌ متمسكات المانعين 


دراسة الكتاب 


7 ہے 
ٹج ٭ 


كَشَمَّهاء رَدُھا وكَشّف عن عللهاء ولمًا كانت أحاديث الصحيحين کَشْفھاء لم 
تدر عل المتتصود و كانت مات ها دا ما 
لكشف الفخنء فلجأ إلى اللفة لتحديد معنى العورة فيهاء فوجد أن العورة في 
اللغة هي: E e egal ES N Sa E‏ 
وبذلك أوجب ستره وحرم النظر إليه؛ لکن اور حت من أمر السوءتين... 

وهذا الذي انتهى إليه ابن القطان في أمر الفخذ هو شبيه بما ذهب إليه 
ابن رشد في «المقدمات»؛ إذ قال بعد ذكره الاثار الواردة في الفخذ: 


«والذي أقول به: إن ما روي عن النبي َي في الفخذ لیس باختلاف 
تغارض» ومعتاه: أنه لیس بعورة يجب سٹرما فرضا كالقبل والدين::وأنة غورة 
يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فلا ينبغي التهاون بذلك في 
المحافل والجماعات, ولا عند ذي الأقدار والهيئات. فعلى هذا تستعمل الاثار 
كلهاء واستعمالها كلها أولى من اطراح بعضهاء'"". 

وهذا ما يفهم أيضا من كلام البخاري: «وحديث أنس أسند» وحديث 
جرهد أحوط» بأنه يحتمل أنه يريد بالاحتياط: الوجوب» الورع» وهو أظهر, 
لقوله: «حتى یخرج من اختلافهم». 

وقد جمع ابن القيم کا بين الأثار الواردة في الفخذ فقال: «وطريق 
الجمع بين هذه الأحاديث: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة. فالمغلظة: 
السّوءوتان: والمخففة: الفخذان. 

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذ لكونها عورة؛ وبين كشفها 
لكونها عورة مخففة!". 
)١(‏ المقدمات: .١٠١/١‏ 


(۲) تهذيب ابن القيم بهامش مختصر سنن أبي داود: .۱۷/٦‏ 


إحكاء نکر قل اام انكر اة ا 


وكذلك فعل بالنسبة لأمر الوجه والكفين؛ فقد حكى في إظهارهما من 
لرا اا عا م اختلاق اون د دا دا 1۶ 5ک 
4 الوت ]: 

وبعد حكايته الأقوال الواردة عن المفسّرين في الزينة الظاهرة؛ تعرّض 
لما ورد من الأخبار في الوجه والكفين» وقد أفاض في مناقشة جميعها بنفس 
المحدّث الناقد البصيرء والفقيه الواسع النظر البعيد الغورء وانتهى إلى ضرورة 
الأخن ہما تظاهرت به الظواھر: وتعاضدتٌ عليه» من جواز إبداء المرأة وجهها 
وكفيها؛ شريطة أن لا تقصد بذلك التبرج وإظهار المحاسن... وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر 
القن عا وأبي هريرة في الزينة الظاهرة. 

وقال ابن عبد البر في (التمهيد: :)۲٦۹/٦‏ «وعلى قول ابن عباس وابن 
عمر الفقهاء في هذا الباب». 


كما رجح ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن!'' هذا القول في الزينة 
الظاهرة. واحتجٌ بأن المرأة تظهرهما في الصلاة والإحرام؛ كما تظهرهما في 
العادق وحكاه اش ت فنا لإسماعيل القاضي... 


وا ير 1 5 : ۰ 
وعلى هذا فيجوز بدوهما (أي: الوجه والكفين) والنظر إليهما من غير 
ريبة أو مكروه. وقد ذكر ذلك اين عبد الیر فی «التمهيد» فقال: 


«وجائز أن ينظر لذلك منهاء کل ما نظر إليها بغير ريبة ولا مکروہ: 
وأما النظر للشهوة. فحرام تأملها من فوق ثيابهاء فكيف بالنظر إلى وجهها 


)٢( ب‎ ٠ 
مسفر۵)“ ۔.‎ 


.۱۰۱/۲ أحكام القرآن:‎ )١( 
۔۳٦٣/٦ التمهيد:‎ )۲( 


دراسة الكتاب 


وانظر ما حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» من وقوع الإجماع على أن للمرأة 
ان تی کک اتوج راي .وا كاه اسف أيظا عن اسماعيل 
القاضي وابن المنذرء ولهذا يكون ما ذهب إليه ابن القطان في إبداء الوجه 
والكفين هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في 
«ستنه»: من حديث خالد بن دريك» عن عائشة ؤيننا: 3 اسماغ نات ای یکر دخلت 
على النبي به وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنهاء وقال: ديا أسماء إِنْ المرأة إذا 
بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذاء وإشار إلى وجهه وكفيه. 

لکن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسلء خالد بن دريك لم يسمع 
من عائشة ا - انظر تعليقاً على الحديث رقم )۱۷١(‏ في (الفصل الثاني من 

الباب الثاني) ‏ فالمصنف إذن يأخذ برأي الجمهور فيما تكون فيه الفتوى 

ke 

أما فيما يتعلّق بطريقة إيراده للأدلة. فإن منهجه في ذلك: أن يذكر 
الأحاديث الصحيحة بغير إسنادهاء وما فيه عند المحدثين نظر يذكره بإسناده 
مع التنبيه على ما فيه من الاحتمالء وما كان من الحديث ضعیفاً يذكر متنه 
وموضع العلة من الإسناد. 

شال جا ریم اناده وفية نظ عن المد قن عدي جؤويرية» قان 
قال ایو داود: 2 عبد العزيز بن يحيى الحواني أبو الاصبغ قال: حدثنا محمد 
-يعني ابن مسلمة- عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن 
ھن الاسی غ اة كانت 

وقمت جويرية بنتٌ الحارث بن | لمصطلق في سهم ثابت بن فيس بن 
الشماسس أو ابن عم له؛ فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة صالحةء تأخذها 


,۴۳۹٣ ۳۹/۸ التمهيد:‎ :)١( 


إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة التصر 


العين» فجاءت تسأل رسول الله َيه في کتاہتھاء فلما قامت على الباب فرأيتها 
فكرهت مکانھاء وعرفت أن رسول الله َيه سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث: وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك, 
وإني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماسء وإني كاتبت على نفسي. 

فقال رسول الله ا فھل لك إلى ما هو خير منه؟. 

قالت: وما هو یا رسول اللّه5. 

قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك». 

قالت: قد فعلت. 

قالت: فتسامع ‏ يعني الناس ‏ أن رسول الله و قد تزؤجهاء فأرسلوا ما في 
أيديهم من السبي» فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول الله ُء فما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق. 

قال ابن القطان بعده: «وهو حديث حسن:ء وابن إسحاق لم يصرح بما قيل 
فيه والخوض فيه طويل عريض». 

شم قال: «تندفع دلالته: باحتمال ألا تكون أبدت وجهها بحضرته:ء كما أبدته 
حين رأتها عائشة؛ وليس في الخبر دليل على أنه رآها بادية الوجه فأقرهاء وفيه 
ذليل على أن زمان رؤية عائشة لوجههاء غير زمان تکلمھا مع رسول الله ب فإنها 
قالت: فلمًا قامت على الباب فكرهت مكانها وعرفت أن رسول الله و سيرى منها 
ل ای انع فل على أنه اله رفس وم كان کے دة فرنار 

وهكذا نلاحظ أن ابن القطان لم يقبل هذا الحديث دلیلا على جواز بدو الوجه 
لما فيه من الاحتمال الذي ذكره؛ والقاعدة: «ما اكتنفه الاحتمال سقط به الاستدلال». 


ومثال هذا في كتابه: «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر كثير. 


ومثال ما يرويه من الضعيف ويبين علته: ما رواه ابو داود: عن عائشة: أن 


هند بنت عتبة. قالت: يا نبى اللّه! بايعنى. قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك 

قال: «فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة بنت عمروء عن عمتها أم الحسن, 
عن حد تها». 

ود کر رواية خورف لاہی داود: عن عائشة اا أن امرأة ناولته كتابا من 
وراء ستر» فقبض يده وقال: رمأ أدري اید رجحل أو امرأةق قالت: بل يل راو 
قال: دلو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. 

قال المصنف: «فيه صفية بنت عصمةء وكل هؤلاء عدم». 

وهمكذا يفعل هي كل حديث ضعیف ذكره فى كتأيه, بالإضافة الخ ما يموم 

ومن هنا كان كتاب داحكام النظر هي أحكام النظر بحاسة الٹبصرء لابن 
القطان من أهمّ المؤلفات في فقه الحديثء إذ جمع فيه بين الرواية والدرایة 
على عادة المحدثين الفقهاء. 

ومن خصائص هذا الكتاب: أنه یمتاز باتقان الصنعة؛ واستيعاب المادة 

وتتبع جميع الجزئيات المتعلقة بالنظرء. وذكر ما ورد فيها من الخبر مع بيان 

وهذه الدراسة بمثل هذا التَمّس لا تتأنّى إلا للعالم الخبير المختص في 
والفقه وأصوله: وبذلك كانت إنتاجاته العلمية تحظى بالقبول والرضا من طرف 


ثالثاً: اشتماله على الجانب الحديثي والفقهيٌ: 

وممّا يمتاز به كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر, 
لابن القطان: أنه يجمع فيه بين الجانب الحديثيٌ والجانب الفقهيٌ» ولا يتأتّى 
هذا العمل إلا للمحدت الفقيه.. وسأحاول إبراز هذين الجانبين للكتاب فيما 


١‏ -الجانب الحدیتیٗ: 
تل هدا اتاتب کے الات ع اا ا 
أ - يذكر المصنف الحديتٌ ويعزوه لمخرجه» ثم يستقرئٌ طرقه وألفاظه 
نا - يهته اض ببيان مرتیة الحديث› وقد حكم على عدد هائل من 
الأحاديث التي أوردها في كتابه بأنها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؛ 
متصئلة او رسلا أو.متقظعة أو معضلة أو شتكرة أو مطلة وفك يلت 
نحوا من مئتين وسبعين حديثا. 
ج ۔ يهنم كذلك بدراسة الايا وبیان اجوال الرواة... 
وهذا العمل لا يتأتى إلا للمتخصّص في علوم الحديث» وابن القطان يقوم 
جيذ العمل اال سم كين ام كاد اج فر كمي عاك ف اها 
ولابراز صنيعه هذا أذكر بعض الأمثلة المقتطفة من كتابه: وهى كما يلى: 
٭ ورد في كتايك: أنه قال: «قال اٹیزار: نأ یوسف بن موسی؛ نأ على بن 
عبيدء نا سفيان وهو الثوري. عن ابن طاوسء عن آبيه» عن ابن عباسء قال: 
قال رسول الله كلا «احدروا تا يقال له: الحمام قالوا: يأ زيول الله ينقي 


الوسخ, قال: دفاستترواء. 


دراسة الكتاب 


قال: هذا صحيح» ولا يضره إرسال من أرسله» فإن انتشار الخبرء وتفرد 
الحامامين لاهو الس لان مروف ا سر وا بسنت ا و مات 
فلا نبالي بإرسال من أرسله». 

* وورد أيضا: أنه قال في حديث جرهد برواية زرعة بن عبد الرحمن بن 
رهن شرع اس كال رکاج هد مع ات ا 0 6 ن هتنا 
رسول الله َيه وفخذى منکشفةء فقال: «أما علمت أن الفخن عورة؟). 


أحدهما: الجهل بحال زرعة وأبيهء فإنهما غير معروفي الحال ولا مشهوري 
الرواية. 

الثانية: الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به. وذلك أنهم مختلفون فيه؛ 
فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن» ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله 
ومنهم مَن يقول: زرعة بن مسلم» ثم منهم مَن يقول: عن أبيه» عن النبي ويي 
ومنهم من يقول: عن أبيه. عن جرهد» عن النبي ياء وكل هذا وهن فيه. 
کات ألا .ون كذ اتر ارات کے الاستاد حتف و ا :ذلك 
إذا کان الذي يدور عليه الحديث ثقةء فنجعل حينئن اختلاف أصحابه عليه 
إلى رافع وواقف» ومرسل وواصلء غير ضارء بل ربٔما كان سبب ذلك انتشار 
طرق الحديث» وكثرة روايتهء وإن كان المحدّّقكون يرون ذلك علة تسقط الثقة 
بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه». 

* وقال في حديث علي ظللہ: «ومن ذلك حديث علي ويه قسمان: قال 
رسول الله بي «لا تكشف فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وهو 
حديث ذكره أبو داود من رواية ابن جريج» قال: أخبرت عن حبيب بن أبي 
ثابت. عن عاصم بن ضمرقةء عن علي وء وهؤلاء كلهم ثقات: والانقطاع فيه 


بين ابن جريج وحبيب في قوله: أخبرت» وزعم ابن معين: أنه منقطع في موضع 


إحكام النُظر في أحکام النُظر بحَاسّة البَصَر 


آخر؛ وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرۃة: وأن حبيبا لم يسمعه من عاصم؛ 
وأن بينهما رجلا ليس بثقة؛ وقال البزار ذلك أيضاً؛ وضمر الرجل الذي بينهما 
بأنه: عمرو بن خالدء وهو متروك؛ فعلى هذا يكون إسناده مرويًا ولا أدري مَنْ 
سواه وابن جريج لا يعرف بالتسویة: وإنما يعرف بالتدليس»... 

© وقال أيضا: «ولم يصح حديث علي طاللہ: آنه كان عند رسول الله و 
فقال: «أي شيء خير للمرأة؟» فسكتواء فلما رجعت قلت لفاطمة: أى شيء 
خير للنساء؟ قالت: أن لا يراهن الرجالء فذكرت ذلك للنبي يل فقال: «إنما 
فاطمة بضعة منيء؛ لأنه من رواية قيس بن الربيع» عن عبد الله بن عمر. 
عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيّب. عن علي لہ وعلي بن زيد هو: ابن 
جدعان» صدوق ولكن ضعيف. وقيس بن الربيع قد تقدم التنبيه على ما اعتراه 
من سوء الحفظ؛ كشريك وابن أبي ليلى». 

وهكذا يتتبّع الأحاديث الواردة في الموضوع: ويبين حال رجالها وصفاتهم 
المعتبرةء كما يتعرّض للتدليس والمدلسین: وطرق الاعتبار والمتابعات: واختلاف 
الرواة قي الأسانيد والمتون والوصل والإرسال؛ والوقف والرفع؛ وغير ذلك 

عٹی ان هذا ااا ج كيرا فين کا ولا تكاد تجد 6 أو لصيل 
اوها فارغة من هذا الصنيع. 

وإطالته في هذا الجانب في بعض الأحيان؛ تكاد تطفى على الجانب 
الفقهيٌّ الذي هو الموضوع الأساسي للكتاب. وهذا مما يعسر معه تتبع المسائل 
الفقهية فيه من غير المتخصصين. إذ أحياناً يطرح المسألة الفقهية ويطرح 
رأي الفقهاء فيهاء ثم یستعرض مستنداتھم؛ ويناقشها مناقشة طويلة تنسي 
القارئ نص المسألة التي طرحها في أول الموضوع؛ فیصعب عليه أن یربط 
موسا كره 7 سيا اسے اليه اخسر اروم انهو ا حول عدن مت 
انتهى إليهم كتابه هذا أن یفکروا في اختصارہ. 


ومن الذين علمت أنهم اختصروا كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر 
بحاسة البصرء لابن القطان: أبو العباس أحمد بن قاسم القباب» المتوفى 
سنة (۷۷۹ھ)ء ويوجد هذا المختصر في نسختين بالخزانة الملكية» تحت 
رقم (7777, 01700), وقد حَذف منه مختصره الأخبارٌ والحججٌ والمناقشات 
الحديثية الطويلة التي لا يستفيد منها إلا الخواصٌ من أهل العلم» وجرّد مسائله 
الفقهية ليسهل على القارئين الاستفادة منه.. أمَّا الأصل فهو ذخيرة حديثية 
وفقهية مهمة يرجع إليها المتخصصون. 

۲۔ الجانبٌ الفقهي: 

إن الغرض الأساسي من تصنيف الكتاب هو بيان الأحكام المتعلقة بالنظر 
من أدلتها الشرعية: الکتاب: والسنّة, والإجماع, والقياس... ومن هذا الجانب 
كان الكتاب عظيم القدر لا مثيل له في بابه. 

ويمكن إبراز أهمية الكتاب من الناحية الفقهية من خلال النقط التالية: 

أ خسن التبويب» والدقة في العناوین, وكثرة التفريعات والتفصيلات 
تحت الباب الواحد: 

فإذا أخذنا مثلاً الباب الثاني وهو أغزر أبواب الكتاب علماً وتوسّعاً - 
وهو «في بيان ما يجوز إبداؤه للناظر وما لا یجوزن؛ نجده أولا يمتاز بالدقة 
من حيث عنوانه؛ فإنه معبّر عن كل الفصول والمسائل والجزئيات المذكورة 
تحته؛ ثم يمتاز ثانيا: بكثرة الفصول والمسائل المنطوية تحتهء إذ تبلغ عدد 
فصوله ثلاثة: فصل في الذكورء وفصل في الإناث. وفصل في الخنثى؛ وهذه 
هي أقسام الناسء وتحٹ هذه الفصول مسائل بلغ عددها في الفصل الأول مثلا 
ثلاث عشرة مسألةء أوجز مضمنها فيما يلي: 

المسألة الأولى: فيما يجوز للمكلف من الرجال إبداؤہ؛ وهو ما فوق السرة 
ودون الركبة. 
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والثانية: فيما لا يجوز إبداؤه قطعاً إلا لزوجة أو أمة؛ وهو السوءتان. 

والثالشة: فيما يجب ستره إلا على زوجة أو أمة, هل يجب ستره أيضأ في 
حال الخلوة؟. 

والرابعة: في أقسام الأمور المطلوبة من العباد بالتكليف. 

والخامسة: في بيان أن ما يجوز إبداؤه للناس يختلف باختلاف حالهم 
ومكانتهم في المجتمع. 

والسادسة: في الخلاف الوارد فيما بين السرة والركبة من غير السوءتين؛ 
وهو الفخذ. هل هو عورة آم 5 

والسابعة: في الخلاف الوارد في الركبة والسرة» هل من العورة أم لا؟. 

والثامنة: في الخادم الخصيء هل يجوز له أن ينظر إلى فخذ سيدته؟. 

والتاسعة: في خادم الزوجة؛ هل يجوز لها أن تنظر إلى فخذ زوجها أم لا؟. 

والعاشرة: فيما يجوز إبداؤہ من الزوجين لبعضهما. 

والحادية عشرة: فيما يجوز لغير الملکفین من الذكور إبداؤه. 

والثانية عشرة: فيما يمكن كشفه من الرجل المكلف. 

والثالثة عشرة: فيما يجب أن ينهى عنه الغلمان. 

وقد أفاد وأجاد في هذه المسائل. وكان يعتمد في اجابته على ما ةاد 
من القرآن والسنة وآراء الفقهاء المعتبرين في المذاهب. 

ب - كثيرا ما ينقل الآراء الفقهية عن علماء الأمصارء ويروي مذاهب 


الصحابة والتابعين فيهاء وما يشهد لها من الحجج والأدلة: ثم يقول رأيه 
فيها بما ترجح لديه من الادلة: 


وتاخ مثلا: سال «هل يجوز للمؤمنة اخ تبدی زینتھا للکافرة؟ءء وهده 


دراسة الكتاب 


المسألة في الباب الثاني؛ وهو: في بيان ما يجوز إبداؤه للناظرء وما لا يجوز؛ 
قال بعدها: «هذا موضع نظر واختلاف بين العلماء مبنيٌ على الاختلاف في 
معنی قوله و او ضَابهنَ 4 [النور: 5١‏ ]». 

قال: فروي عن عمر بن الخطاب ونه المنع من ذلك وكتب اع ای 
عبيدة بن الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة یدخلن الحمام مع نساء المؤمنین, 
فافتع من .ذلك وحل دونه فانة 9 بجو أن قوق الذمية رة العسمة .قال 
فعند ذلك قام یو عبيدة:. فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير 
عذرء لا تريد إلا أن تبيض وجهها؛ سود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. 

اخالجو اضے و نترب اد ا ره واد 
في جواز ظهور المرأة لھماء. 

وبعد هذه الآراء قال: «والأظهر عندي: المنع, لقوله تعالی: ٭ ولا بيست 
تون ڈازد ھا رھ تھی فطق عن ام يصن اکا هن اكد 
استثني من ذلك [أمران]: ظ 

أحدهما: الظاهرة من الزينة. 

والآخر: البعولةء وآباؤهن. والآباء. وأبناء البعولةء والإخوةء وأبناؤهم. 
وينو الأخوات, ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي. وما ملكت أيمانهم, 
والتابعين غير أولي الإربةء والأطفال؛ فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن 
عموم المؤمنات والكافرات» فالجوازء وان لم يتبين فيهن ذلك: يعني النهي 
عن الإبداء لكل أحد مطلقاً كما كان. فنظرنا في قوله تعالى: « أو ضَايِهنَ * 
[النور: ٢٣]ء‏ فوجدناه يحتمل أن يكون المراد به: المسلمات: أى: نسائهن اللاتي 
على دینهن؛ لمكتل أن يريد أعم من هذاء وهو النساء كلهنء وهو أبعدهاء 
ES‏ 


فإن کان المراد الأول فالقول بالمنع ظاهرء وإن كانت مجملة لا يتبين 


المراد منها فكذلك على واحد من هذه الاحتمالات؛ هو الذي تشمل الاية به 
الكفارة بغير دلیل لا يجوز الله أعلم. 

ج ۔ يقتصر على ذكر موضع الشاهد من الخبر: 

وهنا صنیع فمقھی سلکه البخاري گی «الجامع الصحیح)؛ فجاءت الأحاديث 
فيه مقطعة على الأبواب الفقهية؛ ومثال ما اقتصر فيه ابن القطان على ذكر 
موصع الشاهد: حديث جابر فی العيدين؛ قال فيه: «فقامت اموا من سطة 


کے سپ 


الناس سَفْعَاء الْحَدَیْنْ فقالت: لم يا رسول اللّه5...» الحديث. 


والحديث طويل يشتمل على أمورء رواه مسلم بطولهء واقتطف منه المصنف 
محل الشاهد فقط. 

د - استيعابه لجميع جوانب المسألة التي هو بصدد البحث عن حكمهاء 
ومقارنتها بغيرها حنّى يتستى له الحكم الصحيح عليهاء من غير أن يقلد 
أحدا في ذلك: 

فكلا مسال ابد لكك ری فا عبن مالك الكراهة إذ1 كان خرًا: 
ولم تدع ضرورة إليه. 

قال ابن القطان بعده: «وهذا الاشتراط عندي لا معنى لە4ء فإن العيد 
والحرّ إذا کانا أجنبيين حكمهما واحدء لتساويهما فيما يريدان ويراد منهماء 
وانما وقعت الرخصة في عبدها لمكان ضرورة طرقه وتصرفه وقوله؛ (وإن 
لم) تدع إليه ضرورة (فيبقى) علىالمنع؛ وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى شرط 
ضرورة. فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح ( المحظور)». 

ثم قال: «وانظر كيف خرجت الفتوى من مالك ويَْزْْهُ في الخصي الحر, 
الك الس مرج ولخد عالت رض الخصدى الد المت العين له 


دراسة الكتاب 


يكره اليه الیدو من المخنثین: ا على مذهيه 7 العید الأجنبى عن الهترأة 
كالحر» حكمهما واحد في النظر إلى الأجنبیةء لأن مطلبهما من المرأة واحد. 
هذه جملة من المقتطفات: سقَتها من أصل الكتاب لإظهار الناحية الفقهية فيه. 


راتفا الميخطوط ومتيهيه التحدية :+ 

-١‏ وصفٌ المخطوطة: 

تتكون المخطوطة التي جعلتها الأصل في ضبط النص من ثمان وسبعين 
ورقة من الحجم المتوسطء أي ما يعادل مئّة وسنَّاً وخمسين صفحة؛ وکل 
مفعية نا سے عدر رن سد کہ كل روظان كفا ما كرب من ناذه 
عشرة كلمة تارمم بإ رفن سناف بعر الطمس في بعض المواضع 
وقد لاقيت في قراءتها مشمّة كبيرة: يميل الناسخ فيها إلى مزج كثير من 
الات وا غات كلماتها شر مفحية: فمثلا يكتب: «فيلتفت قضاؤه» ھکذا: 
دفیلس قصاه»» ويكتب: «کان أو ذا محرم» هكذا «كان وذا محرم» ويكتب: 
«الان» هكذا: «للان» وكذلك لا يهمزء بالإضافة إلى ما وقع فيه لام 
انتا ہلائے کر راربا رو اكيت ايسا 
من المختصر والأصول التي نقل عنها ابن القطان. 

وأصل المخطوطة يوجد بمكتبة الأسكوريال بإسبانياء وقد حصلت على مصورتها. 
وقد كتب الناسخ على ظهر ورقتها الأولى كلمة تعريف بالكتاب والمؤلف» فقال: 

كتاب «النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء مما عني بجمعه: الشيخ 

الإمام الفقيه المحدّث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


يحيى بن إبراهيم بن عيسى بن إبراھیم؛ عرف بابن القطان الفاسي رضي الله 
عنه وعلى سائر المسلمين أمين. 

وضي ذيل الورقة: 

«في نوبة أفقر الناس أبي بكر بن أبي يوسف بن قرقماش الشهير بالحمزل». 

وقد حاولت التعرّف على الناسخ فلم أعثر على اسمه المضبوط لعدم وضوحه 
على مضووة المخظوظةوالمخطوطة لا سیل ماريها ف انها ولا فى نهاينها: 

وفي الصفحة المقابلة للاولی: كتب عليها بلغة لاتينية. ختم المكتوب برقم 
(١۱۲)ء‏ وقد بذلتٌ الجهد للحصول على نسخة أخرى للأصل» ضما وجدتٌ لها أثرا. 

أما النسخة الثانية التي اعتمدت عليها في المقابلة وتصحيح النص الفقهي هي: 
«مختصر أحكام النظرء لأبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي القباب» وقد اختصره 
من الأصل: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء لابن القطان؛ توجد منه نسختان 
بالخزانة الملكية: الأولى تحت رقم: (۷۲۲۳)ء والثانية تحت رقم: .)01١00(‏ 

كما اعتمدت في تصحيح الأخبار والأدلة التي ذكرها ابن القطان في كتابه: 
وأقزال العلماء على الأصول القن پروی غتھا العصنف» أو يعض المستخرجات: 
وبعض الكتب الفقهية. منها: صحيح مسلم» وسنن أبي داود والترمذي والنسائي: 
والكامل لابن عديء وعلل الترمذي» وتاريخ بغداد للخطيب البغداديء والبيان 
والتحصيل والمقدمات لابن رشد. والأم للشافعي؛ والمجموع للنووي. حيث 
یتعرض فيه مؤلفه إلى أصول المذهب الشافعي» وغيرها من كتب الفقه على 
اقب اا ا اوا إلى كنب ال رار ااي جنيك اتی 
جميعها على إتمام ما كنت أجده من النقص في المخطوطة الأصل. 

والمخطوطة كما عرفنا هي عبارة عن أحكام تتعلق بالنظر بأدلتها من 
الكتات والسة واقوال العلماء 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بحَاسّة البَصَر 
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إحكام النَّظر في أحكام النّظر بحَاسة اليَصَر 


دراسة الكتاب 


- منهجيتي في التحقيق: 
ارتكز عملي في تحقيق فة فى الكقا نيد عل قر ارقة ود مهمو کات امہ بلجي تهون 
وتالكقيه ےد هليه اسر نت 


وألخص عملي في تحقيق قيق الكتاب في النقط التالية: 
ضط الس اَی بمة ا لته م امشتصن ا 
جس الفقهية من الأصل من غير تغييرء إلا في بعض الحالات النادرة: 
تنس لن ذا کان ظا رد 
ب ۔ ضبط الأسانيد: وذلك بتحریر أسماء الرجال؛ وتصحيح ما وقع فيها من 
اظ اء او اء ا التباس مما يؤدي إلى تغيير الأسماء. وهذا العمل دفعني إلى 
ترجمة بعضهم, بالإضافة إلى ترجمة مَن تدور علة الحديث عليهء وبيان ما فيل 


فيه من جرح اك لأنّ صحة الحديث تتوقف على سلامة رواتها من الجرح. 


٤‏ ضط المتون: وذلك بمقاہلتھا مع ا الذي نقل منك ابن القطان, 
الغامضة. ا 
۳ 


- ما وقع مطموسا أو غير مقروء أو محرفاً: أضعه بين قوسين وأنبّه 
عليه في التعليق؛ وما كان ساقطاً منه أثبته مع وضعه بين معقوفتين إن وجدته 
في الأصول المعتمدةء وما وقع من بياض أضعه بين معقوفتین, وأشير إلى ما 
يَحُتمل أن يكون من الكلمات فيه. 
ه ‏ خرجت الأحاديث المذكورة في الكتاب: واعتمدثٌ في تخريجها على الكتب 
الستة. مع الموطأء ومسند الإمام أحمد بن حنبل؛ وسنن البيهقي» والمستدرك 
للحاكم؛ وصحيح ابن حبان: ومصنف عبد الرزاق: ومصنف ابن أبي شیبةء وسنن 
البيهقيء والكامل لابن عدي, نا بغداد للخطيب البغداديء ولسان الميزان لابن 
حجرء وغيرهاء كما اعتمدثٌ على بعضى المستخرجات: ككشف الأستار ومجم 


إحكام النَّظر فى أحكام النّظر بحَاسة اليَصَر 


الزوائد للهيثمي: والترغيب والترهيب للحافظ المنذري» وریاض الصالحين للإمام 

و ذكرتٌ أسماء السور وأرقام الآيات التي وردت في الكتاب. 

ز -اعتمدت في التعريف يبعض الرواة على كنب اٹرجال: منھا: «الكامل» 
لانن عدي و«المجروحين» للإمام محمد بن حبان. و«الكاشف» و«المغني» 

ح ‏ رقّمتُ مسائل الكتاب والأحاديث الواردة فيه على طريقة المحدثين: 
وا المكرر متها أو ما أورذه المصئف بمعناہ: أو ما أكتفى بالإشارة أليه, 
أو ما د کر سنده من غير متله. 

ط ۔ أضفتٌ بعض الشروح والبيانات اللغوية والفقهية: التي رأيتها 
أساسية وضرورية. ٠‏ ) 

ي ۔ وضعتٌ لكل فصل أرقامه الخاصة يتعليقاته: تنتهي بانتھائهء وما كان 
من الإضافات فى التعلیق: رمرت له بعلامة: «عزة». 

ك ۔ ضبطت المشكل من العبارات» ووضعت الفواصل بین الجمل: مما 
يعين القارئ على سرعة القراءة والفهم. 

ولم أدّخر جهداً في تقديم هذا النص النادر النفيس» الذي طالما تشوَفْتٌ 
إليه أنظار العلماء. فى حالة تيسر الانتفاع به وتحقق الغرض المقصود الذي 
هدف اليه مؤلفےەء ےا من الله تعالى التوفيق؛ فإن وفْقَتٌ فى ذلك فمن 
فضل الله علىّء وإن جانبتٌ الصواب في بعض المواطن؛ فالإنسان مجبول على 
التقصن وال الان ساصل على قارف ذلك :تر الله 


af 

م 
و7 
چا 


AR 


وو 


و 6 


E: 


BEE 
ا‎ 


اہی یی ہو 


قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن 
إبراهيم بن يحيى يذه عرف بابن القطان: 
نحمد الله على نعمه. ونصلّي على محمد نبيّه عل ونبيّن إن شاء الله 
هذا ول داب نا مكلت عة من اکم التظر ماه ایی مها 
في ثمانية أبواب: 
اھ لوالاری ا ائیسن 
- الباب الثاني: في بیان ما يجوز إبداؤه للناظرء وما لا يجوز. 
السا اقات ف فر اران إت الريمان 
- الباب اٹرابع: في نظر النساء إلى النساء. 
الات الکاسی کے نر اتزمفال: الى اناد 
- الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال. 
+ ليساب سام کے اہر ات المبيحة الى ملا حردالنظر تعفر 
ضرورة. 
- الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال وأفمالء عند رؤية بعض 
(المرئيات)!". 


)١(‏ أي: مبينا ومشروحا. 
(۲( في الاه «المرسمات». والصواب ما أثبته. 


وجعلثٌ ما أذكره في كل باب» مما بعد (الباب)7" الأول؛ في مسائل. وهي 
منقسمة على ثلاثة أقسام: قسم الفتوى فيه مقطوع بهاء وقسم الفتوى فيه 
مظنونةء وقسم الفتوى فيه متردد فيها. كتبناه (وبیناہ)''' على الاحتمال فيه. 
ليرى الناظر رأيه؛ ولعل نعثر على مزيد. 


وما نذكره في الباب الثامن» وهو في تراجم» بحسب الموجود منه» وتمرٌ 
ال ا ري میں ہے سی نكتفي فيها بأيسن قول 


رات الاعتناء بها هو من PE‏ النظرء ونلتزم فيه من الخبر الحديثي؛ 
ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد؛ [ما]''' روي فيه عند المحدثين نظر؛ 
أذكره بإسنادء وأنيّه على ما يتبغى التثبيه عليه من أمرهء وائما افعل ذلك 
(إذا كان داخلاً)'“ في الباب. أمّا إذا لم يكن من الباب» فقد أكتفي بالإشارة 
اليه. 


وما كان من الحديث في اقات ىسيا اق ع اک :المت انا 
وموضع العلة من الإسناد. 0 


وينبغي لك أن تفضي عن الزلل والتقصیر اللذَيّن لا بد (مٹھما)''' 


)١(‏ في الأصل: «الأبواب»» والصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «وسهاه»» والصواب ما أثبته. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٤(‏ في الأصل: «إذا لم يكن دخيلاً». ولعل الصواب ما أثبته. بدليل ما بعده؛ وهو قوله: «أما 
إذا لم يكن من الباب». ) 

)٥(‏ في الأصل: «المبنى» والصواب ما أثبته. 

)٦(‏ من أغضى يغفضيء قال الفرزدق: 
يُغضي حياءً ويُغضى من مهابَته فما يْکَلْمُ إلا حينّ يبتسم 

(۷) في الأصل: «منهاء». والصواب: «منهما» كما أثبت. ) 


مقدمة المؤلف 


للبشر. وتنظر''' إلى ما تيسّر بفضل الله من اجتماع سره العزيز الوجود (ولا 
اجتماع) إلا بعد طول البحث» وأن ترغب إلى الله سبحانه أن يجعله من 
اتاو الا نتر جات یسا اوا القبائية. ا ا از ا 
الحياة الدائمة: والنعيم الباقي بمنه لا رب غیرہ وهو ولي التوفيق وعليه التوكل. 


. م ۶ 
کاو چا جد 


س 


(١)‏ في الال «وتنظر متهأ», ولعل الصواب حذف: «منها». 
(۲) في الأصل: «والاجتماع». والظاهر ما أثبته. 


خا اضر اتحدى آنوات القلت واعبزر الطرق اليه وغملھا أكثر: اعمال 
العرارع رقرعاً /زکرارا ماغدا التنمس: 


وقد تقرّر الشروع بطلب النظر بها في مواطن کثیرة:؛ إِمَا على جهة الوجوب, 
واما على جهة الندب» وليس ذلك من غرضنا الآن*. 


وتقرر الشرع أيضا بالنّهي عن النظر بهاء وإيجاب غضها أو الندب إليه 
في مواطن كثيرةء وإباحته والعفو عنه في مواطن كثيرة؛ نبين منها ‏ إن شاء 
الله كمال ب تسد اف ام متا الات وال سس الکن آذ ده 
الباب إنما هو بيان حكم غض البصر على الجملة لا بالقياس إلى منظور إليه 
وض 

والباب الذي بسن ضا مقصودہ 7 ما يجوز المکلف (رجلا)'"' كان: 


أو اف اق ابداؤہ للناظرین: (والتلفت)7") به اليها. 


(٭) (قال أبو محمود: أمَّا وجوب النظر بحاسة البصرء كنظر الشهود إلى ما يجب النظر 
إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى والخصومات. ) 
زات : فکالنظر إلى الكعبة. والمصحف: ومخلوقات اللّه للتفگر في بدائع صنعه. 
وأما التحريم: فكالنظر إلى العورات. 
وأما الكراهة: فکنظر الإنسان إلى سوءته. 
وأما الإباحة: فكالنظر إلى كل ما خرج عمًّا تقدم من الأحكام الأربعة؛ كالنظر إلى 
الزوجة 1 الأشحَان والأذهار والتخلوقات فض فة 'النفس:».. ): 

)١(‏ في الأصل: «رجل» والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «والتلسف». والصواب ما أثبته. 


الاسنل کے هدا الات َ3ه كنا قل مميت يعضو مِنْ أبصدره 
رض 72 م كرو رورم مور سس > 4 اه ب 5 چ ہہ 2 
و لوا ورڪ 6ای نك لم إن أله حيرا يما ضَتَعونَ 4# وقل اَلمومنت 2000 
وی سے وھ مرو 
5 مر كر 


صدرهِن ويحفظن فروجَهِنَ 4 [النور: ٠١‏ ۔ .]٢٢‏ 
حدم سر رص ظر ہس كار 
( تقوا ٤‏ يغضواء فيجزم يغضوا على أنه جواب: أو انْهَهُمَ عن النظرء ! 
وعلى الوجهين» الجواب هو يغضوا (وهو)** خبرٌ من الله سبحانه: ولكنه 
بمعنى الأمرء أي: يكونوا مأمورين بالغض» وكذلك نجد مَن لا یغض, وقد قيل 
لماو ھی والخير سض لامكل العلف هه اق كان من صادق: 
فإن قيل: وأين الأمر بالغض على هذاة وإنما 9 بن يأمر ‏ على ما 
قلت- أو بأن ينهى عن النظر. 
قيل: قد قلنا: إن إخباره عنهم بأنهم يغضون هو بمثابة و تعالى: 
رضن ارده 4 [القرة 5 ] واشياهة: أى: گید میتی الامی 
ولا ریب في أن (الغفرض)''' من هذه الآية مشروع زاك بل هو أزكى لهم . 
وقويت الأخبار منه تعالى عن نفسه عقب هذاء بأنه خبير ہما يُصنع: ماله 
لی سا مَتعل نازلة منزلة الوعیدء كأنه قال: غضوا سارك ونين 
٣/٢22‏ رارک 
وقوله: « بحت 


کات نض .تة 


يِعْصوأ )€ معناہ: ينقصوا من نظرهم؛ يقال: عضن یضصھ وکن 


(٭) في الأصل: «باب تقل لهم»» والصواب ما أثبته. 
(##+) في الأصل: «وهم». والصواب ما أثبته. 

)١(‏ في الأصل: «الغلطه. والصواب: «الغرض». 

(۲) في الأصل: «عليه». والصواب: «عليّ». 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


1 
فغخض الطرف إنك من .تج 


بعتاف: القضن: من تظرك سواع گان:الطرف الفين: او الحبوت: 


3 کی ےک 5 . 7 A wk‏ ع سر 
ویقال ایضا: عص صونهة: ومعناه: دمص من جهارتهء قال تعالى: # واغضض 


ہرم ےنا 
من صويّك # [لقمان: ١5‏ ]. 


ہے وما روى أنه 7 2 كان اذا فرح 9 رة , معناه» لو صحخ: أنه 
كان يفعل ذلك ليكون أبعد من (الاأشر)''' والمرح عند الفرح. 


ومنه الأ لما مات عبد الرحمن بن عوف ونان وقال عمرو بن 


العاص #5نه: هنيئًا لك؛ خرجت من الدنيا ببطنتك لم یتغضغض منها شيء؛ 


أي: لم ينتقص. قال الأحوصا"): 


سأطلبٌ بالشام الوليد فانّه هو البحرٌ ذو التيّار لا يتفض 


)١(‏ البيت لجرير وهو بكامله: 
فغض الطزفَ إِنَكَ من ثُمَيْر قلا كعباً بلغت ولا كلابا 

)٢(‏ أورد الأثر ابن منظور في لان الت بلفظه؛ انظره في مادة: «غضض»: ۱۸۷/۹. ولم 
أقف عليه عند غيره. 

(؟) الأشر: المرح والتجبرء وقيل: أشر: بطر. والأشر: البطر: قال الشاعر: 
أشرتم بلبس الخ لما لبستم ومن قبل ما تدرون من فتح القرى 
وقيل: إنه المعتدي إلى منزلة لا يستحقهاء والمعنى واحد. 

)٤(‏ ذکر هذا الأثر بلفظه ابن منظور في لسان العرب» انظر: ۱۹۸/۹ ولم أقف عليه عند غيره. 

)٥(‏ الأحوص: محمد الأنصاري المدنيء كان من شعراء اللهو والفجور. ضرب وسَّجِن وأهين 
أيام سليمان بن عبد الملك» وتغاضى عن زلاته الوليد بن عبد الملك» فأكرمه وأعزٌ 
نات الات هتوم .ولك قوق الأخوضى اة سیف ركان جو اغراف الاأنضار 
وقريش ويتفرّل بنسائهم.. اشتهر بتفننه في ضروب الشعر كلهاء له الفخر الرائع: 
والمدح البديع: والهجاء المقذع؛ ولم يكن يتكلف بل كان يرسل نفسه على سجيتها. من 
تاريخ الأدب العربي: .017/١‏ 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسة البَصَر 


ضرب البطنة مثلا لوفور اجره الذي استوجبه بهجرته وجهاده مع النبي ويا 
1ھ ۰- ٭ لد 1 ١‏ 5 35 سن +٭ ہم 2 ٠‏ نل 
وآنه لم يتلبس بما ينتقص به آجرہ'''ء وکان موته قبل قتل عثمان ملھ. 


2 


۲ ۔ وفي الأثر: لو غض الناس من الثلث إلى اٹری!''. 
معناه: لو نقصوا. 
(وفلان) يغض من فلان» معناه: ينقص منه. 


و«من» في قوله: #مِنْ أَبْصَدرِهِمٌ 4 قيل: إنها (لابتداء)7 الغاية؛ لأنَّ البصر 
باب (للقلب)'* ابتداء يذكره. 


وقيل: لتبيين الجنسء كانه لما قال: غضء أي: أنقص. احتمل أن يريد 
من بصرك أو من كلامك بلسانك: او صوتك فأتى ب «من» تنا للجنس. 

وف ھی وا ذهب الى ذلك الا خت و انام سے 

وقيل: إنها للتبعيض؛ وهو الذي ذهب إليه الآكثر من المفسرين. 

ووجهه: أن من النظر ما لا يدخل تحت التكليفء كالواقع فجأة من غير 
قصدء ومنه ما عفي عنه وأبیح؛ کالنظر إلى ذوات المحارم والرجال: على 


ما سيأتي مکروخا يصلح بدلك دخول «من» للتبعيض بخلاف حفظ الفرج, 
فإنه لا يتعرض إلا على أعم ما يمكن» سواء كان معناه الإعفافء أو الحفظ 


158/5 ذكر هذا المعنی الأزهريء ونقله ابن منظور في لسان العرب» مادة «غضض»:‎ )١( 
وأخرج الحاكم في المستدرك مثله. من رواية سعد بن إبراهيم. عن أبيه.‎ 055 

(؟) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ: «الوصية في الثلث لا يتعدى»: ١٦/٤٦‏ 
من شرح الزرقاني؛ وأخرجه البخاري في: باب الوصية بالثلثء بلفظ: «لو غض 
الناسس إلى اٹربۓء الفتح: ٥/۹٦۳؛‏ وأخرجه النسائي بلفظه في باب الوصية بالثلث: 
7. 

(؟) في الأصل: «للابتداء». والصواب: «لابتداء». 

(٭) في الأصل «وفلياه». والصواب ما أثبته. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


من الانکشاف أو مجموعهما. لذلك لم تد خل «من» في فوله: «وحفظوا 
جر و ظ ۱ 


فروجهم * [النور: .]١‏ 

راع هذ | اقات من ا 

٣۔‏ حديث أبي هريرة: أن النبى كلل قال: «إن الله كتبّ على ابن آدم حظه 
من الزنى؛ أدرك ذلك لا محالة؛ فزنی العينين النظرء وزنى اللسان التُطق, 
والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك أو یکذبہء'''. ذكره مسلم. 

٤‏ - وروی ابن مسعود., عن النبي َه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنیان: 
والرّجلان تزنيان» والفرج یزني؛'''۔ ذكره البزار من رواية مسروق عنه؛ وهو 
صحیح. ظ 

٥‏ ۔ وذكر البزار أيضا: من حديث أبي موسىء عن النبيٌ ييه قال: کل 
عين زانیق'''. ورواة إسناده مشهورون. 


ومعناه كمعنى حديث أبي هريرة في قوله: «أدرك ذلك لا محالة». 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر: 500/1١7‏ ۔ ٢۰١٦!؛‏ وأخرجه البخاري في كتاب القدر 
أيضا: 505/١١‏ - 505: وكذا في كتاب الاستئذان: ١١/51؛‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
النكاح: ۷۱/۳ ۔ ۷۲ (المختصر)؛ وأخرجه الإمام أحمد: ؟/777: ١47؛‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه» ذكر وصف زنى العينين واللسان ك این أده 155/7 

(؟) ذكره الهيثمي في كشف الأستار. عن زوائد البزار في باب زنى الجوارح» بلفظهء وقال: 
قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام»: ۲۱٦/٢‏ وقال الهيثمي في ( الزوائد: 
٦‏ ورواہ أحمدء kl‏ دواليدان تزنيانء» والبزار والطبراني» وإسنادهما 
جيد»؛ وكذا قال الحافظ المنذري في الترغيب والترھیب: وصحح إسناده» انظر: ٣/٣‏ منه. 

(؟) ذكر الهيثمي هذا الحديث بلفظه في: باب زنى الجوارح: ٢/٦۲۱ء‏ ونقل عن البزار قوله: 
«لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى وثابت: مشهور روى عنه: يحيى بن سعيد. 
ومروان بن معاويةء وابن أبي عدي وغيرهم. وغْنّيم روى عنه: الجريري» وعاصم الأحولء 
وثابت بن عمارة ويزيد الرفاشي». 
وعزاه الهيثمي في الزوائد: ۲٥٦/٢‏ إلى الطبراني أيضاً. وقال: ورجالهما ثقات. 


إحكام اللّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصّر 


5 - وحديث ابن مسعود أيضاء عن النبن يل قال: ديا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة''' فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ذكره 


0 - وحدیث أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله و قال: «إياكم والجلوس 
بالطرقات» قالوا: يا رسول الله( وما لنا بد من مجالسناء نتحدّث فيهاء قال: 
«إذا أميتم الا المجشسن فا غظو الطتريق شر فاو وها ححدة قال وض 
البصرء وك الأذى» ورد السلام والأمرٌ بالمعروف: والنهي عن المنكر ©. 
كرو سلم ا 

۸ - وحديث عمر: أنَّ رسول الله ك قال: إياكم والجلوسى في 
الصمُدات'' فان كنتم لا بد (فاعلين)'” فأعطوا الطريق حقه» قيل: وما 


)١(‏ الباءة: المراد بها النكاح. وعلى معناه اللغوي: الجماع؛ قال الخطابي في (معالم السنن: 
۲۳) مختصر سنن أبي داود: (الباءة): كناية عن النکاح, وأصل الباءة: الموضع الذي 
يأوي إليه الإنسانء ومنه اشتق مباءة الغنم. 

0 رکلم کے کاو اص قارة انم عند فس کو سی جس 
بالصوم فإنه له وجاءء (مسلم بشرح النووي)؛ وأخرجه البخاري في كتاب النكاح: 
6 (الفتح)؛ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح: ۳/٣‏ (المختصر)؛ وأخرجه 
النسائي في باب الحث على النكاح: 01//7. 

(؟) ذكره مسلم في باب حق الجلوس على الطريق رد السلام: ١١/٤٣۱ء‏ وكذا في باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات. وإعطاء الطريق حقه: ١۱۰۲/۱ء‏ من شرح النوويء قال 
النووي: هذا الحديث كثير الفوائد. وهو من الأحاديث الجامعةء وأحكامه ظاهرة» وينبغي 
أن يتجنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. اه. .)۱۰۲/١١(‏ 
راشرے الب أيضا امغاری سی کاب احا ا مو الف ابو دازد 
۷ (مختصر). 

)٤(‏ الصعدات: جمع صعد» وصعيد» كطريق وطرق وطرقات: وقیل: جمع صُعَدَةء كظلمة؛ وهي 
عبات اناده وسر انتا 

)٥(‏ في الأصل: «فاعمين»». والصواب: «فاعلين». 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


1 5 2 ۶ 2 0 
حدتے؟ قال: دغضصضص البصر› ورد السلامء احسيه قال: دوارشاد الكناف ۲۷ 
د كره البزار. 


۹ فأما حديث مالك بن التيهان في هذاء فغير صحيح» قال فيه: «اجتمعت 
منا جماعة عند النبي ُء فقلنا: يا رسول اللّه! إنا أهل ساظة [وأهل] 
غا تن مھ الساس فا تام 0 :قال ا عفلوا المجالن حنهاء:قلنا: 
وما حقها؟ قال: «غضوا أبصارّكم؛ وردُوا السَّلامَ وأرشدوا الأعمى؛ وأمروا 
اقوت ر ا اع لے یت 


وقي اسنادہ 9[ بن عبيدة وهو ضعیف علدهم. 


وكذلف: 


٠‏ - حديث ابن عباس» عن النبى َيه قال: :لا تجلسوا في المجالسء فإن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار بلفظه؛ في باب الجلوس على الطريق 
كد ات حا لالہ کی نات الاين عل الخد واعطاء الطروق حه 
فال اا لذ فطلم او الا سریں اللا هة الا ای اسارق تورم حساك بن تد 
عن إسحاق بن سويد مرسلا: انظر: كشف الأستار: ؟/450؛ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن سنان الهروي وهو ثقة (مجمع الزوائد: 55/4). 
(٭) ساقطة من الأصلء زدتها من مصنف ابن أبي شيبة. 
(۲) ذكرهابن أبي شيبة في مصنفه: 5"0/0. وفيه: «يأ يسول اللذا انا أهل سافلة وأهل 
البق و رات انوہ رای ا کنا دكي اللتحدنف 
(؟) موسى بن عبيدة بن نشيط: أبو عبد العزيز الرّبَذيء مدنيء قال فيه يحيى بن 
معين: لیس بشيء: وقال فيه أحمد: منكر الحديث؛ وقال النسائي: موسى بن عبيدة 
أبو عبد العزيز الربذي ضعيف» كما ضعُفه ابن المديني وأبو زرعة. ووثقه وکیعء وقال 
لماجي كان برخلا هصالجا (ت1977آن «مكف ]ل العام 0١‏ متيو اهدب 
۰ معجم البلدان: ؟/55؛ الضعفاء والمتروكين. ص ١۲۲۰؛‏ المجروحين: ٣/٢‏ ٣۲؛‏ 
الجرح والتعديل: ۲ ؛ الكاشف: ۱۱٦١/١‏ المغني: ۸۵/۲٦؛‏ لسان الميزان: ۸/٤٠٠؛‏ 
الاقری۲۸۳/۷: 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


ا ل يس ل سل سس شس شش ببس ببس سس سس م مم معطم م م م عم حسم مس سس ا سے کہم 


2 ام 2 2 ۶ 7 5 
کنتم ۰۱ ید فاعلین؛ فردُوا اثسلام وغضوا الابصاں واهدوا السبيل» واعینوا 
على الحمولةء!''. 


Car‏ : 081 . کا ہے لاه 
هو ايضا ضعيف. في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ۰ 


وهشو او( ها دة ك ن E,‏ شاف ويه داو ين عل ين 


عبد الله بن عباس» وهو ضعيف في الحديث. 


( 5ک خد بهذا اران 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
٤ر‎ 


)٥( 


الحمولة: بالضم: الأحمال» وبالفتح: ما يحتمل عليه الناس من الدواب. 

والحديث ذكره الهيثمي في كشف الأستار بلفظه؛ في باب الجلوس على الطریق؛ وفيه: قال 
البزار: لا نعلم لابن عباس غير هذا الطريق؛ وروي غيره بألفاظ؛ ولا نعلم في حديث: «وأعينوا 
على الحمولة» إلا في هذاء وداود لیس بالقوي في الحديثء ولا يتوهم عليه إلا الصدق: وإنما 
يكتب من حديثه ما لم يرده غيره. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن مردويه: 4٠/0‏ 
- ٤١ء‏ عند قوله تعالى: #قل مميت يَعْضُوأ من أبصسدرهِة 4 وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه 
محمد بن أبي ليلى وهو ثقة؛ سییٗ الحفظء وبقية رجاله وثقواء (الزوائد: .)١١/۸‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقبه أبو عبد الرحمن, قاضي الکوفةء قال فيه 
أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى ضعيف الحديث» مضطرب الحديث» وقال فيه يحيى 
القظنان» سيق الفط سنا ضعي الحديق» وقال فة ادى زامن اك يندم 
الحفظء وقال البخاري: تكلم فيه شعبةء وقال النسائي: لیس بالقوي في الحدیث: وقال 
ابسن مغين: لسن بذلك. انظر: الكامل: ۲۲۹١/١‏ المجروحين: ؟/+:؟؛ الجرح والتعديل: 
۷ الکاشف: 5/١1؛‏ المغنی: 1۰۳/۲؛ الميزان: ۱۱۳/۲؛ تهذيب التهذيب: ۳۰۱/۹؛ 
الغا و الكت كبرق ر کب و جن 1 

في الأصل: «منشا». والصواب: «من ساء. 

داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي: أبو سلیمان الشاميء كان واليا 
على المدينة؛ ذكره ابن حبان في الثقات» وسئل يحيى بن معين عنهء فقال: شيخ هاشميء أرجو 
أنه لیس يكذب !نما يحدث بحديث واحد. انظر: تھذیب التهذيب: 55/7١؛‏ الكامل: ؟/500. 
(قال ادو سد سدوا تضطحیت افحلف ارہ مو علق شود مر لا يها وقد 
قوی أمره ابن عدي» وذكره ابن حبان في الثقات: وقال البزار عقب حديثه هذا: ولا 
يتوهم عليه إلا الصدقء وإنما يكتب من حديثه ما لم يروه غيره. وقد أصاب الحافظ 
ابن حجر إذ جعله في «تقريب التهذيب» مقبولاً بل هو فوق ذلك» واللّه أعلم). 

في الأصل: «ذكره». والصواب: «ذكر» كما أثبته. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


ال ا کا ار ا ںات ا لي ال وار ووو ارو ا ےا مہا ٹک سوج ہے ےہ ںہ 


فان قيل: نرى هذا الحدیث فيه الأمر 0 اليصر لا سنا ب «من» 5 
يكون هذا دليلاً على خلاف ما ارتضيتٌ؛ من کون «من» للتبعيض في قوله: 
ءا يَحْضوأ من أ بَصَدرِهِمَ 54 إذ لا يكون في هذا الحديث أراد غضوا من أبصاركم 
وأتى به دون «من» اعتمادا على بيان الآيةء فإن هذا إن توهُمه متوهّم باطل؛ 
لأنه عكس المرتبةء فإن كلام النبيٌ كله هو الذي يجيء مبيّاً لکلام الله تعالى: 
أما كلام الله تعالى: فلا يحتمل أن يجيء مبيّناً لكلام النبيّ وك بحيث يُجمل 
النبى پا بدا على بيان القرآن لمجمل كلامه. 

وإذا وجب أن يكون کلام النبيٌ َيه في هذا الحديث غير معتمد على بيان 
الآية؛ وجب أن يكون (مقتضاھا)'''. فتكون «من» المذكورة في الآية زائدةء 
بدلیل إسقاط النبيٰ َيه إياها في مخاطبة 0 

فالجواب عن هذا أن نقول: بل هي غير زائدة: بل مبعضة كما قلتاه. 

فأما الحديث (فإنه) مخاطبة لمواجهين قد علم من أحوالهم ‏ والله أعلم - 
ما لم ينقل إليناء مما لم يصح معه إيجاد «من» وذلك مثل أن يكون الجلاس في 
غالب الأحوال لا تصدر منهم نظرة الفجأةء فإن المفاجأة أكثر ما تكون من المارٌ 
الآخذ في شأنه لا من الممرور به (الممعن)''' المثبت بصره في المارّة بطريق. 

نے ا قد لا يعرف الممرور بهء أن المرأة المارّة به. ذات رحم؛ 
أو ذات ضرم إلا بعد تثبت لسترها؛ فهو إذا قیل: التبين والتحقيق مأمور 
[به]“ بغضّ البصر مطلقاًء (فالجواب): أن يقال للجلآس على الطريق 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل فيه تصحيف أو إسقاط كلمة؛ يحتمل أن يكون: «مقتضاها التوكيد». 
(؟) في الأصل: «فإنهاء, والصواب ما أثبت. 

(؟) رسمت في الأصل هكذا: «المنعن»» ولعلها: «الممعن». 

:)٤(‏ ساقلة من الأصل. والظاهر إفياته. 

(4) في الأصل: «فالجوا». ولعل الصواب ما أثبته. 


إحكام التخلو في أحكام النٌظر یحاسة البصر 


غضوا أبصاركم: ولا يقال لهم: غضوا من أبصاركم, لأنَّ (النظر)!'' إلى ذات 
السا ارال فی عالت اال نظن اجه وإلى ذات الرحم 
المحرم غير متأت في غالب الأحوال أو غير كثير الوقوع. 

وكيف ما كان معنى الآية ومعنی الخبر؛ فلم نعدم منهما ما قصد بيانه في 
هذا الباب من مشروعية (غضٌ)!" البصر؛ وجوباء أو ندبا. 

ومن ذلك اکا 

-١‏ حديث جرير بن عبد الله: أنه سأل رسول الله لا عن نظر الفجا5. 


قال: فأمرني أن أصرف بصري”''. ذكره مسلم. 


۲ فأمًا حديث علي في هذا فلا يصح» رواه بريدة قال: قال رسول الله عَلِل: 
دلا تتبع النّظرة النّظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك (الآخرۃ)!''. ذكره أبو 


داود. 


)١(‏ في الأصل: «والنظر» ولعل الواو زائدة 

(۲) في الأصل: «عضه». والصواب: «غض». 

(؟) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصرء والفجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم 
ا 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الآداب. باب نظر الفجأة: ۱۳۹/۱۰؛ وأبو داود في النكاح» باب ما يؤمر 
به من غض البصر: ۷۰/۳؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: ۱۰۱/٥‏ 

(5) كذافي سنن أبي داود. وفي رواية: «وليست لك الثانية». والحديث أخرجه أبو داود في 
النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصر: ۷۰/۳؛ والترمذي في الأدب» باب ما جاء في لحظ 
الفجأة: ٥/۱۰۱ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضا 
الحاكم في المستدرك: كتاب النکاح, باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: ۱۹۶/۲ء وقال: 
ابت ص غل شوظ له واف الذي ووك اكا اس کن اله 
bS AE‏ کرھ AEN RAA‏ 
الحاكم: ۷ اآحضد في المسند: رقم (۹٦۱۳ء‏ ۱۲۷۳)ء وفيه عنعنة ابن إسحاق. لکن 
الحديث حسن بهذه الطرق» ويشهد له أيضا معنى الحديث الذي قبله. ظ 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


وقي اسن۸ادہ انچ ربيعة (الإیادی)!''. قال اليزار: له تعلعم روى عله إلا 


E 1, (™( 5 


فلعله هذا (الإيادي)ء وفيه شريك بن عبد الله القاضى» وهو ضعیف: وهو أحد 


7 
جماعة اعتراهم ‏ لما ولوا القضاء ‏ سوء الحفظ لتشاغلهم بالقضاء كمحمد بن 


عید 


و۶ 
٠‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
.)6( 
(1) 


الرحمن بن أبي لیلی''' الفقيه المذكور الآن؛ وقيس بن الربیع!'' وغيرهم. 


٣٣‏ - وروي عن طريق علي نفسه. قال: فال رسول الله 32: ریا علي ! إلا 
النظرة النظرة:؛ فإنما لك النظرة الاولی,. 


في الأصل: «الأثري». والصواب: «الإيادي». واسمه: عمر بن ربيعة. عن: عبد الله بن 
بريدة والحسن» وعنه: الحسن وعلي ابنا صالحء ومالك بن مغول وشريكء وله في الكتب 
الستة ثلاثة أحاديث (الكاشف: ؟57/7). 

شريك بن عبد الله: النخعي الكوفي القاضي, صدوقء وثقه ابن معين وغیره» وقال 
النسائي: لا بأمن به. وقال أبو حاتم: لا يقوم مقام الحجةء وفي حديثه بعض الغلط, 
مات سنة سبع وسبعين ومئة. وقال ابن المبارك: هو أعلم بحدیث الكوفيين من الثوري, 
وقال الدارقطني وغير واحد: ليس بالقوي (تذكرة الحفاظ: ۲۳۲/۱؛ المغني: ۲۲۷/۱). 
الحسن بن صالح بن حي: الفقيه. وثقه ابن معين وغیرہ؛ وتكلم فيه لتشيعهء وقال 
اق هدي : لم ا اهجو متكرا کا رد ايدان [وكان :يكرك الستا “فيل ری 
السيف على الأمة (المغني: .)٠١١/١‏ 

في الأصل: «الأثري» والصواب: «الإيادي» انظر التعليق رقم: )١(‏ قبل هذا في هذه الصفحة. 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ انظر التعلیق رقم (؟). ص ۹۲ في هذا الكتاب. 
قيس بن الربيع: ایو لمن الأسدى الكوفي» روى عن ات حصين› اك أوعية العلم. صدوق 
في نفسه»ء سيئ في حفظه»ء قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. ضعیف: وقال ابن المبارك: 
في حديثه خطأء وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان 
عنه» وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالقوي. وقال النسائي: متروك الحديثء وقال 
الدارقطني: ضعيفء مات سنة (۷٦۱ھ).‏ انظر: المجروحين: ٢/٦۲۱؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 
۷ الكاشف: 58/7؟؛ المغني: ٢/٦۲٥؛‏ الميزان: ۳۹۳/۳: تذكرة الحفاظ: .۲۲٦/٢‏ 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


يرويه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي'''. وهو منكر الحدیث: 


عن النعمان بن سعيد بن علي. 


هه 


وله طريق آخر يرويه: 


15" محمد ين اسا عن محمد بن إبراهيه'”".: عن سلمة بن 2 


الطفيل. عن علي: أنَّ رسول الله َه قال: ديا علي! إن لك في الجنة كنزاء 


)١(‏ عبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: القرشی؛ يروي عن الشعبي ومحارب 


والنعمان بن بشیر؛ قال فيه أحمد بن حنبل: لیس بشيءء منكر الحديث؛ وقال يحيى: 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفيء روى عنه ابن إدريس وابن فضيلء وهو صاحب 
النعمان بن سعد» ضعیف: وقال مرة أخرى: متروك» وضعفه النسائيء وقال بعضهم: 
جائز الحديث. انظر: المجروحين: ۲/٤٥؛‏ كتاب الجرح والتعديل: ٥/۲۱۳؛‏ الكامل: 
۱/٤‏ الکاشف: ۱۳۸/۲؛ المغنسي: 7۲٢‏ المیزان: ۸/۲١٥؛‏ تهذيب التهذيب: 
Ea aE a‏ 


)٢(‏ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار: ويقال له: كومان المدني, وأبو بكر ويقال: أبو 


(۲) 


(٤( 


فب الله المظلمى مولاهة كزيل الشراق راع أفنا رابنالا وروي عن الزهرى 
ومكحول وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وغيرهم» وعنے الثوري وابن إدريس» وثقه ابن 
تسین وغه من الذين عليهم مدان حديق التبن لق ووئقة ايشا الفجلي وان سهد 
وقال مالك بن أنس: هو دجالء وقال الدارقطني: اختلف فيه الأئمة؛ وليس بحجةء إنما 
يعتبر به» روى له مسلم في المتابعات وعلق له البخاري» مات سنة (١٥۱ھ).‏ انظر: 
الجرح والتعديل: ۱۹۱/۷؛ المفني: 005/7؛ تهذيب التهذيب: ۳۸/۹؛ الكاشف: ۱۸/۳؛ 
الميزان: "/18؛؛ لسان المیزان: .0۳١/۷‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث: التيمي المدني» من ثقات التابعين» يحدث عن أبي سلمةء 
قال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثه منکرۃ؛ ووثقه غيره» واحتجٌ به الشيخان وقفز القنطرة. 
انظےر: الكامل: ۲١۶١/١‏ تذكرة الحفاظ: ۲٤/١‏ لسان الميزان: 6/١7؛‏ الكاشف:؛ 
۲۳. 

سلمة بن أبي الطفيل: قال ابن خراش: مجهولء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: 
يروي عن علي ويه وعنه محمد بن إبراهيم التيمي. لسان الميزان: ۷۰/۳؛ المغني: 
۱,. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر )0 7 
le : 7 ¢‏ فال 


وإنك ذو قرنیھا''/ فلا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى». ذكره والذي 
قبله البزارا"". 
وسلمة بن أبي الطفيل لا نعلم له عن علي إلا هذا الحدیث: ولا يعرف حاله: 
وروی عنه فطر بن خليفة!". ومحمد بن إبراهيم بن الحارث. (وسيأتي) © 
هذا المعنى بكثير مما (نحن)( ذاكروه بعد مثبوتاً في مواضعه إن شاء الله 
تعالیء وهو أمر لا نزاع فيه. 
و د 


7 ر | ۱ ہے نوين ۱ 
ليس عمًا يحدث فی القلب هوىء وللنفس (ولوعا)** بالمنظور إليه فقط. 
3 ٤ء‏ 
٠‏ هھ مم - ل سٹک 07 ٤‏ لی 
٥۔‏ روى جابر بن سمرة. قال: قال رسول الله ٹ2: «لينتهين أقوام 

يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة, أو لا ترجع إليهم». 

)١(‏ أي: ذو قرني هذه الأمةء وذلك لأنه كان له شجتان في قرني رأسهء أحدهما: من ابن 
ملجےم: والاخرى: من عمرو بن ود وقيل: طرفي الجنة وجانبيهاء وقيل: أراد: ذو قرني 
الأمق وقيل: أراد الحسن والحسین؛ واللّه أعلم. 

)۲( د كره الھیٹمی يلفظه فى «كشف اس باب النظر الئ المخطوبة: ONY‏ وعزاه الى 
الآخرةقء؛: ورجال الطبراني ثقات: غ/777. 
كنزا في الجنة؛ وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الاولی وليست لك الآخرة». 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد»: وفية أبن أسحاق؛ وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات: E‏ 

(؟) فطر بن خليفة: الكوفي الشيعي» وثقه ابن معين. وقال: كان يشيع وهو يكتب حديثه. 
وقال ا کان يغالي في التشیع: وقال السعدي: زائع غير ثقة. الكامل: .۲۰۵٦٣/٦‏ 

69 فى الأصل: «وستاير». والظاهر مأ كتبته. 

(٤(‏ في الأصل: «يحق»» والصواب: «نحن». 


إحكام النظر في احكام النظر بحاسة البصر 


٦۔‏ وروی أبو هريرة: أن رسول الله هة قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماء (لْتَخَطمَنَ)!" أبصارهم. ذكرهما مسلم. 
وقد تضْمّن هذان الحديثان ‏ ولا بد کون غضن البصر عن الجهة 
2 رض 3 
ومثل: 
1۷ - ماروي عن سهل بن سعد: ارا اطلع في جر [فی]!'' باب 


)١(‏ في الأصل: «لتحفظن»؛ والصواب: «لتخطفن» كما في صحيح مسلم وغيره» والمعنی: لا 
ترجع إليهم أبصارهم. ٠‏ كما في رواية مسلم عن جابر. 
والروايتان معاً لمسلم؛ ذكرهما في كتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجودء ونحوهما. وترجم لهما النووي في شرحه لصحيح مسلم بقوله: «باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة»: .۱٥٢/٤‏ 
وروی البخاري مثله من حدیث أنس بن مالك٠‏ في كتاب الأذان؛ باب رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. وفيه: أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبى لا رما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتھم؟ء فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارھم.. انظر: الفتح: ۲۳۳/۲. 
وروی الإمام مالك في موطته برواية ابن وهب: حديث أبي هريرة (من مخطوط؛: ص 
٥ء‏ ولم أجده في غيره. ) 
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك؛ وقد 
نقل الإجماع في النهي عن ذلك» يعني رفع ا إلى السماء في الصلاة. 
وقال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث انا افوا على كراهية رفع لاخو 
الضلاة واخطفوا هن كارب السللةة فى الذعا ع فكرهه شري وطافقة: وأجازه الأكترون: 
لان السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» 
رح تقل قلام ابق بيظال المتقبرم الاقف فى ات 090/7 :ول عن عياض ایضا 
قوله: «رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلةء وخروج عن هيئة 
الصلاة». (الفتح: ۲۳۲/۲). 

(؟) لا توجد في اتل رام ا سقطت مت انها من صحیح مسلم والترمذي» والجِخر: 

بطم اله راان الحا وهو ا تترق 


اانا رن ف مشر ا تعض ای 


النبي وا ومعك ر2 یحك به وا [فلما راہ رسول الله E‏ قال: دلو 
أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينيك» !نما جعل الاذن من أجل البصر.. 


2 5 7 ا ہار 02 2 0 2 
۸۔ وروی ابو هريرة: ان رسول الله و قال: :لو أن رجلا اطلع عليك 
بغير إذن» فخذفتہ''' بحصاة ففقأت''' عينه؛ ما كان عليك من جناح.». ذكرهما 


٠ 
هو‎ ۰٠ 


)١(‏ مدرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر: حديدة يسوّى بها الشعر» محدد 
الطرف: وهو كسن من أسنان المشطء أو أغلظ قلیلاًء إلا أنه أطول: وجمعه مداريء 
ويقال ضي الواحد: مدارة أيضاء ومدارية أيضاً. ويقال: تدريت بالمدرى. 

)٢(‏ ما بين المعقوفتين زدته من صحيح مسلمء وهو ساقط من الأصل. 

(؟) «فحدفته بحصاة»: أي رميته بها من بين أصبعيك. 

)٤(‏ «ففقأت»: فقأت عينه. إذا بخصتها أو قلعتها. 

)٥(‏ أخرجهما مسلم في باب تحريم النظر في بيت الغير: ١١/٦۱۳؛‏ وأخرج البخاري حديث 
سهل بن سعد في الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقوؤوا عينه فلا دية له. انظر: 
۲ (الفتح)؛ وأحوحك اکا في اللباس» باب الامتشاط: ۳٦١۷ - 577/٠١‏ (الفتح)ء 
وفي كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر: ۲١/١١‏ (الفتح)؛ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم: ٠٠٤/٠٥‏ ثم قال: 
«وفي الباب عن أبي هريرة»» وقال: «هذا حديث حسن صحيح.. 
وأخرج البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الدیات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا 
غينيه قلا دية لے: ٤١/١١‏ وياب من أخذن حڈے أو اقتضن دون السلطان: ۲٦٢7/١۱٢‏ 
(الفتح)؛وأخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك» في الأدب» باب في الاستئذان: 
۸ وكذلك رواه مسلم في باب تحريم النظر في بيت الغير: 14١/7؟1؛‏ والنسائي في 
لقعا 007۸ 
وقيل: إن الرجل الذي اطلع في جحر في باب رسول الله ا هو الحكم بن أبي العاص بن 
أمية والد مروان كما في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني. انظر: مجمع الزوائد: 
. قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث «مشروعية» الاستئذان على من يكون في 
بيت مغلق الباب:؛ ومنع التطلع عليه من خلل البابء والاستئذان یشرع على ما يكون 
منكشفاً ولو كان أمّاً أو أختاً وفي الحديث أيضاً: جواز رمي من یتجسس, ولو أصيبت = 


إحكام النْظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَّصَر 


وكذلك أيضا هذان الحديثان هُمَا دَالان على مشروعية غض البصر وإن 
لم يكن فيهما أمر بهء ولا نهي عن النظرء ولكن من حيث جعله فيهما النظر 
سببا يُستباح به منه ما لم يكن مباحا؛ من الطعن في عينه» من غير إثم يلحق 
فى ذلك معاقيته على فعل. ) 

ومثل: 


(١۱)‏ بن عبد الله بن حسن؛ عن ای الزناد عن الأعرج؛ 


عن أبي ھریرة: قال: قال رسول الله وا «اتقوا النظر إلى المحارم؛ كما 


تتفقون الأسيب!"'. 


۹ ۔ ماروی محمد 


قال البزار: حدثا محمد بن 00 حدثنا يحيى بن سا“ حدثنا 


< نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاص,: وأنه لا يجوز فصد العین ولا 
سے اندر مداو ما یدتقم ا نلیا ات سیت رط ينيل 
التغليظ والإرهاب. 
وما ذهب إليه المالكية مخالف لما ثبت في النصء وقد رد الجمهور تعليلهم. بأن 
المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصیة: وإن کان الفعل لو تجرد عن هذا الفعل 
يعد معصیة: وقال القرطبي في «المفهم»: «ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن 
يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز والحمل على رفع الإثم لا یتم مع وجود النص 
برفع الحرج وليس مع النص قياس». انظر تفصيل هذا في الفتح: . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن حسن: العلويء الخارج بالمدينة (خرج على المنصور. فبعث 
إليسه عيسى بن موسى فقتله سنة ١5١(‏ ه)ء بعد أن غلب على المدينة لیومین)ء روی 
عن نافع وأبي الزناد» وعنه الدراوردي وعبد الله بن نافع وجماعة. وثقه النسائيء وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثهء انظر: الکاشف: .۵٥/٣‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(؟) محمد بن مسكين: اليماني. روى عن وهب بن جریر: والفريابي» وعنه البخاري: ومسلمء وأبو 
داودء والنسائي» وابن خزيمةء وثقه البخاري. توفي سنة (۲۸۹ھ). انظر: الكشاف: ؟/غ4. 

)٤(‏ يحيى بن حسان: التنيسي» روى عن معاوية بن سلام. وحمادة بن سلمةء وعنه الدارمي 

والربيع» ثقة؛ إمامء رئيس. مات سنة (۲۰۸ھ). الكشاف: .۲۲۲/٢‏ 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


كلهم ثقات.. وأكفاة هذا من هذا النوع كثيرةء إن 0 مما لا يجلب هوى 
من النظر: ولا لدعو الى ولوع؛ وھو محدور مىةء مأمور بے بغض اليصر عنك. 


وليس يصح حديث ابن عباس في النهي عن إدامة النظر إلى المجذومين!", 
للجهل باسنادھ. ولا: 


٠‏ - حديثه أيضا: عن النبيٌّ و قال: «مَنْ نظر في كتاب غيره بغير إذنه؛ 
فكأئما ينظر فى يي اتنا 
ر». 


لاخ اسنادہ مجهول كدلك, رواه أبو داود'''. 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد: الدراوردي أبو محمد» روى عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم: 
وعنه ابن حجر ويعقوب الدورقي. قال ابن معين: هو أحب إليٌّ من فلیح؛ وقال أبو زرعة: 
سییٗ الحفظ. توفي سنة (۱۸۷ھ). وقال أحمد: یحلم؛ إذا حدّث من حفظه جاء ببواطل. 
قال أبو فاتح: لا يحتج به. المغني: ۳۹۹/۴؛ الكاشف: ۱۷۸/۲. 

6 رواه ابن ماجه في كتاب الطب. باب الجذام: ۱۷۲/۲ء فقال: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي الزنادء وحدثنا علي بن أبي الخصيب. ثا 
وکیۓ, عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء جميعاً عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان: عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن ابن عباس: أن النبيٌ يك قال: دلا تديموا النظر 
إلى المجدومينء ورواه ابن عدي بهذا اللفظ في كاملهء في باب محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان: ۲۲۲٤/۲‏ وبهامش سنن ابن ماجه في الزوائد: «رجال إسناده ثقات؛ 
وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد: )٠١١/0‏ إلى الطبرانيء وقال: «فيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن: وبقية رجاله ثقات» قال الحافظ في (الفتح: :)۱٥۹/۱۰‏ سنده ضعيف. 
ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: وثقه النسائي مرةء وقال مرة أخرى: ليس 
بالقوي» وقال بعضهم: منكر الحديث. انظر: المغني: ۵۹۷/۲. 

as 1)‏ اکسا اکا رات 0 E‏ تو ا ن خرن 
وجه عن محمد بن کعب بطرق كلها واهية؛ وهذا الطریق أمثلهاء وهو ضعيف أيضا» لأن فيه 
راوياً مجھولاً: وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي؛ وهو صالح بن حسان في الزوائد: 
إسناده ضعیف: لاتفاقهم على ضعف: صالعح بن حسان. انظر: سنن ابن ماجه: .۲۷٢/۱‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ولا حديث ابن مسعود في النهي عن إتباع البصر الكوكب (المنقش)!''؛ 
للجهل باسنادہ انتا 

وكذلك ينهى عن النظر الذي يجلب حب الدنيا والفنی؛ ويغيب عن النعم 
العنيد|ة الع كر ك أيسرهاء کما: 

١‏ - قال رسول الله وَل في حديث أبي هريرة: «انظروا إلى من [ھو]''' 
أسفل منكم» ولا تنظروا إلى مّن هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم» ذكره مسلم''' را 

وإئما قصد بذكر هذا النزر من صحيح هذا الباب وضعيفه» التمثيل بهء والتنبيه 
على عفر ندا حر کی لم الي اا ای بعلي بای لا يجرت کس 


۹ 
ل 
۰ 


وف 
025 
م۹* 
ارچ 
ا 
بات 


)١(‏ في الأصل: «المتفد» وفي مسند الإمام أحمد: عن ابن سيرين قال: «كنا مم أبى قتادة على 
ظهر بیتناء فرأى کوکیا انقض, فنظروا إليه؛ فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن تتبعه أبصارنا». 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد: ۱۱۲/۸): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(قال أبو محمود: إسناد أحمد كالتالي: ثا يزيد بن هارون: نا هشام. عن محمد: 
قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى... الحديث. انظر: المسند: .۲۹۹/٥‏ 
سام ین شا وو أحد الأعلام الحفاظ. أخرج له الجماعة؛ ووثقه أحمد بن حنبل وغيره. 

٠‏ وهشام: هو ابن حسّان القردوسي البصري. أحد الأعلام الحفاظء أخرج له الجماعة: 

وحديثه عن ابن سيرين مقدّم على غيره كما یری يحيى بن سعيد القطان. 
ومحمد بن سيرين: هو من هو في الجلالة والشهرة؛ ولهذا فالإسناد متصل صحیح؛ 
وهو داخل في هذا الياب). 

(؟) ما بين المعقوفتين لا يوجد في صحيح مسلم. 

(؟) رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي هريرة: فذكره في كتاب الزهد» ص 218/917 
(شرح النووي)؛ وروی البخاري مثله من طريق إسماعيل» عن مالكء عن أبي الزنادء 
عن الأعرج. عن أبي هريرةء فذکرہ (الفتح: ۲۲۲/۱۱)؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى 
الدارقطني في «الغرائب». 
ومعنى قوله: «أجدرء: أحق. 
ومعنى فوله: «تزدروا»: تحقروا. 


الباب الأول: فى مشروعيّة غض !ا 
باب ادون گی امشروعية جص ا صر 


قل 

وغضل البصر ليس من التروك المقصودة في نفسهاء التي تتضمّن معاني 
مقصودة كالصّوم الذي يفيد کسر النفس, وكقَّها عن دواعي شهواتهاء بل إِنّما 
کن قد اضر قاع مو حت هو ترك سد ا20 کر اه خر 
الشرع النظر إليه أو كرهه. کالکوز''' الذي بهء تارك لشرب الخمر (أو للزنی)''' 
مثلاء ليس باعتبارہ أنه كان أو يكون طاعةء بل باعتبار كونه تركاً للمعصية. 

اذ فاج هده الروت د وغ ابض مها حفن کرھا طاعة إلى تسد 
ترك المحرم منھا''' والتقرب إلى الله سبحانه [وقصد ترك" التلبس بهاء 
بأحرى وأولى من احتياج التروك المقصودة في نفسها إلى ذلك؛ وإذ لا يعد 
کل من لم يصدر منه شرب الخمر مطيعا بتركه شربهاء (إنما)”' يكون مطیعاً 
بترك شربها من عرضت له أو عرضت مليه» فأشعر نفسه الطاعة لله سيحانه: 
والتقرب إليهء بترك شربهاء فتركها خوفاً وتقرياً؛ هذا هو الذي يكون مطیعاً 
بترك شرب الخمرء من حيث هو تارك لها. 

وكذلك غض تیضن 12ا ذهى) ٠‏ فن تظقوم قاغرض عه رس تار 
نر كنا ا راد سو ا لا يتان لہ (صہ) موا 
يكون بغضه طرفَهُ مطيعاً. إما بواجب. وإما بمندوب. 


)١(‏ إذا قل فلا يكاد يوجد» وصار عزیزا. 

(۲) في الأصل «كالكون». ولعله: «الكون؛ وهو إناء كالإبريق لكنه أصغر منه. 
)لق ما ا ۱ 

)٤(‏ في الأصل «بها». ولعل الصواب: «منهاء. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء زدته لتستقيم عبارة الأصل. 

(1) في الأصل: «على حرما» وهي عبارة غير مفهومةء ولعل الصواب: «إنما» كما أثبته. 
(۷) في الأصل « فإذا له ما أنهى» وهي عبارة غير مفهومة: ولعل العبارة كما أثبت. 
(٭) في الأصل: «ام»» والتصویب من المختصر. 

(۸) في الأصل: «هن». ولعل الصواب ما أثبته. 


أما من (ھو الآن)!'' غير مبصر لعورة غائبة عنه. فلا يقال فيه: إنه 
(غاش ۷ لنصره عن قك الفررة. ولا قال هيه أيضاء انه عطی يعرف النظر 
إليهاء بل قد يكون متلبٔساً بمعصية؛ هو بها تارك للنظر؛ فلا يكون تركه للنظر 
طاعة؛ لكونها من جهة أخرى معصية» بل قد يقصد ترك النظرء وغض 
البصرء ولكن يقترن به ما يسلبه وصف الطاعة:؛ مثل: أن يكون بحضرته من 
[يراقبه]. وهو يستحيي منه» ويكره أن يطلع منه على إرسال طرفهء فيقصد 
کے دن EAE a‏ 
يكون طاعة حين يكون استحياءً من الله ّل وأنه يراه وإن لم يكن هو يراه. 


والأمر فى هذا الفصل هيّن: وهذا القدر من التنبيه إليه كاف. 


ويقع من غضن البصر ما هو طاعة. وما هو معصيةء وقد مضى ذلك 
لهده الأقسام. 


وقسم أخرالا یوصف بأنه طاعة ولا معصیية؛ ولا مياح, وانما ف ف غ 


غر ما طب رفر لأنه لون (داجلة 0 تحت الا کات ڈیر كرهفة المرهش: 
۱ ج قر 

حديث جریر المتقده!"!, ولم و بقوله لك: داصرف بصركء جوايه عن نظرة 

(١)‏ كذا في الال وفي المختصر: ركان غير» وهي أوضح. 

)۲( كذا في المختصر: وفي الأصل: «عارض» وهو تصحيف. 

(٢)‏ كنا في المختصر. ويشيه أن تكون في الأضَل كد لك وفي طرته: «يرام». 

(٤‏ هي الأصل: «داخل». والصواب: «داخلا». 

)٥(‏ انظر التعلیق في أول الكتاب. 


الباب الأول: في مشروعيّة عض البصر 


الفجأة, وإنما أراد به أن یصرف بصره عما بعدھا أما هى فلا يصح فيها 


ءِ و 2 
ذلك؛ لانها بقدرها غير 0 ولا نهي عنها بعد وفوعھاء والذي و به من 
ذلك کر اھ وا دوہ ل 
في (تنحية)!" أنبجانية أبي جھم!"ء وإخباره أنه نظر إلى عَلّمها في الصلاة 


کاد دف 8 


وکما أمر عائشة أن قرط فرافیا وعلل ذلك نان تصاويره لا تزال تعرضص 
له فى الصلا 3(“ ظ 

وقد يكون ذلك بذهابه هو عن موضع هو فيهء أعني ما لا ينبغي النظر 
اليه فاعلمه. ) 


2 
۶ 
1 

پا 


)١(‏ في الأصل «ولو مر» والظاهر: «ولو أمر». 
)٢(‏ في الأصل «تضحية»» والصواب: «تنحية». 
(؟) أنبجانية أبي جهم: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر و رحب الجيم وبعد ‏ 
النون ياء النسبةء نسبة إلى موضع يقال له: «أنبجان» لا إلى «منبج» قاله الحافظ 
في «الفتح» عجن ا موسی المديني.. وهو كساء غليظ لا علم لے. 5 هذا هو 

عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. ) 

)٤(‏ روى الإمام مالك في مس والبخاري ومسلم واا وأبو داود: عن عائشة وي 
قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله يك خميصة شامية لها علم؛ فشهد فيها 
الصلاة. فلما انصرف قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى 
علمها في الصلاة فكاد يفتنني» هذا لفظ مالك رواه في كتاب الصلاةء باب النظر 
في الصلاة إلى ما يشغلك عنها: (تنوير الحوالك: ۱۱۹/۱). 

)٥(‏ روى البخاري في صحيحه. عن أنس ونه قال: كان قرام لعائشة ونا سترت به جانب 
بيتهاء فقال لها النبي يَلِةُ: «أميطي عني؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتيء. انظر: الفتح: .۸٤/۱‏ 


فصل 
وجناية ...سم شور یی سی وأ 0 00 
يہ مہ ہیس ا 

0 عير کک فت [القمر: .]٥٥‏ 

ولھ ا ل ا ا 
[الكهف: 5؛ ]. 
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وف ان 2 جتنبواً حكباير ما لون عه تک کر عنکم مسيَحَاتَكُجٌ 4 [النساء: E‏ 

نر فلا گا ناک اش کت قلكاء مھ کہ مسن مت اکاٹر 

أحدهما: أن لی ۷)2 گنت 

سو یتب تحقق آثر من آثار صغره: وذلك اخ المتقرر هو ان الكبائر 
هل يكفي في تكفيرها الطاعات ما عدا التوبة منهاء وأنها إذا أتبعت السيئة 
الحسنة مَحَتّھا؟ أو لا بد مع ذلك من ضمٌ التّوبة إلى الطاعة؟. 

والصحيح عندى هو أن صغائر الذنوب مكفرة بالطاعة إذا اجتتبت الكبائر. 
إما أن يكون كل صنف من أصناف الطاعات يكفر أي صنف فرض وجوده من 
مات الا ا سک ا كن الھب ف !"من اطاعات: 


من غير اث شتراط ضميمة التوية منها فى ذلك. 


(١)‏ كي الأصل: «تعل»: ولعل الصواب ما أثيته. 
(۲( في الأصل: ا یخس ] صنقاً مع الدنوب ضيف صنيف من الطاعات»: وفي 
المختصر: رو امأ أن رکف ضرلفا هف الد وت ف سیا من غير اشتراط». ولعل 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


ولبيان هذا مواضعهء وهى بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على اثباتها 
تی ضازت طعا بي 


راتا هاما م على عامس ا ا 


إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تکفرہ)'“ الطاعات: إذ لم يسمه 
الشرع كبيراء ولذ" قد جعله فى حديث أبى هريرة مكفرا بالوضوء)» حيث 
قال: 


۲ - ادا توضاً العبد المؤمن أو المسدمٌ فغسل وجهه» خرج من وجهه 
2 5 
كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء". 
وقد (فسّر )° ابن عباس ويا ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: 
ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عسو رسول الله كلا ... انس نف" : 
٠‏ : ا ضر ای کے e‏ کے کح رص ہے 
جعل نظر العينين من اللمم المعفوٌ عنه في قوله کكٰ: « الین نبو ن مر 


سے سے 


وس کو تور > مسر 72 ار پا یی ا سر تا 
الإثر والفونچش إلا اللمم إن ريك وسع الْمَعْفْرَقَ ٭ [النجم:٢٢]ء‏ وقد يدل على 


2 


N 


)١(‏ في الأصل «به». والصواب ما أثبت. 

() في الأصل: «تكفرهاء. والظاهر ما أثبت. 

(۲) في الأصل: «وإذا». ولغل الصواب ما أثبت. 

(؟) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد» عن مالك في الطهارة؛ باب 
خروج الخطايا مع الماء. وأخرجه أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه. عن 
أبي هريرة: «إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن» بتقديم: المسلم على المؤمن. انظر: 
۳۲ _ ۱۲۳ من صحيح مسلم بشرح النووي. 
وأخرج مالك في الموطاًء مثل رواية مسلم الأخيرة في الطهارةء باب جامع الوضوء: .07/١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «حويس». ولعل الصواب: «فسر» كما أثبته. 

۲٦/۱١ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب القدر من طرق متعددة:‎ )٥( 
(صحیح مسلم بشرح النووي)؛‎ ۲۰٢ - ۲۰۱/٦ (الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب القدر:‎ 
وأبو داود في كتاب النكاح: ۷۱/۳ - ۷۲ (مختصر السنن)ء وانظر نص الحديث في‎ 
الباب الأول من هذا الكتاب» في: بيان مشروعية غض البصر.‎ 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


کات ھا نے اضيا تس طظاس آل د ھک کے الق آصات 
من العراة ما دوں ات مسا ثم جاء فسأل النبي كيا فقال: ق معنا تم 
نزلت: 


ا 7 رد تر روت . 


ورال د الا وا ال إن ال ي دف ا ا 
ری لاد کر 4 زهود: ١١٤‏ ]. 


(لست) أعني أنه يدل على ما نحن فيه من جهة السبب المذكور فيه 
رهوا ت مادو ااب هلها ما دون السا زكترت انه ااا للف ان هذا 
ليس بصحيح (الاستدلال به)"؛ لأن هذا الرجل ندم على ما فرط منهء وجاء 
يلتمس المخرج؛ فكفر ذنبه بالندم الذي هو التوبةء ولعله قد أضاف إليه العزم 
على أن لا يعود. وجبرت له الصلاة ما فاته من الأجر في مكان المعصية: 
فيكون هذا موافقاً لما يذهب إليه من (یأبی)''' تكفير الطاعات الصغائر. 
(ولكنني أعني)0": أنه يدل عليه بظاهره قوله وَيْنَ: « إِنَّ َسنت يذهب 
َلتَيَعَاتِ 4 ا 


أخبر عن جنس الطاعات ۔ التي الصّلاة منها ‏ أنها مُذهبة للسيئات: ويكون 
اا ال هو أن اة مهنا اهي الع كه د ل بد أن رل 


)١(‏ ذكر ابن كثير هذه القصة في تفسیرہ: وقال: «قال البخاري: ن ن م أن برعل 
أصات من مراد هة فا النبى كله احرف فائزل الله فال و راتو الاه رى 
التہار وَرْلّما وال الست يدهن السات 4 أ 
ف الات تا رسزا اھ الئ هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم (المختصر: ؟/0؟١١).‏ 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. 

(0؟) في الال رسکی .والكلاهن: لسك كما انيت 

(؟) في الأصل: «لا استدلالاً به»» ولعل الصواب: «الاستدلال به». 

)٤(‏ في الأصل: «يأتي»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «ولكنها يعني» والظاهر: «ولكن أعني» حسب السياق. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


الخطاب۔ وان کان عاما ے على سببه: قلا خر منهء وان كان لا يقصر عليه: 
فلو أقحم الخصم هاهنا بشرط التوبة حتى يكون تقدير الكلام: إن الحسنات 
يذهبن السيئات بشرط التوبة منها [... عز]''' الخطاب عن الغایةء فإن التوبة 
كافية في إذهاب السيئات؛ مستقلة بالتكفير؛ فلا يبقى لقوله: « إِنَّ أحَسَْتٍِ 


ارح ع سس ص 


ج 
يذهان السات # [هود: ؛١١]‏ معنى. 


ولا يصح أيضاً تنزيله عن السيئات» وحسن التوبة حتى يكون تقدير الخطاب 
هكذا: إن الحسنات التي هي التوبة يذهبن السیئات: لأنه قد تبيّن بالسبب: أن 
الصلاة منهاء ولأنه أيضاً قد ذكر الصلاة في قوله: ٭ وَأَقِ الصَلَوهَ طرق 
الہار وزلقا سل 4 [هود: ]١١4‏ فالمعنى: إن الحسنات التي الصلاة منهاء 
يذهبن السيئات. ) 

وهذا الذي قلناه هاهناء لم يقصد من حيث النظر في مسألة النزاع؛ لان 
هذا لیس موضعه» وإنما قصد به من حيث النظرء في أن (جنایة)''' البصر 
صغيرة بدليل تكليف إياها. 


وهذا القدر من التنبيه عليه كاف. 
ولم يصح في هذا حديث ابن عباس: 


٣۔‏ قال البزار: نا عبادا" بن يعقوب» نا عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ في الأصل بياضء قدر كلمة. 

۲( في الأصل: «حهامة»» والصواب: «جناية» كما أثبت. 

)٢(‏ عبادبن یعقوب: ایق خد الرواجنی: معروف في أهل الكکوفةء وفيه غلو فیما 
فيه من التشيعء وروی أحاديث أنكرت عليه فى فضائل أهل البيت» وفى مٹالب 
غيرهم. والرواجني (نسبة إلى الرواجيء قبيلة عربية) قوي في الحديث صدوق, 
فال الدارقطنى: شيعى صدوق. انظر: الكامل: 507/4 ١؛‏ تهزيب التهذيب: ۱۰۹/۵۱؛ 
المغتی: ۳۲۸/۱ . 


إحكام النُظر في أحکام النظر بحَاسَّة البَصَر 


٭ )١(‏ وپ جے کے ہیں ھا و AE xa‏ ہے نے و ادع 
العرزمي قال: نا شبيب بن شیبةء عن فتادة عن عكرمة» عن ابن عباس 


قال: 


س سا ر و ری ء۶ 
جاء رجل إلى رسول الله يله يتشلشل* وجهه دماء فقال: «ما هذا؟ أو 
قر 


ماذاة» قال: يا رسول اللّه! إنه مرَّت بي امرأة. فنظرت إليها فلم أزل أتبعها 
بصري فاستقبلني جدار فصَدّمني. فصنع بي ما ترىء قال ہل 


ران الله إذا أراد بعبد خيراً عجّل له عقوبة ذنبه فى الدنياء وإذا أراد 


بعبد شرا أمسك عليه ذثیه؛ حتى یوافی به يوم اتشامفی'' كأنه عير []. 


0 
۲) 


(۲) 


فإن شبیب بن شيبة وعبد الرحمن بن محمد (الفراري) العززمي ضعيفان. 


٤۔‏ وحديث ابن مغفل الذي صم فيه آخر هذا الحديث. وهو قوله: إن 


في الأصل: «الفراري». 

شبیب بن شيبة: بن عبد الله بن عمر الأهتم» واسمه سنان بن شمر بن سنان بن 
خالد بن منقر التميمي الأهتمي. أبو معمر الخطيب البصريء إخباري صدوق يهم في 
الحديث. قال يحيى: ليس بثقةء وضعفه النسائي وأبو حاتم وغيرهماء وقال الساجي: 
فاو انتظوا الگائل: ۱1۷9۷71 السيعفاء و افش وكير من ١۳م‏ سرت :۲٦۹/۸‏ 
الجرح والتعدیل: ۵۸/۲٥۳؛‏ المغني: ۳۰۱/۱؛ لسان الميزان: .۲٥٢/۷‏ 

(٭) في الأصل: «يتسلسل» وهو تصحیف: والصواب: «يتشلشل» أي: يتقاطر دما. 
(قال أبو محمود وفقه الله: وقد عزا حديث ابن عبامس هذا الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: ۱۹۱/۱۰) للطبراني؛ وضعفه بعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي). 
روى الترمذي مثله. عن انس في: باب ما جاء في الصبر على البلاء ولفظه فيه: عن 
أنمس قال: قال رسول الله و إذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له العقوبة في الدنياء 
وإذا راد الله بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (101/4). 

(قال أبو محمود: وأخرجه ابن عدي في الكامل: ۳٥۵۵/۳‏ ۔ 507, في ترجمة سعد بن 
سنان. ويقال: سنان بن سعد. وقوّاه. وقد صحح الحاكم أحاديث بهذا الإسناد في 
مستدركه. انظر: المستدرك: .)۲٥۱۹/۰‏ ۱ 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


EFER 


فيه [ملا عليه المعنى وعبه نائما]''' والحديث المذکور ذكره ابن أبي شیبة!'' 


فاعلمهء والله الموفق. 


۶ 
پت 
۶ 
ج 
سرت 
کے 


)١(‏ العبارة غير مقروءة في الأصل. ظ 

(۲) (قال أبو محمود: حديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد في مسنده: 47/4 من طريق 
حماد بن سلمة؛ عن يونس - وهو ابن عبيد -» عن الحسن ‏ وهو البصري . عن 
عبد الله بن مغفل: أنَّ رجلاً لقي امرأة كانت بغيّاً في الجاهلية؛ فجعل يلاعبها حتى بسط 
يده إليهاء فقالت المرأة: مه( فإن الله و قد ذهب بالشرك» وجاءنا بالإسلام, ولّى 
الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجّه, ثم أتى النبىّ ية فأخبره؛ فقال: «أنت 7 الله 
بك خيراء إذا أراد...ء الحديث, قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» وكذا أحد 
إسنادي الطبراني. وبهذا الإسناد أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۷ء وقال: 
صحيح الإستاد وأقره الذهبي؛ وكذلك الطبرانی؛ وأبو نعيم في الحلية: ۲٥/۳‏ دون ذكر 
القصة؛ وأخبار أصيهان: ۲/ ۲۷. 
وجاء هذا النص من حديث عمار بن یاسر؛ أخرجه الطبراني» قال الهيثمي: بإسناد جيد. 
انظر: مجمع الزوائد: ۱۹۲/۱۰. 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي. 
وتقدم إخراج الترمذي ل کن اشن بن الك ): 


ای کی وو وو و و 
REE‏ اھ ںیا 


ETE 


وی 


کیا 


1ر ای یر 


REE‏ تو ال 


الدذكور على فسمين: ل 


)١(‏ مسألة: المكلف من الرجال» منه ما يجوز له إبداؤه بالجملةء وذلك 
ما فوق السرة ودون الركية» وهذا ما لا خلاف فيه: 
ويدل عليه من ہے 


٥۔‏ حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنیف)!''ء عن (المسور)''' بن 
5 55 ا 1 55 وا را ےج 71 

محرمہ قال: اقبلت بجی احمله تقيل» وعلى ازار حقیف؛ فانحل ازاريء ومعي 
کی لم أستطع ان کت حتی بلغت بك إلى موصعة ؛ فقال رسول الله كلا 
«ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراق ذكره مسلم'!''. 

وفيه جواز إبداء ما عدا العورة. وتحريم مشيهم عراۃء أي: بادي العورات. 

وهذا أمر لم يزل و فی الوجود» اشا بين الأمةق E‏ اعتی 
تجرد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم. 


ويدل عليه انا حديث ابن عباس: 


)١(‏ في الأصل: «بن حبيب»» والصواب: «بن حنيف» كما في «صحيح مسلم». 

(۲) في الأصل: «المستورد». والتصويب من «صحيح مسلم.. 

(؟) العبارة غير واضحة في الال ٠‏ وفي مسلم كينا اكه 

5 (مسلم بشرح النووي)؛ ورواه‎ ٤٤/٣٤ ذكره مسلم في باب الاعتناء بحفظ العورة:‎ )٤( 
.)5١١1( في الحمام؛ باب ما جاء في التعري. رقم‎ 


إحكام النْظر في أحکام النْظر بحَاسّة البَصَر 

٦۔‏ قال البزار: نا يوسف بن موسىء نا يعلى بن عبيدء نا سفیان: هو الثوري. 
عن ابن طاوس, عن أبيه. عن اين عباس,: فال: قال رسول الله عَلهِ: «احذروا بيتا 
يقال له: الحمام قالوا: يا رسول الله ينتقي الوسخ, قال: <فاستتروا۔!''. 


الحاملين لك هو الموجب لان روف تارة را وتارة E‏ ووو ثقات 
فلا نبالي بإرسال من أرسله. 


)١(‏ ينقي: من الإنقاء أو التنقية. 

(۲) ذكر الحدیث الهيثمي في «كشف الأستار» بلفظه. في باب في الحمام: ٦٦٦/١‏ - 2157 
وفيه: قال البزار: رواه الناس عن طاوس مرسلاء ولا نعلم أحداً وصله» إلا يوسف» عن 
يعلى» عن الثوري. وقال الحافظ المنذري في ( الترغيب والترهيب: :)١55/١‏ ورواته 
كلهم محتج بهم في الصحیح: ورواه الحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم» ولفظه: 
«اتقوا بيتأ يقال له: الحمام قالوا: يا رسول الله ! إنه يذهب الدرن وينفع المريض. 
قال: «فمّن دخله فليستترء. ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم» وقال في أوله: 
شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات» وتكشف فيه العورات». والدرن: هو الولة: 

)ي( في الا اہ بوانت یسلء: والظاهر ما أشيكه. 

(؟) ورواة الحديث: 
يوسف بن موسى بن راشد القطان الرازي: ثقةء خرّج له البخاري في صحيحه وأبو داود 
والترمذي» توفي سنة ثلاث وستين ومئتین (تذكرة الحفاظ: ۸/۲٤٥؛‏ الكاشف: ؟/؟17). 
ويعلى بن عبيد بن أبي أمية: الكوفيء أبو يوسف الطناضسي» قال أبو حاتم: صدوق, 
ووثقه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. مات سنة تسع ومئتين (تذكرة الحفاظ: 
١‏ لسان الميزان: ۷/٦٤٤؛‏ الكاشف ”/08؟١).‏ 
وسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب: الثوري, الإمام الحافظء أبو عبد الله الكوضي 
أحد الأئمة الأعلام. أمير المؤمنين في الحديثء كما قال شعنة سی تی معي وحفاعة) 
توفي يي سنة إحدى وستين ومئة. (تذكرة الحفاظ: ۲۰۲/۱؛ لسان الميزان: ۲۲۳/۷). 
وابن طاوس: هو عبد الله وطاومس هو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الجنديء 
حدث عنه ابنه عبداللّه والزهري وإبراهيم بح يمير کات رابا في العلم والعملء وسمع 
زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة: وزيد بن أرقم وابن عباسء. مات سنة ست ومئة كَرّلْه. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسد: وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


وجهة دلالته على ما نحن فيه: هو من حيث تنزيله؛ على ما لم يزل معلوما 
من دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعورء بل ربما بالغوا في 
التعرّي بإبداء العورات, فقال الشرع: «احذروا بیتاً يقال له: الحمام» أي: 
لأن العادة فيه جارية بانكشاف العورات: فلما قالوا له: ينقي الوسخ. قال: 
«استتروا»» يعني: استروا عوراتكم» وبعيد لهذا أن يعني: استروا أبدانكم؛ فإن 
ذلك غير معهودء ثم لم يصر معهودا. 

ولیس استدلالنا هذا متى استدللنا به فيما يأتي: مما يحتاج إليه 
فيه استدلالاً بعمل؛ !نما هو استدلال يمتواتر لا يمكن المنازعة إلا في 
صحة وجوده (بحسب اثعلم)''/ أو الظن الغالب المحتسب في مسائل 
الفقه. 


ولم يكن كلامنا الآن في نظر الناظرين» فإنه لو كان في ذلك اشكن 
آن کرک نان قال میں كانه يبدي بدنهء فمن أين يجوز النظر إليه ممن 
1 یحضرہ5. 

وانوي کلامنا فى هذا الات کی سا ا بستره» وما لم 
نتعبد ( بستره)7. ظ 


وفى الحديث النهى عن كشف العورة› من حيث أمره بسترهاء والآمر في 
جواز إبداء الرجل ما عدا العورة قطعی؛ ولا خللاف فيه. 


= فهؤلاء كلهم ثقات: كما ذكر ابن القطان وغيره من الحفاظ. فكان الحديث مع 
إرساله. صحيحاًء ووصله يوسف» عن یعلی, عن الثوري كما قال الیزار ولا اضطراب 
في ذلكء لن انتشاره بين الناس وتفرد مَن حملوه هو الذي جعله يروى مرة مرسلاء 
رھ ا 

)١(‏ فی الأصل: «بحسب فإذا العلم» والظاهر: «بحسب العلم» كما أثيته. 

(؟) في الأصل «أسره». والظاهر: «بستره» كما أثبته. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


ویستقراً أيضا: من إبدائه وا خاتم النبوۃ!'' في ظهره لجماعة.. 
0 2 2 
وق کالہ امو ن فی مر كشهة او اضر کت حتف كلها 
بدت له التزمها.. 


ومن بدو صفحة عنقهء حين جذبە'!'' الأعرابی بردائه.. 


| & 0 5 EEN. o4 م 5 1 ا‎ e 
ومن كشفه ساقيه حتى راهما من بحضرته '. من أبي بكر وعمر وعثمان‎ 


)١(‏ حديث خاتم النبوة: أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث السائب بن يزيد باب 
خاتم النبوة: 01١/5‏ (الفتح)؛ ومسلم في باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من 
جسمة: ۹۷/۱۵ - 55؛ والترمذي في باب خاتم النبوة: .۰۲/٥‏ 

(۲) الكشح: بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وحاء مهملة ‏ هو ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلفي. والحديث أخرجه أبو داود في سننےء عن أسيد بن حضير رجل من 
الأنصارء في باب في قبلة الجسد: ۸۹/۸ ولفظه: قال: بينما هو يحدث القوم ‏ وکان 
فيه مزاح بينا یضحکھم؛ فطعنه النبى بَقِة في خاصرته بعود؛ فقال: أصبرني.. فقال: 
«اصطبرء قال: إن عليك قميصاء وليس علىّ قميص.. فرفع النبيٌ َي عن قميصه. 
فاحتضنه: وجعل يقبل كشحه. قال: إنما أردت هذا يا رسول اللّه!. 
وأسيد بن حضير: هو الأشهلي النقيب» عنه آنس وابن أبي ليلى وغيرهماء وكان كبير 
الشأن: مات سنة (١٠ه).‏ الكاشف: ۸۲/۱. 

(؟) (جبذه) وجذبه: بمعنى»ء وقيل: هو مقلوب منه. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم: عن 
أنس بن مالك قال: «كنت أمشي مع رسول الله َيه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية, 
فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة: فنظرتٌ إلى صفحة عاتق النبيٌ ية وقد أثرت بها 
حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمدا مر لي من مال الله الذي عندك, 
فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له بعطاء». 

)٤(‏ ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحهماء وأحمد في مسنده: عن 
عائشة چنا قالت: كان رسول الله وا مضطجعاً في بيتي - کاشفاً عن فخذيه أو 
افا ادن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك فتحدث, ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله به وسوّى ثيابه - 
قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدث: فلما خرج قالت عائشة: = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يكره 


ات 111,88 )0( 
ومن رؤية عمر جنبه ويه وقد اثر فيه رمال حصير . 
وكذلك: 


۷۔ أبو موسى الأشعري فى حديثه فی قتل اأخيه''' أبى عامر: فلمًا 


و : صا ٠.‏ ير ۱ 2 
رجعت إلى النبي ية دخلت عليهء وهو في البيت على سرير مَرَمَلٰ وما 
عليه فراشس, وقد أثر رمال السرير في ظهر رسول الله ييو وجنبيه. ذكرهما 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


دخل أبو بكر فلم تهت له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم 
دخل عثمان» فجلست وسويت ثيابك! فقال: ,ألا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة؟!». والحديث استدل به مَن قال: إن الفخن ليست بعورة» وهذا الاستدلال 
معارض بالأحاديث الصحيحة. 
روى البخاري ومسلم والترمذيء واللفظ له: عن ابن عباس وا قال: أخبرني عمر بن 
الخطاب قال: دخلت على رسول الله يل فإذا هو متكي على رمال حصيرء فرأيت أثره 
في جنبه.. وفي الحديث قصة: وقد أخرجه البخاري ومسلم بطولهء ولم یخرج الترمذي 
منه إلا هذا الفصل. ) 

وفي الأصل: «رمال الحصر». والتصويب من البخاري ومسلم والترمذي. 
كذا في الأصل؛ ويّقهم من رواية مسلم: أن أبا عامر كان عم أبي موسى الأشعري؛ إذ 
فيها: فقلت: يا عم مَن رماك5... وفيها أيضاً: فقال (أبو عامر): يا بن أخي! انطلق إلى 
رسول الله ا فأقرئه مني السلام... الحديث. 
مُرْمَل: بإسكان الراء وفتح المیم؛ ورمال بكسر الراء وضمهاء وهو الذي ينسجه في 
وجهه بالسعف ونحوه» ويشد بشريط ونحوه. 
کا فی الاسل ولع کے نف بزوانة البتخارى وره إلا أن اللوي تل من العغاضبي أنه 
قال: «الذي أحفظه في غير هذا السند: عليه فراش». قال: وأظن لفظة «ما» سقطت 
لبعضن الرواةء وتابعه القاضي عياض وغيره» على أن لفظة «ما» ساقطة؛ وأن الصواب 
إثباتها. قالوا: وقد جاء في حديث عمر في تخيير النبي َيه أزواجه على رمال سرير, 
لیس بينه وبينه فراش» ولعل المؤلف رأى ما رآه القابسي وغيره فَأثبتھاء والله أعلم. 
(انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 70/17). وحديث أبي موسى الأشعري رواه مسلم 
بطوله فی: فضائل الأشعريين ويك: 50-09/17. 


إحكام التّظر في أحكام النّظر بحَامَة البَصَر 


وكذلك قال ابن مسعود سيد 


۲۸ نه رآه وقد او ران الحصير فى حديك: فی حديث: [ما أنا في 
الدنیا]'''. ذكره الترمذي. 


٠ ا رس ٭ہ أل له‎ ۰ ٠ RE 
ومن رؤية قيس بن سعد بن عيادة, اثر الورس على عكنهء حين اشتمل في‎ 
بيتهم بالملحفة المورّسة!'. ذكر حديثه بهذه الزيادة البزار.‎ 


۹۔ وروی زهير بن محمد» عن زيد بن أسلم؛ قال: رأيت ابن عمر 
(محلول الأزرار)'''ء وقال: رأيت رسول الله و محلول الأزرار. ذكره البزار!'). 


وضي حديث أنس: 


” - فلقد كنت أرى أثر [ذلك] المخيط في صدرہ لا ذكره مسلم!“'. 


)١(‏ في الأصل: هانما مثل الدنياء. وفي سنن الترمذي: دما أنا في الدنياء فَأَثبْتْنَا لفظه. 
وحديث ابن مسعود: رواه الترمذي في الزهدء باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب: ٤/0۸۸؛‏ 
ورواه ابن ماجه أيضاً. رقم (5١٠؛):‏ في الزهد» باب مثل الدنيا: ۱۳۷۲/۲. 
ولفظ الترمذي: عن عبد الله قال: نام رسول الله َة على حصیر, فقام وقد أثر في 
جنبهء فقلنا: يا رسول الله ! لو اتخذنا لك وطاءء فقال: دما لي وللدنیاء ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) المصبوغة بالورس. 

)٣(‏ في الأصل: «الإزار»» والصواب: «الأزرار» كما في كشف الأستار. 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار: ۸۰/۱. باب اتباع الرسول يقل ونقل عن البزار: أنه 
قال: لا نعلم يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. 
وذكره أيضاً في مجمع الزوائد: ۱۷۵/۱ء باب اتباعه في كل شيء» ولفظه: عن زيد بن 
أسلم قال: رأيت ابن عمر محلول الأزرار» وقال: رأیت النبي َي محلول الأزرار. 
قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى. وفيه عمرو بن مالك؛ ذكره ابن حبان في الثقات 
قال: يغرب ويخطىّ». من مجمع الزوائد: ۱۷۵/۱. 

)٥(‏ ذكره مسلم في باب الإسراء والمعراج: ۲۱۷/۲ء وهو حديث طويل» وفيه: «وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره». وفي الأصل: «فلقد»» بدل: «وقد». وكذا سقطت من الأصل [ذلك]. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يكره ہے طم بص ۱٢١۱١‏ 


إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع 

ومعلوم أن شعر المرأة كصدرها ويطنهاء: فشعر الرجل احری واولى ان 
يكون کصدره» وشعور الرجال بادية؛ وهذا مأ لا نزاع فيه؛ فلا نطیل به. 

فان قيل: فكيف ہما ذكر أبو القاسم (البفوي)''! قال: 

۔ أنا وهب بن كعب. أنا خلف» عن بيان. عن قيس» عن جرير؛ 

قال: رآني عمر متجرّداً. فناداني: حذار ذلك» حذار ذلك.. فأخذث ردائي. 
ثم أقبلت إلى القوم فقلت: ما له نادانى: حذار ذلك5 قالوا: لما رآك 
27 قال: مأ (رأيت) 3" كنا من الئاس صور صورة هذا إلا مأ ذكر 

قلنا: لیس فى هذا منع من إبداءء وإنما خاف أن يلَقَحَ". والله أعلم. 

(۲) ۔ مسألة: ومته ما لا يجوز له إبداؤه قطعاء لغير زوج أو أمة وذلك 
سو ءتاه» وهذا أنضا ما لا خلاف فيه : 


ساس ص3 5 وو رو 


والأصل قوله تعالى: # وحفظواأ فو 
فإنه 1 يحتمل أن يكون معتأه: وریہ الڑنی؛ ا اہب 
[المؤمنون: .]٤‏ 


جهم ٭ [النور: .]٣٢‏ 


وکما قال رسول الله ول 


)١(‏ في الأصل: «البقري». وأظنه: «البغوي»: الحافظ المسند الثقةء أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز المرزبان البغدادي. من أشهرمؤلفاته: «معجم الصحابة». انظر: 
تذكرة الحفاظ: ۷۲۷۷/۲. 

(۲) في الأصل: «ما رأى»». والظاهر ما أثبت. 

(؟) أي: يصاب بعين لجماله. 


؟" ‏ ديا شباب قريش! لا تزنواء احفظوا فروجكم ألا مُنْ حفظ فرجه 
قله الجنة, رواه عله ابن عياس. ذكره اقی ا 


ويحتمل أن يريد: يحفظونها من الانكشاف والبدوٌ. 

فإذا كان الأمرّ بالحفظء يمكن توجّهه إلى المعنيين: فوجه الأمر بالإتيان 
بوعل إلى :بيك وکر وغو وتساز أن کون ملفا «الفسة الب كل ف 
فين اا الامر يكل مقط اعا كان ار صا ع( 
ولهذا غورء وليس هذا موضع ذكره. والإطناب فيه. 

ومن ںہ 

٣۔‏ ما رواه بهز بن حکیم, عن أبيه. عن جدّه قال: قلت: يا رسول اللّه! 
عوراتناء ما نأتي منها وما (نذر)57 قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو 
ما ملكت يمينك» فلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ران استطعت 
أن لا يرى أحدٌ عورتك فافعل» قلت: فإذا كان أحدنا خالياًة قال: «فالله أحق 


أن يستحيى منه من الات 


(۱( ذكر هذا الحديث الهيثمي بلفظه في كشف الأستارء في النكاح. باب فيمن استطاع, 

وفيه: قال البزار: حدقا محمد بن معمرء ثنا مسلم؛ ثا شداد بن سعيد» عن الجريري› 
عن أبي نضرة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد: .٠١١۹/۲‏ 

وعزاه الهيثمي إلى الطبراني كذلك» في الكبير والاأوسط: وقال: ورجاله رجال الصحيح: 

.) (الزوائد‎ ۲٥۵٢ - ٤ 

(۲) في الأصل: «الكشاف». والصواب: «الانكشاف». 

(۳) في الأصل: «نذكر». والصواب: «نذر» كما في السنن. 

)٤(‏ الحديث ذكره أبو داود في الحمام» باب ما جاء في التعري: ٦/۱۹؛‏ ولا يوجد للنسائي فی 
الصفری ولعله في الكبرىء لأنْ الحافظ المنذري عزاه إلى النسائي كذلك فی مختصر 
سن ای داود ومعلوم أن الحديث إذا قال فيه المنذري في «مختصر سنن أبي داود». 
أو المزي في «الأطراف»: أخرجه النسائي» ولم نعثر عليه في الصغرىء فإنه في الکبری = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه ٹلناظرین من الجسدہ وما يمنع فيّحْرّم أو يكره 


وهذا الحديث صحيح ذكره أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة. وبهز 
وأبوه ثقتانء وللمحدثين فيه خوض. 

وقوله فيه: «احفظ عورتك إلا من زوجتك: أو ما ملكت يمينك», 
هو وإن کان خطاباً بالمفرد مواجھة؛ فإنه خطاب للجميع» للحاضر منهم 
والغائبء بقرينة عموم السؤال ووجوب عموم الجواب حتى ينطبق عليه؛ 
وسؤاله كان: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك...2 
الحديث. 


اكتفى بتبيين الحكم له خاصة بمشاركة غيره له في ذلك (ومساواته لهم 


فيما!") شرع)› وقد تقدم: داستترواء وقوله: الا تمشوا عرافم گان 


ج لا محالة. وقد نبّه إلى هذا: الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: «عون المعبود 
شرح سئن ای داود». انظر: مختصر سنن ایی داو 07 
ولفخلعة عص ای کی مد قالش ينا کی 127 فر اتا ها تاف متها وفنا تذرة قال: 
راحفظ غورتك الا من زوجتك أو ها ملكت تتف قانتہ يا وسول الله أحدنا اذا كان 
خالیا؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس». ذكره الحافظ في الفتح: .۳۸٦/١‏ 
AT‏ أحمد في المسند:  "/0‏ ؛٤؛‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء في حفظ 
العورة: ٥/۱۱۰ء‏ وقال: هذا حديث حسن؛ وأخرج البخاري الجر الأخيوفقة لبقا بيه 
فرع هن الل باب من اغتسل هزيانا ووو خلوة فالقسحن انظل :8۸871 
وقال الحافظ في الفتح: وإسناده إلى بهز صحيح» ولهذا جزم به البخاريء وأما بهز 
وأبوه فليسا من شرطه. وقال: رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي: .۳۸٦/١‏ وقال ابن 
القيم يَورَنْهُ: وقد حكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جده» ونص عليه الإمام أحمد. وعلي بن المديني وغيرهماء والله أعلم. بهامش مختصر 
سنن ا ذافة 157/1 

)١(‏ بهز بن حكيم: بن معاوية بن حيدة: أبو عبد الملك. عن أبيه؛ وزرارة بن أوفى»ء وعنه 

القطان ومكي (ولجده معاوية صحبة3)ء وثقه جماعةء قال ابن عدي: لم أَرَّ له مناكر. 

مات بعد الأربعين ومئة. الكاشف: .١١١/١‏ 


)۲( في الأصل: «ومسواته وأنهم غير شرع ولا معنى لذلك؛: والظاھر مأ أثبته. 


إحكام النثظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة اليَصَر 


٤۔‏ حديث أبي سعيد: دلا ينظر الرجل إلى عورة اٹرجل۔'''؛ فليس هو 
من هذا الباب» إنما هو من باب تحريم النظر إلى العورةء اللهم إلا أن يثبت 
أن كل ما يحرم النظر إليه من الناظرء يحرم إبداؤه على المنظور إليهء فحینئذ 
كان يصلح الاستدلال به هاهنا. 


7 ۱ بالإجماع الم نے على تحريم ابداء العورة التي هي السوءتان 
ری عدن ماد ا ا تضر (لَابہ)(٭) لطالب یطلب الاجتماع 


مستندا متعیناء ومستغنون عما فی الباب من ضعيف الحديث» كحديث: 


٥۔‏ عبد الله بن الحارث'''بن جزء الزييدي: أنه مر وصاحبٌ له بناس 
ا ل 000 
مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء هكذا؟ (فدعوھم)'“.. ثم إِنَّ رسول الله و خرج 
عليهم: فلما أبصروه تبادروا!”'. فرجع رسول الله ية مغضباء وكنت وراء الحجرة 


سے يقول: «سيحان الله! لا من اللة استّخيواء ولا من رسوله استترواء. 


)١(‏ رواه مسلم في الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات: ۳۰/٤‏ وأبو داود في الحمام: 
باب ما جاء في التعريء ولفظه عنده: «لا ينظر الرجل إلى عزية الرجلء ولا المرأة 
إلى عزية المرأة...: .۲۰/٦٢‏ ومعنى دعرية»: بكسر العين وسكون الراء المهملتين: ما 
يعرى منهما وینکشف. 
ورواه الترمذي أيضاً في الأدب. باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة. وقال: حديث حسن غريب صحیح: ۱۰۹/۵ ٠‏ 

(6) في الأصل: «بباب». والظاهر ما أثبته. 

(؟) عبد الله بن الحارث بن جزء: الزبيدي» صحابي» شهد فتح مصرء وكان آخر من تبقی 
بها من الصحابة؛ عنه يزيد بن أبي حبيب» وعبيد الله بن المغيرة» مات سنة (٦۸ھ).‏ 
الكاشف: ۷۰/۲. ) 

(؟) في الأصل: «فدخلواء». والتصويب من «كشف الأستار». 

)٤(‏ في الأصل: «قد عرفهم»» والتصويب من «كشف الأستار». 

)٥(‏ تسابقوا في الهروب منهء وفي «الزوائد»: «تبددوا». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


س٭وسسس--سسج+ىسسسےسہممسرو+سٔ٣سس“سسسسسًٛٗسً×مسست ١‏ 0ك 


7 ھتہ ےم ا 1 
وهو حديث ذكره البزار ' من طريق ابن لهيعة ١‏ وهو من فد علم. 


.٣٤٤ - ٣۲۹/۲ وذكره الهيثمي بافظه في كشف الأستار» في باب فيمن لا يستحيي:‎ )١( 
وقال الهيثمي: رواه أحمد» وأبو يعلى» قال: قال عبد الله - يعني ابن الحارث ۔: فبلآي ما‎ 
۱ رھ قد و و ی و آع اکا را ا‎ 

(۲) عبد الله بن لهيعة بن عقية: أبو عبد الرحمن ¿ الحضرمي» ويقال: الغافقي» قاضي مصر (ت 
؛/اه) لقي ابن لھیعة: انا صدوق خلط بعد احتراق کتبےەء عندما احترق منزله؛ قال 
ن أبسي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة: أيهما أحب إليك؟ فقالا: 
27 ضعیفان, وابن لهيعة أمره مضطرب. يكتب حديثه على الاعتبار» وقال أبو زرعة: كان 
لا يضبط» وقال: آخرہ وأوله سواءء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله فیکتبان 
منهء وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من النسخ» وكان ابن لهيعة لا يضبطء وليس ممن يحتج 
بحديثه, وذكره ابن الجوزي في أسماء الضعفاءء وابن رجب في شرح العلل» ص ۱۳۷. 
انظر ترجمته بالتفصيل في: الجرح والتعديل: ١495/7/7‏ - ۸٣۱؛‏ المجروحین: لابن 
حبان: ۱۸/۲ ۔ ٢۲؛‏ ميزان الاعتدال: ٤۷0/۲‏ - ٤۸ك؛‏ شرح علل الترمذيء لابن رجب: 
ص ۱۳۷ - 55١؛‏ تھذیب التھذیب: ۲۷۳/۵ - ۳۷۹؛ الترغيب والترهيب: غ017/5/4. 
(قال أبو محمود: أخرجه أحمد في مسنده: ١/۱۹۱ء‏ من غير طريق ابن لهيعة: فقال: 
ثنا ھارون, ثنا عبد الله بن وهب» ثنا عمرو: أن سليمان بن زياد الحضرمي حدّثه: أن 
عبد الله بن جزء الزبيدي حدّثه: أنه مر وصاحب له.. الحديث ورجال هذا الإسناد 
كلهم ثقات حل ْ 
فھارون: هو ابن معروف المروزي» أخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء ووثقه غير واحد 
وحدّث عنه أحمد بن حنبل وهو حيٌ. 
وشيخه عبد الله بن وهب المصري. الإمام الكبير الثقة. 
وشيخه عمرو بن الحارث بن يعقوب اق أخرج له الجماعة؛ ووثقه غير واحد من الأئمة. 
وشيخه سليمان بن زياد الحضرمي: وثقه ابن معينء وأبو حاتم الرازي: وابن حبان: 
وغيرهم. 
وشيخه هو الصحابي عبد الله بن جزء. 
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الإمام أحمد ساقه من غير طریق ابن لهيعةء وعبد الله بن 
وهب يروي عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ فساقه من طريق عمروء ويكون ذلك 
متابعاً لعبد الله بن لهيعةء وانتفى تضعيف ابن القطان به» ولعل طريق الطبراني كهذه 
مما يؤكد كلام الهيثمي بده وحسنه المصنف من طريق الحربي في الرواية التالية). 


وقال الحربي': 


5 - أنا هارون بن معروف: قال: أنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو: أن 
لان بن زياد خندقة: أن عبد الله بن الحارث حدثه: 2 انمتن وفتية معه 
تسروا واجتلدوا'''. فجعل رسول الله و يقول: «لا من الله استَخْیوْاء ولا من 
رسوله اسٹٹرواء, وأم أيمن تقول: يا رسول اللّه! استغفر لهم (فبلاي ما( 


استغفر لهم. 
وهذا الإسناد حسنء وسليمان بن زياد تقة. 
وأحسن ما في هذا حديث ذكره الہزار!“ء قال: 


عياس قال: دکان النيي پا یغتسل من وراء الحجرات. وما روي عورته فقط٠.‏ 


قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيٌ و من وجه متصل بأحسن 

من هذا الاستاد. 

)١(‏ هو الإمام الکبیر؛ الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي» ولد سنة 
e‏ ومئةء تفقه على الإمام أحمدء وكان من جملة أصحابهء قال الخطيب: كان 
إمامنا في الحديث. من مؤلفاته: غريب الحديث» مات في ذي الحجة سنة ست وثمانين 
ومتقية:: انظوه. قتذكرة انال 5۸7١‏ 

(۲) اجتلدوا: تضاربوا بالأزر. وقد جعلوها مثل السياط. 

()ذ قي e E‏ تا 

)+( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲۱۹/۱ء باب التستر عند الاغتسال والنهي عن 
الاغتسال بالفضاء: ولفظه: عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية يغتسل من وراء 
الحجرات وما ای عورته اكت فن 
(قال أبو محمود وفقه الله: وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۸۵/۱۱, من 
طريق إسرائيل؛ عن مسلم بن كيسان الملائي الأعور.. به. وقد ضعفه غير واحد من 
الأتمة - ولم يخرج له من الستة إلا الترمذي وابن ماجه ‏ وقول الهيثمي في ( المجمع: 
(70١‏ اختلط في آخر عمرہ؛ فيه قصور) . 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


ولیس يعترض على شيء من هذاء ما رواه: 


۸ - أبو هريرة. عن النبي َيه من کون بني إسرائيل يغتسلون عراۃء ينظر 
بعضهم إلى عورة بعضر.ء وكان موسى يغتسل وحده. وإيذاؤهم له بقولهم: ما 
واتباعه إياه. حتّى قام بين أيديهم عرياناً ينظرون إليه. 


فإن هذا ليس بشرع لناء فاعلم ذلكء والله الموفق. 


(۳) ۔ مسألة: هذا الذي (لا یجوز)''' إبداؤه» ويجب ستره» هل يجب 
ذلك فيه فى حال الخلوة؟: 


)١(‏ أنه آدر: هو بهمزة ممدودة. ثم دال مهملة ومفتوحةء ثم راء مخففتين. قال أهل اللغة: 

)٢(‏ دوى البخاري هذه القصة في باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تستر 
فالتستر أفضل: ۲۳۸۵/۱ء والقصة استدل بها البخاري على جواز التعري في الخلوة 
للغسلء قال الحافظ في (الفتح: 581/4): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن 
النبي َة قص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم یتعقّب شيا منهماء فدل على 
موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيّته.. فعلى هذا فيجمع 
بين الحديثين (حديث بهز المتقدم وهذا) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل. 
وإليه أشار (البخاري) في الترجمةء ورجح بعض الشافعية تحريمه» والمشهور عند 
متقدميهم كفيرهم الكراهة فقط. 
وقال النووي: يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوةء وذلك كحالة الاغتسال: 
وحال البولء ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك.. وأما بحضرة الناس فیحرم كشف العورة في 
كل ذلك» ثم قال: قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل 
بن التكقف: والتكشف جاكز هذة الحاجة فى القسل وتخوہ والزيادة غلى قدر اأحاجة 
حرام على الأصح (مسلم بشرح النووي: .)۳١/١‏ والعمل ہما ورد في قصة موسى وأيوب 
عليهما الصلاة والسلامء إنما یتم على قول مَن يقول من الأصوليين: إن شرع من قبلنا 
شرع لناء وإلا فلا حجة فيهاء كما ذهب المؤلف. واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: «لا يجب». والظاهر: «لا يجوز. 


إحكام انکر في أحكام النظر بحاسة التيصر 


سس اا بح سس سه سه ,سس .خم م يه ا سح سس یسلت سس مس سس سه" س اع جا لے خسم ص سانل سس مم ا 


وعندی: ا ذلك لا ظا لقوله فى حديث بھز بن حكيم المذكور: أرأيت 

اذا كان أحدنا خاليا؟ قال: دفالله أحق أن يُستحيى منه من اٹتاىر۰ٴ'!''. 

(وإاذا)''' کان سترہ من الناس واجباء فهذا واجب كذلك. أو أوجب. 
وحديث يعلى بن أمية في هذا الباب حسن. 
۹ قال أبق بكر هن التحهه: آنا الأزرق» آنا شاذ ان اننا ءابو یگ ين 

حيي كريم ستیں يحب الحياء والسَنر فأيكم اغتسل فليتوار بشيى "ا 

(٭) هذا هو مذهب ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى أن الستر أفضلء وتركه مكروه 
وليس بواجب. انظر تفصيل ذلك فى: نيل الأوطارء باب الاستتار عن الأعين للمغتسل 
وجواز تجردہ فى الخلوة: .,.,١‏ 

)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من الباب الثاني. 

(۲( في الأصل: «وقد», والظاهر ما أثبته. 

(۲( في الأصل: انا بكر بن عباس»» والصواب: :ٹا یو بكر بن عياش»: وهو الأسدي الكوضي 
وعنه: علي. و حول واسحاق» وابن معین؛ فال أحمد: صدوق ثقةء وفال ابو حاتم: هو 
وشريك في الحفظ سواء. مات سنة (۱۹۳ھ). الكاشف: ۱۷۷/۳. 

)٥(‏ أخرج النسائي في سننه مثلهء فقال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاقء قال: حدثنا الأسود بن 
صفوان بن يعلىء عن أبيهء قال: قال رسول الله يلد ران الله كل 
أن يغتسل فليتوارٌ بشيء. 
وأخرج مثله ایشا من طريق زهير عن عيد الملك: عن عطاء: عن يعلى؛ وكية: داب 
الله َيل حليم حيبي ستيرء يحب الحياء والسترء؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر.. 
ذكرهما النسائي في باب الاستتار عند الاغتسال: .٠٠۰/۱‏ 


ستیر فإذا أراد أحدكم 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للثاظرين من الجسد» وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فأما حديث اين عباس في هذا قضعیف:؛ (وهو E‏ رواه: 


٠۔‏ ابن لهيعة. عن عطاء» عن ابن عباس: أنْ النبيٌ بيه رای رجلا يغتسل 


5 4 2 م ف .ا الات 7 
ولیس یتواری؛: فكره ذلك وقال: «الله سیر يحب السترں فمن اغنسل منكم 
فليتوار بشي ء» بحجر أو رة 
وكذلك ما رواه: 


١‏ ۔ حفص بن سلیمان؛ عن علقمة بن مرثد”'. عن مجاهد» عن ابن 
عبامس. قال: قال رسول الله له ران الله ينهاكم عن التمري» فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم؛ الكرام الکاتبین, الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسلء فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فلیستتر 
بثويه» أو بجذمة حائط!*) أبو ببعیرہء. 


وفي سنن أبي داود: عن عطاء بن أبي رباح» عن يعلى - وهو ابن أمية -: أن رسول الله كي 
رأى رجلا يفتسل بالبراز (الفضاء الواسع الذي لا جدار عليه) بلا إزار: فصعد المنبن 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وَل ران الله ول حيي ستير؛ يحب الحياء والستر فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر». كتاب الحمام: ۱٥/٦١‏ (مختصر). 

)١(‏ في الأصل: «وما». والظاهر ما أثبته. 

(۲) لم أقف عليه. 

(؟) في الأصل: «علقمة عن بن مريد». والصواب: «علقمة بن مرثد»» كما في «كشف الأستار. 
)٤(‏ بجذمة حائط: بكسر الجیم؛ قطعة منه. 

فال البزار: حدثنا محمد بن عثمان: ثنا عبيد الله و قوف نعم کلف بت مات 
عن علقمة بن مرثد عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله َك «إن الله 
ينهاكم عن التعرّي»؛ فاستحيوا من ملائكة الله الذین لا یفارقونکم: إلا عند ثلاث 
حالات: الغائط والجنابة والفسلء فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثويه أو 
بجذمة حائطہ أو ببعیره». ثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه؛ 
تخاس ليق ا ا ) 

قال الهيثمي: جعفر بن سليمان» بدل حفص بن سليمانء كما في إسناد الحديث؛ وقد 
نبه الأعظمي عليه في تعليقه على الهيثمي في هذا الحديث في كشف الأستار: 217١/١‏ 


إحكام اكتلن في أحكام الِنْظز بحاسة البصر 


وحفص بن سليمان احد المتروكين. 


كن ودیک آئی كاهل کے هدا درک اضيا خار وو قال تی 


رسول الله يللد ديا أبا كاهل! إنه مَنْ ستر عورته من الله سرًا وعلانیة کان 


حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة». 


ان تی وشن مت 02 الضبيء آنا نوشن بن محمد امت أنا الفضل بن 


عطای 


كيو" قال او غلن: استادہ مجھول؛ ولیس يروى واد يك. 


(۱) 


(۲) 


لكنه وافق الهيثمي في کون حفص بن سليمان - بدل جعفر بن سليمان ‏ من رجال 
الصحیے: والمعروف أن حفص بن سليمان متروك. وقد ضعفه البخاري وغيره؛ فكيف 
إذن يعتبر من رجال الصحيح؟!. 

نعم, جعفر بن سليمان من رجال الصحيح., كما ذكر الهيثمي. وقد وقع له الوهم فظنه 
حفص بن سلیمان, واللّه أعلم: أما حفص بن سليمان فليس من رجال الصحيح قطماً. 
لما قيل فيهء تأمله. 

(قال أبو محمود: تصحف هذا الإسناد على الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: ۹/۱٦۲ء‏ 
وقد جاء في إسناد اليزار: 58 فی سليمان؛ وهو أنو عقوو الأسدي صاحب القراء3؛ 
وكان ثبتا في القرآن واهيا في الحدیث: أخرج له الترمذي وابن ماجه» والحديث ضعيف 
من جهته والله أعلم). 

الحافظ الحجة, أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي؛ نزيل مصر, 
سمع: أبا القاسم البغوي» وسعيد بن عبد العزيز الحلبي. ومحمد بن محمد بن بدر 
الباهلي؛ وأبا عروبة الحراني وغيرهم» وعنه: أبو عبد الله بن مندہ وعبد الغني بن سعيد 
وعلي بن محمد الدقاق وغيرهم» توفي في المحرم سنة ثلاث وخمسین وثلاثمئة يا 
تذكرة الحفاظ؛ ۹۳۷/۳. 

(قال أبو محمود وفقه الله: أبو كاهل: صاحب هذا الحديث؛ قيل: هو الأحمسي قيس بن 
عائنء وقيل: آخر غير منسوب» وإلى هذا الثاني غير المنسوب ذهب ابن السكن في 
كتابه في الصحابة. وأبو أحمد الحاكم وقال: لا يروى حديثه من وجه يعتمدء وإلى 
جعلهما واحداً ذهب الطبرانيء وأبو أحمد العسال. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره حب بص YI‏ 


)٤(‏ ۔ مسألة: واعلم أن الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال, 
وتروك لافعال: 

فأمًا الأفعال؛ فيسقط التكليف بها 2 في الآخرة. وذلك كالصّلاة 
والصّوم وأشباههما. 


| و 
وقسم فلا يصدر (منا ما هي)* تروك. 


فالذي يسقط: کشرب الخمرء ولبس الحرير مما لا يُتهى عنه هناك» بل 
يباح لنا منه ما كان حراماً علينا في الدنيا. 


اذى لا يصون منا: كالقتل».والونى: والإضران (والأذئ) : والتحاسد 
واشماهها: وکل هذا لا يصدر مناء ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منهء وهذا 


أمر لا تصحٌ إباحته بحالء ولا في وقت. 


ونرید الآن أن نبيّن أن ابداء العورات: والتكشف إلى الناظرين هو من هذا 
القبيل؛ لحك ا تب و لور وبر ل 


في وقت يقع ضروريًا. .5 [نلاح]''' يه من باب ارف 


5 وهذا الحديث ذكره ابن السكن في الصحابة؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير: ,٥٥٤/٣‏ 
في ترجمة الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعیب: وقال: إسناده مجهول فيه نظر لا 
عرف الام ها اق وا نيا ا قائل الك خرف وقال اتن غت اھر 
في الاستيعاب: ذكر له حديث منكر طويل) . 

639 كذا في الأصل, ولعل في العبار EE‏ 

)١(‏ في الأصل: «والإبداء»» والصواب ما أثبته. 

).في الأضل: وحن .والظاهن ما أفتة 

(؟) في الأصل: «لانلون»» ولعل الصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وذلك''' بَيْنُ فيما روته: 

٣‏ ۔ عائشة ونا من قول رسول الله كَل «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة هُرْلاء!"' قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: ديا عائشة: الأمرٌ أشن من أن ينظر بعضهم إلى بعض.. ذكره مسلم. 

وعند البخاري: دالأمر أشد'"' من أن يهمّهم ذلك». 

هذه رواية القاسم عنهاء عندهماء أعني: ساتا والبخاري. 

وعند النسائي: من رواية عروة عنها: 


كمه ےو | روي لول , عور 2م 
4؛ ۔ فقالت: كيف بالعورات5؟! فقال: 8 لكل آمری منہم ہوم شان يغْنيه» 


ے سا 


[عبس: ۷. 


ففى هذا: أن وقوع ذلك اضطرارء وأن النظر حال دونه الهولء فاعلمه. 
 )0(‏ مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعاء ولا يأثم 


یبکشفۂہ؛ ما هو من (المروعءة)'“: 


) في الأصل: «وكذلك» زالسات ما فته‎ )١( 

(۲) غرلا: الفرل بضم العين المعجمة وإسكان الراء؛ معناه: غير مختونين. 

(۲) سقطت من الأصلء وهي ثابتة في «صحيح البخاري». 
والحديث أخرجه البخاري في باب الحشرء من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وفيه: دالأمر أشد من أن يهمهم ذلك (الفتح: ۲۸۷/۱۱)؛ وأخرجه مسلم في باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. بزيادة: «جميعا»» بعد قوله: «النساء والرجال»: 
0 ۱۹۳. (صحیح مسلم بشرح النووي)؛ وأخرج الترمذي مثله عن ابن عباس 
في باب ومن سورة عبس: ١/۳۲٤ء‏ وفي باب ما جاء في شأن الحشر: 15/4١1؛‏ وعزاه 
الحافظ في الفتح إلى الحاكم» من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظيء وإلى النسائي 
والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: الفتح: ۲۸۷/۱۱؛ ومختصر ابن 
گئیں 1۶۷/۴ 

)٤(‏ في الأصل: «المرأة». والتصویب من «المختصر». 


وذلك بحسب الاش والعادات؛: فليس ابداء الرحل الكبير كالسلطان 
سس والعالم رقل اه قا فن تم ادا اهل غا 


وقد أمرنا الله تعالی باخن 2 ومن عادته أن یعتمٌ يخرج حاسر تر اس 
مثلا لغير ضرورة. قد خالف ما ا يله وهدا الفصل نت (فیکفی)''' فيه 
هذأ القدر. 


(5)- مسألة: أما ما بین السرة والركبة مما عدا السوءتين» فهذا 
موضع اختلف الئاس فيه: 

فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين. ولا يجوز إبداؤه. وهو مذهب 
إبداؤّه. 

وللفريقين متمسكات من السنة؛ منها: (صحاح)'" تمسّك بها المبيحون, 
ال :آضيا لم كدان عل الستخصوى ولاكة نة ومتها ضاف تمك نیا الماتهو 5 
وهي (دائة)'' على المنع؛ إلا أنها لم تصم.. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء 
الله فال 

© مما تمسك به من لم ير ذلك عورة: 

٥‏ ۔ حديث عائشة قالت: كان رسول الله ا مضطجعاً في بيته. كاشفاً عن 
فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بکر؛ فأذن له وهو على تلك الحال؛ ثم استأذن 


)١(‏ كذا في دالمختصرء وفي الأصل غير مقروءة. 

(۲) في الأصل: «فيلقى». والظاهر: «فيكفي» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «صحيح»» والصواب: «صحاح» بدليل «ضعاف» بعدهما. 
)٤(‏ في الأصل: «دلالة»» والصواب: «دالة» كما أثبت. 


إحكام النظن في أحكام الِنَظرَ بحاسة التيصر 


عمر » فأذن له وهو كذلك؛ تی کر تم اتا در عثمان: مجلس رسول الله لا 


وسوی فا .الخدت 


وهو صحيح» ولكنّه لا حجة لهم فيهء لأنَّ مراده منه كشف الفخذين» وهو 
مشكوك فيهء والحديث المذكور ذكره مسلم. 


والذي صم من رواية أبي'*© موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقطء وذلك 
شۓ کن قن الجا تفل غا ر ارسسن: ولا رجليه. كاشفا عن سافيه. حتى 
دخل ثلاثتهم. ذكره أيضا مسلم”". 


وإذا لم يكن فيه للفخذين ذکر؛ خرج عن أن يكون له مدخل في هذا 
الیاب. ) 


ومن ذلك: 


54 - حديث أئس: أن رسول الله ہا غزا خیبر؛ قال: فصلينا عندها صلاة 
الغداة (بقلس)'". فرکب رسول الله ہلا وركب أبو طلحةء وأنا رديف أبى طلحة: 
فأجرى رسول الله ية في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمسٌ فخذي رسول الله وَل 
وانحسر ارات عن فخد تی الله 6. 

)١(‏ أخرجه مسلم» عن عائشة وء في فضائل عثمان: ۱٦۸/۱١‏ (صحیح مسلم بشرح 
الفخن عورة:؛ ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فى المكشوف؛ هل هو الساقان آم الفخذان؟ 
)۲( الحديث ذكره مسلم في باب فضائل عثمان. من حديث سعيد بی ال عن امن 
موسی الأشعري: 5١/177١؛‏ وأخرجه البخاري في مناقب عثمان: 17/؟0: بهذا اللفظ من 
زيادة عاصم الأحول: اث النبى گلا كان قاعدا فی مكان كيه ماءء قد كشف عن ركبته کت 
أو ركبتيه _ فلما دخل عثمان غطاها». 
)۲( لا توجد هده الزيادة في الأضل: وزدناها من صحيح مسلم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه ‏ على أبلغ ما يريدون ‏ هو أن يقال: هو كلا 
کے وان الفعنظ من كاف ا ف مو سا الخلق: ری سص ان رھ 
ا جے ہے 5 5 5 2 2 
انکشفت فخذه فترکھاء حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنسء ومسّتها ركبته. 
ويؤكد هذا المعنى ما وقع فى كتاب البخاري ف 


۷ ۔ حديث أنس ھذا: (و حسر الإزار عن فخنیەم!'' دل ا على (أنها)7") 


)١(‏ ذكره مسلم في باب غزوة خيبر: ١۱/٣٦۱ء‏ ولفظه: عن أنس وَه: أن رسول الله ية غزا 
خيبرء قال: «فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب ع الله كلا وركب أبق:طلحة: 
وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى نبي الله يك في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبي 
الله کا وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله بي واني لأرى بياض فخذ نبي الله يك ..» 
الحديث؛ وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ: وفيه: «وإن 
فخذي لتسس فخذ نبي الله بي ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض 
فخذ نبي الله يق 80/١‏ غ؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى أحمد بن حنبل؛ عن ابن علية 
بلفظ مسلم: «فانحسر»؛ وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري؛ ورواه الإسماعيلي 
عن القاسم بن زكرياء عن يعقوب المذكور. ولفظه: «فأجرى نبي الله كيه في زقاق خيبر 
إذ خُر الإزاں: ۸۰/۱ من (الفتح)ء وقال الحافظ في (الفتح) في قوله: «ثم إنه حسر: 
والصواب أنه عنده بفتح المهملتين: ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب, 
حيث قال: «وقال آنس: حسر النبي يِه وضبطه بعضهم بضم أوله» وكسر ثانيه على 
البناء للمجهول بدليل رواية مسلم: «فانحسر». وليس ذلك بمستقيم. إذ لا يلزم من 
وقوعه كذلك في رواية أن لا يقع عند البخاري على خلافهء ويكفي في كونه عند البخاري 
بفتحتين من تقدم من التعليق. 
ثم نقل عن القرطبي قوله: «حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات 
مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا 
يتطرق إلى حديث جرهد. وما معه؛ لآنه يتضمّن إعطاء حكم كليء وإظهار شرع عام, 
فكان العمل به أولى». انظر: .٤۸١ 48٠0/١‏ 

(۲) انظر التعليق السابق رقم .)١(‏ 

(؟) في الأصل: «أنه». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


ليست بعورة؛ فإنها لو كانت عورة؛ ما كشفهاء ولو انكشفت منه (کلھا)''' لا 
دليل لهم فيه. 

أما هذه الرواية التي في كتاب اليخاري (حسر الإزان» بالنصب.: فإني 
أظنها «حسر الازان» برقع الإزار. حتى تكون «حسر» بمعنى الحسرء وذلك هو 

واذا كان «الحسر» كما هو فى کتاب مسلمء فلم يبدها اذا هوات بقصد 
منے؛ لأنها بدت بغير اختياره» فلم يثبت أنه ا معصوم من انكشاف ذلك 
مله بغير قصد؛ تم المقصود. 
وهي لا تخل بمنصب النبوة. ولا تنفرء فإنه لكلا لیس عن الذنوب فقط هو 
معصوم» بل وعما لیس بذنب» إذا کان مما يخل بمنصبه. 

فإن فال المستدلون به: قد ممصم ييه من ذلك قبل أن يبعث؛ فكيف 
کو فضا کچھ بس ال :وکرو حت بت کریڈن اک 
يي معهم الحجارةء (وإاشارۃ)!'' عمه العباس عليه بأن يحمل إزاره 
سے اف نرہ افسات فا ضا مکل E LAD‏ :وما تروف سد للك 
اليوم مُریانا. 


٢ ۱ ونةا‎ 


وقد روي عنه: أنه قد ممصم من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه قبل 


۸ ۔ جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة. ذهب الب َيه وعباس 
01 في الاصل: «کلهم»» والظاهر ما اٿ 
)۲( في الأصل: شان والصواب ما أثيته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتاظرين من الجسدء وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره 


ينقلان الحجارة؛ فقال عبامس: (اجعل)!'' إزارك (علی)''' عاتقك من 
الحجارة: ففعلء فَخْرّ إلى الأرض.» وطمَحَتٌ عيناه إلى السماءء ثم (قام)''' 
فقال: «ازاري»؛ فشد عليه إزاره: وفی رواية: فما رؤى بعد ذلك رتنا ذكر 


رواية جابر هذه مسلم''' كله 


0 


۹۔ ورواه ابن عباس: عن أبيه العباس» فزاد فيه: فجئت أسعىء وألقيت 
الحجرین: وهو ينظر إلى شيء فوقه: قلت: ما شأنك؟ فقام فأخذ إزاره؛ وقال: 
«ثهيت أن أمشي عرياناء (قال: كنت أکتمھا)'“' الناس» مخافةً أن (يقولوا)2"0. 
مجنون. 

يرويه عمرو بن أبي قيس» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. ذكره 
اليزار". 


(۲( في الأصل: دعن)؛ وهي «صحيح مسلم»: «على» كما أثيته. 

)۲( في الأضيلك: «قال»» والصواب: «قام» وكذا في مسلم. 

(٤(‏ روى مسلم هذا الحديث في باب الاعتاء بحفظ العورة: ٢٢ _ ۲۳/٤‏ ( صحیح مسلم 
الصحابة؛ فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله َه بعد ذلك أو مَنْ حضر ذلك من 
ومعنى: «وطمحت عيناه» بفتح المهملة والميم: أي ارتفعتا وصار ينظر إلى فوق. 

)٥(‏ في الأضاا: دقل المها»؛ والصواب: «قال: كنت أكتمها» کما في: «كشف الاہتان: للهيثمي؛ 
و«مجمع الزوائد». 

(١(‏ في الأضيل: «يقول»: والصواب: «يقولوا». 

(۷) ذكره الهيثمى بلفظه فى كشف الأستاف: باب فى بناء الكعبة: ٤1/۲‏ - ١٤؛‏ وعزاه الهيثمي 
فضي «الزوائد» ال الطبراني في الكبير. والبزار.ء وقال: فيه فيس بن الربيعء وثقه شعبة 
والثوري والطيالسي؛ وضعفه جماعة: 4۰/۲ وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» لأبي 
يعلى: ۱۸٥/٤‏ . 


وقال: عمرو بن ابي فيس مستقيم الحديث. 


قلنا: لا يصح هذا الحديث؛ لان ا لم يشاهد E‏ ولأنه انما صحب 


يعد الهجرة: ولم يقل في الحديث: انه سمعهے من النبي يا ولا ا اليه. 


5 0 5 
ورواية ابن عياس. عن العياس. هي من رواية شاف 05 ١‏ حرب؛ وهو ممن 


عه من وجهين: 


أحدهما: أن نقول: إنما كان الكلام في انكشاف الفخذ وشبهها مما (عدا 


2777 کرد اتكشاقه گلا وه اکس رئاد يوذ نا تجن مون على أنه 
لا یجور انكشافه منك بعد النيوة. 


(۱) 


(۲) 


قلت: حديث قيس ذکرہ البزار للمتابعةء وإنما الحديث لعمرو بن أبي قيس» كما ذكر 
ابن القطان: وهو مستقيم الحديث كما قال الیزار وعزاه الحافظ أيضاً في «الفتح» 
من طريق عمرو بن أبي قيس إلى الطبرانيء والبيهقي في «الدلائل» وإلى الطبراني 
في «التهذيب» من طريق هارون بن المغیرۃ؛ وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق 
قيس بن الربيعء وفي «الدلائل» من طريق شعيب بن خالد؛ كلهم عن سماك بن حرب؛ 
عن عكرمةء عن ابن عباس» حدثني أبي العباس» فذكرهء انظر: الفتح: .44١/7‏ 
انظر ما قاله الحافظ في الفتح عن ذلك. وقد نقلته في التعليق رقم )٤(‏ صفحة ۱۲۷ 
في هذا الكتاب. 

(قلت: ولابن القطان رأي في مراسيل الصحابة معروف متشدد فلا يقبلها.. انظر 
كلامه في هذا من تعليقنا على نقد الذهبي لبيان الوهم والإيهام. ص ۷۷ - ۷۸ء وقد 
رذ عليه غير واحد» ومراسيل الصحابة حجةء وارتضى ولف ا الإسلام وعملوا بها 
في الأحكام وغيرها). 

أبو المغیرۃء صدوق جليلء كان شعبة یضعفه؛ وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث» وقال 
ابن خراشں: في حديثه لین؛ وقال أحمد: مضطرب الحديث؛ وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربةء وقد تفير بآخرة؛ فكان ربما يلقن: من الرابعةء مات سنة ثلاث وعشرين. 
(المغني: ۲۸۵/۱). 


)۲( في الأصل: «ممأ حرماء والظاهر: ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


والوجے الآخر: ان نقول: لم يكن الاستتار قبل البعثة نضا به فما 
وقع منه لم يصادف أمراًء ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهياً)ء ولا تلزم 
العصمة مما ليس بذنب. الا اقاست 9 aE‏ 
يكون مؤثرا! “ في المنصبء وكذلك ما قبل النبوة ليس كذلكء أما بعد النبوة 
فنعم (ھو)!“ صلوات الله عليه معصوم من الكبائر قطعاء ومن الصغائر 
بأدلة دلت على ذلك» وعما ليس بذنب» إذا كان مخلاً بمنصب النبوة؛ إلى 
غير هذا مما يمكن الجواب به؛ والمشاركة فيه. 

قلا فرق تا سا دک د غل أن اتا اسر افا د لسن 
بعورة. 

٭ وأما المانعون من إبدائهاء القائلون: إنها عورة» فاستد لوا بأحاديث: 
أشهرها: 


٥۔‏ حديث جرهد. برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه قال: 
گان جرهد من اضحاب الضفة: وائه قال جس هندنا وسول الله عل وتنڈی 
منکشفة؛ فقال: دأما علمت أن (الفخن)”" عورة8). 


)١(‏ في الأصل لا توجد: «به»» ولعلها سقطت من الأصل: والسياق يقتضيها. 

(۲) كذا في الأصلء ولعله سقط من الأصل شيء. 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

)٤(‏ في الأصل: «مومرة» ولعل الصواب ما أثبته. 

وع عو اضر مت 

(1) في الأصل: «هي»» والصواب: «هى. ولا توجد في الأصل: «في»» ولعلها سقطت منه. 

(۷) فی الأصل: «المجد» والضواب: «الفحذ» كما أثبته. ) 
وحديث جرهد: أخرجه أبو داود في كتاب الحمام: ٠١/١‏ (مختصر)ء قال الحافظ 
المنذري: أخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإمام مالك؛ وهو عند القعنبي خارج الموطاًء 
وهو في موطأ معن بن عيسى القزازء ويحيى بن كثيرء وسليمان بن بردء وليس هو عند 
غيرهم من رواة الموطأ. قال: هكذا ذكر ابن الورد: 


وذكر غيره: أن عبد الله بن نافع الصائغ رواه عن مالك؛ فقال فيه: عن زرعةء عن أبيهء 
عن جده» ورواه معن وإسحاق بن الطباع وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك؛ عن أبي 
النضر؛ عن زرعة بن عبد الرحمن, عن أبيه» عن النبي َلِةِ. 

قال: وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير: وذكر الاختلاف فيه وقال في الصحيح: 
وحديث أنس أسند» وحديث جرهد هو أحوط «حتى يخرج من اختلافهم» (أي: إن حديث 
أنس أصحٌ إسناداً. وحديث جرهد أحوط للدين) ويحتمل أنه يريد بالاحتياط: الوجوب أو 
الورع؛ ويدل لذلك قوله: «حتى یخرج من اختلافهم» يشير أي: البخاري -: إلى حديث 
أنس بن مالك قال: «حسر النبى يل عن ضخذه» وذكر ابن الحذاء: أن فيه اضطراباً في 
اسنادہ ( أي: حديث جرهد ). اه. انظر: مختصر سنن أبي اوتے ال ۱۸ء 

وبسند أبي داود رواه أحمد في المسند ۔ قال أبو الطیب محمد آبادي في ( التعليق المغني 
على الدارقطني: ۲۲/۱): وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء أن الفخذ 
عورة: :١١١ - ١١١/١‏ عن سفيان: عن أبي النصرء عن زرعة بن مسلم بن جرھد, 
عن جده جرهد» قال: مر النبي مَل بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذہ:؛ فقال: جان 
الفخن عورة» انتهى. وقال: حديث حسن:؛ وما أرى استاده بمتصل. 

ثم أخرجه عن عبد الرزاق؛ ثنا معمرء عن أبي الزنادء قال: أخبرني ابن جرهد» عن 
أبيه: أن النبي ية مر به وهو كاشف عن فخذه» فقال النبي يِه دغط فخذكء فإنها 
قو افو تر ات وا مقا و 

ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي. عن أبيهء 
عن النبي بل قال: «الفخن عورة» اه. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال الحافظ الزيلعي في (نصب الراية: :)۲٢٤٢/٤‏ ورواه ابن حبان في «صحيحه» في 
النوع الثامن والسبعين من القسم الأول ثم قال: وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد 
الأسلمي وثقه النسائي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مَّن زعم أنه زرعة بن 
مسلم بن جرهد؛ فقد وهم. 

ورواه الدارقطني في سننه: ۱/٢۲۲ء‏ باب في بيان العورة والفخذ منهاء من حديث 
سفيان بن عيينة. عن أبي الزناد» حدثني آل جرهد» عن جرهد: أن النبي َيه مر به 
وهو في المسجد وعليه بردة وقد انشكف فخذه. فقال: دوإن الفخن عورة». 

ورواه الحاكم في «المستدركف» في كتاب اللباس» عن سفيان» عن سالم أبي النضر, 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد. عن جذه جرهد. فذكره وقال: صحيح الإسناد ولم 
a‏ ۰ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فیّحْرُم أو يُكره 


إحداهما: الجهل بحال زرعة وأبيه؛ فإنهما غير مَعَروضْيٍ الحال. ولا 


مشهوري الرواية. 


والثانية: الاضطراب (المؤدي) 7 لسقوط الثقة به. وذلك أنهم مختلفون 
فيه؛ فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن؛ ومنهم من يقول: زرعة بن 
عبد الله. ومنهم مَن يقول: زرعة بن مسلم, (ثم) ** منهم مَن يقول: عن 
أبيه؛ عن النبي َة ومنهم مَن يقول: عن أبيه. عن جرهد. عن النبي َي 
ومنهم مَن يقول: زرعة”***2 عن آل جرهد» عن جرهد. عن النبي يَلِِةُ... وکل 
= ومن الذين ضعفوا حديث جرهد بالاضطراب الواقع في إسناده البخاري في التاريخ. 
انظر: الفتح: .٦۷۸/۱‏ 
ويقوى حديث جرهد بشواهده» من ذلك حديث محمد بن جحشء قال: مر النبي يِل 
على معمر وفخذاه مکشوفتان, قال: «يا معمر غط فخذيككء فإن الفخذ عورة رواه 
أحمد: ٥/۲۹۰؛‏ والحاكم في المستدرك: ۱۸۰/٤‏ من طريق إسماعيل بن جعفر؛ عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمد بن جحش, عنه. قال الحافظ في 
(الفتح: ۷۹/۱ك): رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير؛ فقد روى عنه جماعةء لکن لم 
أجد فيه تصریحاً بتعديل. اه. 
ومن ذلك حديث ابن عباسن رواه الترمذع موصولاً فى الأدب: باب ما جاء أن الفخذ 
عورة: ٥/۱۱۱؛‏ والحاکم: :18١/4‏ وفي سندہ أبو يحيى القتات وهو ضعيفء وفيه عن ابن 
عباس عن النبي ييه قال: «الفخن عورة". 
ومن ذلك تا حديث علي عند ایی داود في كتاب الحمام: ٦‏ وابن ماجه: رقم 
(١١٢۱)؛‏ والحاكم: ۱۸۰/٤‏ وإسناده ضعيف» قال أبو داود: هذا الحديث فيه نکارۃء وأخرجه 
الدارقطني في سننهء ورجاله ثقات» ولفظه عندہ: :لا تكشف فخذك فإن الفخذ من العورة»: 
۱ وأشار إليه الترمذي في جامعهء في باب ما جاء أن الفخذ عورة: .١١١/١‏ 
فھذہ الأحاديث یش بعضھا 2 فتقوى وتعتضد فتصلح للا حتجاج: واللّه أعلم. 
(#) في الأصل: «المورث سقوط»» والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي. 
() في الأصل: «ومنهم». والتصویب من «نصب الراية». 
(**#) الزيادة من «نصب الراية»: ولعلها سقطت من الأصل. 


احكام نظ في أحكام اظ بحاسّةۃ البصر 


هذا وَهَنْ فيه فلا يصح أصلاء وإن كنا لا نری الاضطراب في الإسناد علة 
فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة» فنجعل حينئن اختلاف 
أصحابه عليه» إلى رافع؛ وواقف ومرسل: وواصل غير ضار بل ربما كان 
سبب ذلك انتشار طرق الحديثء؛ وكثرة رواته» وان كان المحدّثون یرون ذلك 
علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه. 


ومن دذدلك: 
١ه‏ حديث علي نت من قال: قال رسول الله كلا دلا تکشف فخذككء ولا 


تنظر إلى فخد حي ولا ميت . 


(١) 


8 
وهو حديث ذكره اُیو داود' '. من رواية این جریج؛ قال: اخيرت عن 


3 ا 5 7 ٠.‏ تج ٠‏ 0 يه کد 2) ٣‏ لان > 
حبيب بن ابي ثابتء عن عاصم بن صمرہ عن علي طن ٠‏ وهؤلاء كلهم 
)01 رواه أبو داود في كتاب الحمام: ٦ء‏ وقال: هذا الحديث فيه نكارة؛ وا خر ابن ماحه 
والبيهقى فى السنن الكيرى: ۲۲۸/۲ كتاب الصلا3ء باب عورة الرجل. 
وفي شرح علل الترمذي» لابن رجب. ص 9٥۷٤ء‏ قال: وروی ابن جریج؛ عن حبيب بن ابي 
ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب. 
وقال این المدينى: أحاديث حبيب عن عاصم بن صمرة لا تلصح : انما ھی مأخوذة عن 
ولکن د كره يعقوب بن شیبة عن ابن المديني: أنه قال في حديث ابن جريج هذأ: رأيته 
)۲( وعاصم بن ضمرة السلولي: بفتح السين وضم اللام؛ نسبة إلى بني سلول؛ عن: علي» وعنه: ابو 
إسحاق والحكم بن عتبة وغيرهم» وثقه ابن معين وعلي بن المديني» وقال النسائي: لیس به بأس, 
وقال أحمد: هو أعلى من الحارث: وأما ابن عدي فقال: ينفرد عن علي بأحاديث والبلية منهء مات 
عام (٤۱۷ھ).‏ انظر: الكاشف: ٤/٥۶؛‏ المغنى: ۳۲۰/۱؛ تهذيب الأسماء واللغات: .700/1١‏ 
() ساقطة من الأصل. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء, وما يمنع فيَحْرُم أو يُكره 


7 
ثقات. والانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب» في قوله: أخبرت» وزعم ابن 
معين: أنه أيضاً منقطع في موضع آخر؛ وهو ما بين حبيب وعاصم بن 
رة وان ھا لم يسمعه من عاصم. وأن بينهما رجلا ليس بثقةء وقال 
ران اها وضسّر الرجل الذي بينهماء بأنه عمرو بن خالد» وهو 


متروك. 


فعلى هذا يكون إسناده مسوی» ولا أدري من سوام وابن جريج لا يعرف 
بالتسوية وإنما يعرف بالتدليس7". 


رفس فو هذا کاو ومن :هنا الح ينا تعره اك ق 
قال: ظ 


٥٢‏ ۔ أنا [اہے](۶ بکر الئیسابوری؛ ا أكون بن منصور بن راشد: أن 
روح بن عبادة: أن ابن جریے''' قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت» عن 
دلا تكشف فخذكك» فان الفخن من العورة». 


)١(‏ عمرو بن خالد: القرشي الكوفي» نزيل واسطء عن: الباقر وحبيب بن أبي ثابت» وعنه: 
إسرائيل ويوسف بن أسباط وعدة. كذبوه. انظر ترجمته في: كتاب الجرح والتعديل: 
ك٦‏ الکاشف: ۲۸۳/۲؛ المغني: 487/7؛ الميزان: ۲۷۳/۳؛ التقريب: 74/7؛ تهذيب 
الاب ۸۳ :3۷۳0 

)٢(‏ (قال أبو محمود: التسوية أحد نوعي التدلیس؛ وهي أن يروي المدلس حديثا عن راو 
ضعيف بين ثقتين: فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة للاتصال» ويسمى 
انشا التجوید). 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه؛ باب في بيان العورة والفخذ منها: ١/٠٠٠؛‏ وأشار إليه 
الترمذي في جامعه. في باب ما جاء أن الفخذ عورة: .١١١/١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أنا بكر»» والصواب: «أنا أبو بكر». كما في سنن الدارقطني. 

)٥(‏ في الأصل: «أبا جريج». والصواب: «ابن جريج. 


إحكام النْظر فی أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


واا ایضا رجا قات راتتی گان فى مناد الحديف الذى قله من 
بقوله: أخبرنی» وهو عنده [هکذا] ولا بد. 


وليمس لقائل أن يقول: لعل ذلك الحديث بعينه: فإن لفظيهما مختلفان: إلا 
أنه مع ذلك يبقى منه في النفس شيء. من أجل ما قد قيل في الأول من أن 
خا لع س من غات بن ضمرة: فان ذلك يورت شكا في سماعه مته هذا 
الباب. وذلك يوجب أن لا يطلق القول فيه بالصحة؛ وأهل هذه الصناعة -أعني 
المحدثين ‏ بَنوْا على الاحتياط» حتى صدق ما قيل فيهم: لا (تخفا!'' 
على المحدث أن يقبل الضعيف» وخف عليه أن يترك من الصحيح وبذلك 
انحفظت الشريعة كما أراد الله کل حفظها مما كيدت به من کذب الکاذبین 
عليها والزائدين فيها وقد رواه عن ابن جريج بلفظه الأول وقال فيه: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت. [عن]** رجل آخر يقال له: يزيد بن عبد الله (أبو 
خالد)''' القرشی البصري» يقال له: البیسری, يكنى أبا خالدء قال فيه: 


علي بن أبي طالب ولك قال: قال ی رسول الله كلا: رلا ٹیرز فخذك» زولا 
تنظر إلى فخن]''' حي ولا ميت». 


)١(‏ هو الحدیث الذي رواه أبو داود من رواية ابن جريجء والذي قال فيه: «أخبرت...». 

(٭) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «لا تخفف»» والصواب: «لا تخف» كما أثبته. 

(##) لا توجد في الأصل» زدتها من «الكامل»» ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) يزيد بن عبد الله البيسري: أبو خالد القرشي البصريء روى عن: ابن جريج وغیرہ: 
وعنه: القواريري» مقل: تكلم فيه؛ قال ابن عدي: ليس بمنكر الحديث. وذكره ابن حبان 
في الثقات. الکامل: 77547/1؛ لسان الميزان: ٦/۲۹۰؛‏ المغني: .70١/7‏ 

= في الأصل: «ولا تنظر فخذ» وزيادة: «إلى» من الکامل؛ ولفظ الحديث في (الکامل:‎ )٤( 


رواه القواريري» ذكره ابن عدىء ويزيد بن عبد الله هذا لا يعرف أنه ثقة. 


ومن ذلك: 

٤ہ‏ ۔ حديث این عباس» قال: قال رسول الله طَللِ: «الفخنذ عورف ذكره 
الترمدی'''. 

وة انشا ار وه غد 


وڈ و الله فل وجل كران فلاہ عارجة قال له وغل 


فخذك» فإنْ فخن الرجل من عورته». 


عباسی... وابو يحيى ھذاء اختلف هي أسنمة: فقیل: زاذان وفيل: مسلم: وفیل: 


س 


۶ ۲۷۳) عن علي قال: قال لي رسول الله بي ,لا تبرز فخذككء ولا تنظر إلى فخذ 
حي ولا ميت». اھ. قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن حبيب بهذا الإسناد غير ابن 
جريج» وعنه يزيد أبو خالد البيسري. اه. 
وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبيرء في كتاب الصلاة: ۲۷۸/۱ء إلى البزار؛ وأخرجه 
أحمد في المسند: ١/۸٤۱؛‏ وأبو داود في سننه. باب في ستر الميت عند غسله: 2558/4 
ولفظه: عن عاصم بن ضمرة: عن علي: أن النبيّ َد قال: «لا تبرز فخذك» ولا تنظر 
إلى فخذ حي ولا میتہ: وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة؛ وأخرجه ابن ماجهء 
باب ما جاء في غسل الميت» رقم .)١550(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في باب ما جاء أن الفخذ عورة. من حديث يحيى بن آدم؛ عن إسرائيلء 

عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس, عن النبي َي فذكره: ۱١۱/١‏ . 

وأشار إليه البخاري في الصحیے: فقال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 

جحشء عن النبي يل «الفخد عورة» (الفتح: .)278/١‏ 

وقال الحافظ في (الفتح: ۷۸/۱ك): وصله الترمذيء وفي إسناده أبو يحيى القتات؛ وهو 

ضعيف مشهور. اه. واسم أبي يحيى القتات: عيد الرحمن بن دینار؛ وفيل: اسمه زاذان: 

وقيل: عمران, وقيل: غير ذلكء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. انظر ترجمته في: 

الكنى والأسماء: ٢/٣٦۳؛‏ المغني: ۲/٥۸۱؛‏ الميزان: ٤/٦۸٥؛‏ التقريب: ۸۹/۲. 


إحكام انظ في أحكام العظن بحاسةۃ البصر 


عبد الرحمن بن دینارء وهو ضعیف عندهم› وأحسنهم فيه و الیزاں فانه 
فال انط جه اا ك رری عله ج افا ين اهل" اه و كقبار جد 
وهو كوفي معروف. 


ومن ذلك: 


٦‏ ۔ حديث عبد الله بن مسعود فال: عاد رسول الله ئا رجلا من جھینة؛ 
فالفاه قد جعل على عورته خرّقة؛. وكشف عن فخذيه. فقال رسول الله ہاڑ: 
7 فخديك فإنها عورة». 


قال بقي بن مخلد: آنا أبو الطاهرء أنا ابن وهب» عن عمروء عن سعيد بن 
ابي هلال عن عثمان: عن رحل؛ عن ابن مسعود فن کرو!''. 


وضعف هذا لا خفاء (فيه)*. إذ لا يعرف مَنْ هذا الرجل الذي لم يسم . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

69 شی الأضل: «غير»» والظاهر ما أثبته. 

(۲) لفظه عند ابن عدي في «كامله»: عن طريق الخليل بن مرة؛ عن الليث بن أبي سلیم؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدہ: عن رسول الله كَل أنه قال: «علموا صبيانكم الصلاة 
في سبع سنین, وأدبوهم عليها في عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا زوج 
أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته؛ والعورة فيما بين السرة إلى الركبة». 
وأخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب متى يؤمر الفلام بالصلاة: 227١/١‏ ولفظه عنده: 
«وإذا زوج أحدكم خادمه ‏ عبده أو أجيره ‏ فلا ينظر إلى ناوت السرة وفوق 
الركبة»؛ وأحمد في المسند: ۱۸۷/۲ء ولفظ أحمد: «... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره 
فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورتہء؛ 
والدارقطني في سننهء كتاب الصلاة. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها: 
۱.ء ولفظه من طريق سوار بن داودء نا عن عمرو بن شعیب» عن أبيه: عن جدہ: 
قال: قال رسول الله كي «مروا صبيانكم بالصلاة ٹسبے: واضريوهم عليها لعشر؛ 
وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما 
دون السرةء وفوق الرکبة؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنُاظرین من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يكره 


ومن ذلك: 


۷ ۔ حديث محمد بن عبد الله بن جحش, قال: مدّ الب گل - وأنا معكه ‏ 


على معمرء وفخذه مكشوفة؛ فقال: «غط فخذكء فإن الفخذ عورة». 


وهذا حديث أشار إليه البخاري فى جامعہ'''ء ساقه بإسناده في تاریخه 


فقال: أنا إبراهيم دن موی آنا تاغل بن حشن اشرتی اقلام عن ابن 


كثير. عن محمد بن جحش» فذكره. 


(۱) 


(۲) 


نع يف ف لات اتا كر لا سرف عالّے: وهو مولى محمد بن 


أشار إليه في باب ما یذکر في الفخذ؛ بقوله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبي ا «الفخد عورة.. (الفتح: .)٤۸۷/١‏ 

قال الحافظ في (الفتح: :)544/١‏ «فقد وصله أحمدء والمصنف البخاري في التاريخ, 
والحاكم في المستدرك؛ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمنء 
صن ابسن كثير مولى محمد بن جحش عنه»» وقال: «مرٌ النبيٌ يك وأنا معه على معمر 
وفخذاه مكشوفتان» فقال: يا معمر غط عليك فخذيكء فإن الفخذین عورة. قال 
الحافظ: «رجاله رجال الصحیح, غير أبي كثير» فقد روى عنه جماعة:؛ لکن لم أجد 
فيه تصريحاً بتعديل». 

وأخرجه أحمد: ٥/۲۹۰؛‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب اللباس» باب الفخذين عورةء 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمد بن 
جحش ۔ كما قال الحافظ في «الفتح» ‏ وسكت عنه. ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى. كتاب الصلاة. باب عورة الرجل: ۲۲۸/۲؛ وأخرجه ابن ماجه في سننهء 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت: ۹/۱٦ك؛‏ وذكره ابن حجر في الإصابة» ضمن 
ترجمة معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع وعزاه لابن نافع من وجه آخر عن الأعرّج؛ 
عن معمر بن عبد الله طب ومحمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جدّ لهء ولأبيه عبد الله 
صحبةء وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» ومعمر المشار إليه هو معمر بن 
عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. 

في الأصل: «لأن ابن كثير». والصواب: «لأن أبا كثير» وهو مولى آل جحشء يقال: 
له صحبة. عن سعد وغيره.ء وعنه: العلاء بن عبد الرحمن» ومحمد بن عمر. 
العغانت+ ۴۲۸/۳, 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَۃ البَصَّر 


سس سس يسيج !ا لاسن سس سج ا سه سسس می ر بج جب و 


عبد الله بن جحشر. بین ذلك سليمان بن هلالء وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي: وعيد العزيز بن ابي حازم كي روايتهم هذا الحدیث: عن العلاء ین 
عبد الرحمن بن يعقوب. 
عليه أيضا بِوَهَّنْ: وذلك أن سليمان بن هلالء وعبد العزيز الدراوردى قالا فيه: 
۸ - كنت امشي مع رسول الله ئا في السوق» فمرّ بمعمر جالس على بابه 
مكشوفة فخده. 
وفي رواية ابن ابي حازم: 
8 مر على معمر بفناء المسجد؛ سد a‏ ک ا 


فقال: وخ (*) فخنك یا معمں هان الفخكد عورة». 


٠۔‏ وحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده. عن النبي ييا في: 
(أن ما)''' بين السرة والركبة من العورة؛ ضعيف أيضاء وسيأتي ذكره في 
فصل الإناث إن شاع الله تعالى. 


ودرى الأحاديث فى هذا الیاب غير صحیحةء وقد تقدم فيه البخاري بقوله؛ 


وهو خدیت این أسدن: وحديث جرهد أحوطء حتى يخْرّجَ من اختلافهم» ورأى 
(في)''' ذلك نظرء يقضي بأنه موضع لا يحل النظر إليهء وهو الذي أراه. 


والنظطر المذ کور هو ان حديث بيهر بن حكيم, وحديث ابي سعيد 
ا وفى حديث بهز تحریم إبداء العورة. وذلك قوله: «احفظ عورتك 


)+( أي: 6 فخذك: وعزا الهيثمي في مجمع الزوائد هذه الرواية إلى أحمد: 07/7. 
)١(‏ في الأصل: «إنما». والظاهر «أن ما». 

)٢(‏ لا توجد في الأصلء زدتها من صحيح البخاري. 

(؟) لا توجد كلمة «في» في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه. 

)٤(‏ تقدم تخريجهما. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يكره 


الا من زوجك أو ما ملكت يميتك». وهى حديث أبى سعيد : دلا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل». 


فوجب أن يُنَظر ما العورة في اللسان العربي الذي هو (به خوطبنا)'''9.. 

فوجدناها: كل ما يستحيى منه: السوءتان وغيرهما 0, 

قال أبو منصور النيسابوري صاحب كتاب «صحاح اللغقةہ''': العورة سوءة 

الإنسان: وكل ما يستحيى منه. 

)١(‏ في الاصل: «هو خطبنا به». والظاهر كما أثبت. 

() لقد جمع ابن رشد في (المقدمات: )١١١/١‏ بين الآثار الواردة في الفخذ؛ هل هي 
عورة أم ليست بعورة؟ فقال: «والذي أقول به: أن ما روي عن النبي به في الفخذ 
لس راک لاف تفارك مهاه "أنه تيس پوروایست سكترها فرشا كالقيل:والدين: وات 
عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فلا ينبغي التھاون بذلك في المحافل 
والجماعات. ولا عند ذي الأقدار والهيئات؛ فعلى هذا تستعمل الاثار كلهاء واستعمالها كلها 
أولى من إطراح بعضها». 
وهذا ما يفهم أيضا من كلام البخاري: «وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط؛ فإنه 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب» أو الورع, وهو أظهرء لقوله: «حتى يخرج من اختلافهم» 
وقال ابن القيم: «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: اہ العورة عورتان: د 00 
فالفاظلة: "السووتان» اة الفحدان::ولا کائی بین الأمر بقض البضر عن الفخذين 
لكونهما عورة؛ وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة: والله أعلم» (التهذيب مع مختصر سنن 
أبي داود: .)۱۸/٦‏ 

)۲( (قال أبو محمود: «صحاح اللغة» هو لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريء أصله من 
فاراب» وطوّف الافاق؛ واستقر آخر عمره بنيسابورء وتوضي فيها في حدود الأربعمئة أو 
وكتابه «الصحاح» من أمهات كتب اللغة العربية ومعاجمهاء وقد اعتنى به كثير من الأعلام 
الاين اوا بعدة هذا وشرخا واسستدزاكا واحتضاراءوميق أههن مختصراته وا كرا 
داولا سار الخاء» لشن الديين الزازی رق رة من ةة ( ۷ه 
و«تهذيب الصحاح» لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفى (105ه). 

ويمكنك أن تنظر النص الذي نقله المصنف في تهذيب الزنجاني: ۲۱۲/۱). 


وقال ابن سیدہ''' صاحب كتاب «المحكم»: العورة كل (مکمن للستر)”' 
وغنووة ات رد والعو اق نبو يما وکل افر شض فتاه مورک :العو «السباعة 
التي هي قمن''' من ظهور العورة [فيها]!''. وهي ثلاث: قبل الفجرء وعند 
نصف النهارء وبعد العشاء الآخرة؛ ثلاث عورات اللا والخدم 
اتآ فا 

وقال أبو علي البغدادی!'' ضاحب کاب «البارع»: والعورۃ سوءة الانسان, 
وكل أمر يستحيى منه فهو عورةء والنساء عورةء قال: لیس في جميع حافظي 
عوراتهم لا (يهمون بإذغاف السللء إلا إذا كان السرعة: والتسلل: الطرة)7". 


وثلاث ساعات في الليل والنهار عورات في قول الله "ويل ؛ وكل ما يستحيى 


)١(‏ واسمه: علي بن سيده (۳۷۱ - ۵۳۱ھ)ء ولد في مرسية بالأندلسء وتوفي في دانية؛ نبغ 
باللفة والأدب والمنطق؛ کان ضريرا كأبيه» من مؤلفاته: «المحكم والمحيط العظيم» وهو 
معجم رتب فيه الكلمات على ترتيب الحروف الحلقية: ء. هء ع. ج غ؛ خء قء ك:... 

(؟) في الأصل: «كل ممكن الستر» والصواب: «كل مكمن للستر» كما في «لسان العرب». 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه؛ أثبتها من «لسان العرب». 

)٤(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «لسان العرب». 

)٥(‏ في الأصل: دالوالدنء والصواب: «الوتدان». 

(1) اسمه: إسماعيل بن القاسم البغدادي: المعروف بالقالي: أحفظ أهل زمانه للغة والشعر 
والأدب» وفد إلى المغرب سنة (۳۲۸ھ)ء ودخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر 
واستوطنهاء من مؤلفاته: «البارع» من أوسع كتب اللغة, ية قسم منه. وله كتاب: 
«المقصور والممدود» قيل: لم يؤلف في بابه مثله. مرتب على حروف المعجم» يوجد 
فيلم منه في الخزانة العامة بالرباط. وكان أهل المغرب يلقبونه بالبغدادي لقدومه من 
بغداد. توفي سنة (٥٣٥۳ھ)ء‏ انظر: نفح الطيب: ؟40/7/؛ وفيات الأعيان: ١/4"؛‏ وابن 
الفرضي: ١/190؛‏ جذوة المقتبس. ص .۱٥١‏ 

(۷) ما بين القوسين غير مقروءء أثبته كما في الأصل. 

8 شين الى اة هال نك ره انوأ سردم الین ملكت ایتک والین لر سا 
ی: کر کت مب ين قل سوق ادير وبين عوج ایک من هة وما بد مار الیک 


وس 

يها م 
ما 5 
١ ٣١٦‏ 


۴ 
_ 
او 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


منه؛ فهذا المفروض فيه الکلام: مما يُستحيى من بدوه وإبدائه. وممًا يستحيي 
الناظر من النظر إليهء فلا يجوز أن يُبدى ولا أن ينظر إليه. 

وأيضاً. فإن من المقطوع به في الشریعةء مراعاة حفظ المروءةء وليس مع 
كشف ذلك والتهاون به مروءة. 

- وأشد من كشفه تمكين دلاك منه في حمام أو غيره. 

- ومسألة: هل ينجرح بذلك فاعله أو لا ينجرح؟ ليس هذا موضع ذكرها. 

فإن قيل: وكيف يستقيم القول بأنها عورة: ومعلوم أن العورة ‏ أعني 
السوءتين- لا يجوز مباشرتهاء ولا الضرب عليها باليدء ولو حال دونها ثوب؛ 
وقد صح: 

١‏ حديث أبي العالية البرّاء. قال: ضرب عبد الله بن الصامت على 
فخذيء وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك, 
وقال: إني سألت رسول الله هة كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك: 
وقال: «صلٌ الصلاة لوقتهاء فان أدركت الصلاة معھم؛ فصل...» الحديث 
ذكره مسلم!'''. 

“١‏ - وحديث ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله ول ليلة المزدلفة أغيامة 


ع مم 


و و و e‏ و کے جم سرب مھ گر تمرم 098 سر مھ ر در 

0 عورات کم ایس مک ولا عليْهم جتاح بعد هن طوفوت مک بع ڪه بعض كلك بن 
1 رد مدو رھ 7 

لَه کک الیل وه علي کہ 4 [النور: .]٥۸‏ 

es e (١)‏ الصلاة عن وفتهاأ: 10۰/0 (صحیح مسلم بشرح 
النووي). وعبد الله بن الصامت: هو الغفاري 0 يكسر الغين المعجمة وتخقیف الفاء - 
حاتم: يكتب حديثه. الکاشف: ۸۷/۲. 
(قال أبو محمود: : وأبو العالية البراء بت بنسديك الراء وبالمد كان يبري الئبل: أسمه: 
زياد بن فيروز). 


إحكام النثظو في أحكام النظق بحاسّة اليَصر 


د" عيد المطلب عل حمرات: فجعل يلطح (أفخاذنا) ° ویقول: «أبَيُنيَ ۰ 
ترمواالجمرة حتى تطلع الشمس»؛ فلو كانت الفخذن عورة: مأ جاز الضرب 
عليها باليد من فوق الثوب» كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتین. 


قال أبو عبيدة *: اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوهء ليس بالشديد. 
)١(‏ في الأصل: «بن عبد المطلب»» والتصويب من سنن أبي داود والنسائي. 
)٢(‏ كذا في سنن أبي داود والنسائي. وفي الأصل: «أفخاذي». 
والحديث أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الحج باب التعجيل من جمع: ”107/7 4١؛؛‏ 
وكذا النسائي في كتاب مناسك الحج؛ النهي عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس: 
9٥‏ ۔-۔ ۲۷۱ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي 
الجمار» رقم (50١5)؛‏ وعزاه الحافظ في الفتح: إلى الطحاوي» وابن حبان: .۵٢۸/۴‏ 
وكلهم رووه من طريق الحسن العرني» عن ابن عباس» وقال الحافظ في الفتح: «هو 
حديث حسن» وقال الحافظ المفذري: «والحسن العرني: بجلي كوفي ثقةء احتج 
به مسلم» واستشهد به البخاري» غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. قال الإمام 
أحمد بن حنبل: الحسن القرني لم يسمع من ابن عباس شیٹا؛ وقال يحيى بن معين: 
یقال: إنه لم یسمع من ابن عباس». (مختصر سنن أبي داود: .)٤۰٤/۲‏ 
وأخرجه أبو داود أيضا: من طريق حبيب» عن عطاء؛ عن ابن عباسء في باب التعجيل 
من جمع: ۲/٤٠4؛‏ والترمذي ‏ وكذا الطحاوي ‏ كما قال الحافظ في الفتح ‏ من 
طرق» عن الحکم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» في كتاب الحج؛ باب ما جاء في تقديم 
الضعفة من جمع. 
قال الترمذي: حديث ابن عباس؛ حديث حسن صحیح: ؟0/7١51.‏ 
وقال الحافظ في (الفتح: ”/258) بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الطرق يقؤي 
بعضها بعضاً: ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان». 
وفي الحديث: «أغيلمة» تصغير: أغلمةء والمراد: الصبيان» ولذلك صعُرهم» ونصبه 
على الاختصاص. وفيه: «على حمرات»: جمع: حمر» جمع تصحيح. «يلطح» من «اللطح 
بالحاء المهملة: الضرب الخفيف بالكف. يقال: لطحه بيده لطحاً. قال الخطابي في 
(المعالم: ؟/507): وهذا رخصة رخصها رسول الله و لضعفة أهله؛ للا تصيبهم 
الحطمةء وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء. من هامش: «مختصر سنن ای دأود». 
(٭) هو معمر بن المثنی التيمي البصري اللفوي. صاحب التصانیف: قال الجاحظ: «لم يكن = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد: وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


DSSS LL 


فالجواب: لیس في شيء من هذا اطلاع عليهاء ولا نظر إليهاء ولا بَعَد 
في تفاوت أمر العورة. فيكون منها ما حكمه أغلظء؛ وما حكمه أرقء وإن 
تساوى الجميع في وجوب السترء ووجوب غض النظر عنه؛ فيكون على هذا 
ہے الخ کک ميق او ان حو هذا ر و اخذا من هدين 
الحديثين» ووجوب الستر وتحريم النظر مأخوذ مما تقدم» فاعلم ذلك, 
الله الوق 

(۷) ۔ مسألة: السرة والركبة: هل تدخل فيما ذكرناه إذا قلنا: إن الفخت 
عورة؟ اختلف في ذلك: 


والأظهر: أنها لا تدخل في ذلك فَإِن الأمر في الاستحياء منهما في 


وأما إن فیل: إن الفخذ ليست بعورة› فالأمر فيهما يكون د اوا الى 
حكى الخلاف المذكور في السرة والركبةء كأنه للشافعي. 


والمعروف للشافعي: أنهها لا من العور ةو كر للك اين اهدر مزه 


وروي عن مالك: أنه قال: لا بأ أن يأتزر الرجل تحت سرته؛ ويبدي 


سرتهء إن كان عظيم البطن!". 


في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. وصحح ابن المديني 

زواياكة: مات فة عيضو ومن تن كر احناظ: 1/١‏ + الكاشت 11/5 

)١(‏ وحكى هذا القول أيضاً عن الشافعي القرطبي في تفسيره: ۱۸۲/٤‏ فقال: «وقال الشافعي: 
ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح» ثم قال: EET‏ حامد الترمذي 
ات للشافعي في السرة فقولين». 

)٢(‏ حکی القرطبي في تفسيره هذا القول عن مالك في: ٤/۱۸۲ء‏ عند قوله تعالی: طلاسًا 

پواری و ا 4 [الأعراف: ٢۲]ء‏ وفي المواق على هامش الحطاب: ۹۸/۱ء نقلاً عن ابن 

القطان: «لا بأس أن يأتزر الرجل». 


إحكام ظز في أحكام اللخ بحاسة البصر 


وروی عنه ابن وهب: أله قال: لنت السرة دو ذكر ذلك في 


«موطته». وقال عطاء : الركية من اتور دا 


ولم يصح في هذا: 


۳ ۔ حديث أبي هريرة: أنه قال للحسن بن علي ون ارفع قميصك عن 


 . ٠‏ ہل ا *] کات مال ہیں نے کا رت 
بطنك حتى اقبل حيث رایت رسول الله َة يقبّل؛: فرفع قميصه فقيّل سرته'". 
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فإنه من رواية ابن عون. عن أبي محمد عمیر''' بن إسحاقء عن ابي‎ 


هريرة..وأبو محمد هذا مجھول الحال: لم يعرف اڪ روى عنه الا ابن عون» 
النبيّ ي - صغيرا. 


فاا عمل آئی رة راه برو که ایی الد کون گرو انو خو 


(ہ) 
الجرجاني . 


(۱) 


(۲) 


(٢) 


(٤( 


(٥) 


كذا في مختصر أحكام النظرء للقباب: وفي الحطاب: ۹۹/۱ءء قال ابن عبد البر في 
التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة. 

روى البخاري في صحيحه ما يؤيد أن الركبة من العورة. وفيه: «أن النبيٌ كا كان قاعدا 
ن ماي ف ماف شی رک ی أو کے تاحمل ان عطا هاه روو ف 
مناقب عثمان. (الفتح: .)٢٥/۷‏ 

واستدل القائلون بأن الركبة عورة بتغطيتها من عثمان: وأن كشفه عنها إنما كان لعذر 
الدخول في الماء وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: الشوكاني: 1۷/۲. 

في الأصل: «وقبّل سرته». وفي الكامل: «فقبل سرته» وهو الأظهر. والحديث ذكره ابن 
عدي في كامله بلفظه. وقال عمير بن إسحاق: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون» وهو 
ممن يكتب حديثه. وله من الحديث شيء يسير. اه. .)۱۷۲٢۲/٥(‏ 

عمير بن إسحاق: القرشي» أبو محمد مولى بني ھاشم؛ شيخ عبد الله بن عون. وثق, 
وقال ابن معين: لا يساوي حديثه شيئاً: وذكره العقيلي في الضعفاءء وقال ابن حجر: 
مقبول. انظر: الكامل: 00 المغني: ۹۲/۲٤؛‏ وتقريب التهذيب: ۸۱/۲. 

أبو أحمد الجرجاني: هو ابن عدي صاحب «الكامل في الضعفاء». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فيَحْرْم أو يُكره 


(۸) ۔ مسألة: روي عن مالك را في الخادم الخخصيْ للرجل يَرى فخدّه 
مُنكشفة؛ فذلك خفيف. وذكر ذلك ابن الموازا'' عنه. 


وهذا عندي لا معنى له؛ لأنَّ الخصیٗ لا أثر له في باب نظر الرجل إلى 
ایح ا اکا عنقي أن لت نظ الى آک7 كانت مين اھت كبا لا 
يخفف النظر إلى السوءتين وإن لم تكن عورة. فيجوز للخصي من النظر إليها 
(أو OE‏ مأ يجوز من ذلك للفحل: أو يكره. 

وروي عله خا فی اة برواية ابن القأسم, قال: ولا يرى غاد 


الزوجة فخےً الزوج منكشفة. كأنها تفهم هذه الرواية تخفيفٌ الأمر في 


(قال أبو محمود: وحديث أبي هريرة في تقبيله سرّة الحسن بن علي أخرجه أحمد في 
203 مسنده من طريق ابن عون, عن عمير بن إسحاق» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الحاكم من طريقء عن محمد عن أبي هريرة:؛ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي. انظر: المستدرك: ؟178/5. 
والحديث يحسّنء ولهذا دفعوا بأنه من عمل أبي هريرة واجتهاده. ولیس من روايته). 
)١(‏ هو محمد بن إبراهيم الإسكندري» المعروف بابن المواز؛ وله كتاب «الموازية» الذي 
يُعتبر أصح أمهات المالكية. وقد رجّحه القابسي على سائر الأمهات. انظر ترجمته في: 
کت اش ات۷۷۷ 
وما ذکرہ ابن المواز عن الإمام مالك؛ حكاه ابن العربي في أحكام القرآن: ۱۰۳/۲ء ط. 
غا ۰ 
)٢(‏ في اہ رسٹرتہ وفي «المختصر»: «أو يكره» وهو الظاهر. 
(؟) وتسمى ب «المستخرجة» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبةء المعروف ب 
«العتبي» الأندلسي وأكثر ما في «العتبية» الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذةء. ولكن مع ذلك وقع عليها الاعتماد من علماء المالكية كابن رشد وغيره» 
قال ابن لبابة: «وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذةء وكان يأتي 
بالمسائل الغریبةء فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة». قال ابن وضاح: وفي 
وقال محمد بن عبد الحكم في «العتبية»: «فرأيت جلها مكذوباء ومسائل لا أصول لها...». 
انظر: المدارك: .۱٥١/١‏ 


إحكام التّظر فى أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


عبد نفسهء وهو لا معنى له إن كانت الفخذ عورةء وإن لم تكن عورة فعبد نفسه 
وغيره بمثابة واحدة, إلا إن كان يعني أن عبد نفسه لا يُستحيى منه كما يُستحيى 
من الأجنبي» والعورة ما يُستحيى منه. فالله أعلم إن كان ذلك عني. 

 )9(‏ مسألة: روي عن مالك: أنه قال: لا ترى خادم الزوجة فخذ 
الزوج» ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته» ولا خادم ابنه؛ أو آبیە!''؛ لأنه 
ليس لهن بمالك فلا يجوز له التكشف لهن: هن منه أجنبيات: فلا يجوز لهن 
أن يرينه» والله الوفق. 


(۱١)‏ مسألة: لا يحرم على أحد الزوجين: ابداء شىء ٹصاحبه من 
نفسهك : لحديث بهز بن حكيم في فوله: داحفظ عورتك الا من زوجك أو ما 
ملكت يبمب E‏ 


ولا خلاف فيه؛ وإنما الخلاف''' في جواز النظر من الرجل إلى فرج 
فليس من المروءة» وحفظه أولى.. ولم يصح: 


5" حدیث عائشة وڑڑتا: رما رأيت فط فرج رسول الله لاي 

)١(‏ في: أحكام القرآنء لابن العربي: «قال الإمام مالك في جارية المرأة: لا ينبغي أن ترى 
فخذ زوجها ينكشف عنهاء». انظر: ۱۰۳/۲ء طبعة عبد الحفيظ. 
وفي: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: :)۲۳٣/١٢‏ قال أشهب: قال مالك: :لیس بواسع 
أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض» وكذا في: البيان والتحصیل: 
لابن رشد: .۳٥۵/ ٤‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني. 

(؟) ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» هذا الخلاف الوارد في جواز النظر من الرجل إلى 
فرج امرأته على قولين: الجوازء والمنع» وذكر عن عائشة ما يؤيد القول الثاني وهو 
قولها: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني». ثم قال: والأول أصح. وهذا (أي: حديث 


عائشة) محمول على الأدب. انظر: ۲۰۱/۲. 


عن فتادة. عن انسں: أن عائشة اء قالت: «ما رایت عورة 
رسول الله كلا قط». 


ولا یصح أيضاً: فإنه من رواية بركة''! بن محمد الحلبي» وهو ضعيف, 
ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني. 

ولا يصح اسا الحديث الذي جاء في النهي عن الت عند المياضعةء 
ومع ذلك فليس فيه ذكر للنظرء ولا اا وهو ما ذکر النسائی''' قال: 


)١(‏ لم أجده عند الترمذي كما ذكر المصنف. ورواه ابن عدي في «كامله». ذكره في باب 
«بركة ابن محمد الحلبي»: 445/7؛ وعزاہ الألبانی في ( أدب الزقاف. صن ٣۳ء‏ ط: 
السابعة) إلى الطبراني في الصغير (ص ۲۸)؛ ومن طريقه أبو نعيم: 548/4؛ والخطيب: 
.1٦‏ قال: «وفي سنده بركة بن محمد الحلبيء ولا بركة فيهء فإنه كذاب وضاعء وقد 
ذكر له الحافظ ابن حجر في (اللسان: ۹/۲) هذا الحديث من أباطيله؛ وله طريق أخرى 
عند ابن ماجه في كتاب النكاحء باب التستر عند الجماع: 1۱۹/١‏ وفيه: قال أبو بكر: 
قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة. 
قال الألباني: وهي مجهولة: ولذلك ضعف سنده. وقال البوصيري في «الزوائد»: وله 
طريق ثالث عند أبي الشيخ في (أخلاق النبي ب ص )70١‏ وفيه أبو صالح» وهو 
«باذام» ضعيف» ومحمد بن القاسم الأسدي» وهو كذاب». انظر: أدب الزقاف. ص ٣۳ء‏ 
الطيعة الستابعة: 

(؟) بركة بن محمد الحلبي: عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلمء متهم بالکذب: قال 
ابن حبان: كان يسرق الحدیث: وربما قلبهء وقال ابن عدي: وسائر أحاديثه باطلةء 
وقال الدارقطني في سننه: بركة یضع الحديث؛ وقال ابن ماكولا: بركة لقب» وأسمه 
الحسين. وقال الحاكم: يروي أحادنيفة موضوعة. انظر ترجمته في: المغني: ۱۰۲/۱؛ 
لسان المیزان: ۸/۴: الکامل: 6۷۹/۴: 

)۲( ذكره ابن عدي في كامله. من حديث صدقة بن عبد الله أبي معاوية السمين الدمشقي 


0A۸‏ م إحكام النظر في أحكام النظر بِحَاسَّة البَصَر 


٦۔‏ أخبرني أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي» قال: أنا عمرو بن 
ات سلمةء عن صدفة برغ عبت الله عن زهير بن محمد. عن عاصم الأحول, 
عن عبد الله بن سرجسسں: أن رسول الله َيه قال: «إذا أتى أحدكم أهله؛ فليّلق 
على عجُزہ وعجزها شيئاء ولا يتجرّدان تجرد العيْريْن. 

قال النسائي: هذا حديث منكر» وصدقة بن عبد الله ضعيف. 

وروي اسا 


۷ عن عبد الله بن مسعود. عن النبى گلا قال: اذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين». 


ولا يصح : فانه من رواية مدل بن علي؛ وهو ضصعيفع. وابن معين يقول: 
قال الحسن بن أبي القاسم: ذكرناه لشريك» فقال: كذب. أنا أخبرت 

الأعمش؛ عن عاصم› عن ا فلاية.. ذكره ال وابو امن 

3 بلفظه؛ وصدقة ضعفه افد والبخاري وأبو زرعة والنسائي؛ وقال الدارمي عن دحيم: ثقةء 
وقال يعقوب بن سفيان: لا باش بهء وقال ابن عدي: «وصدقة هذا حدث عنه الوليد بن 
مسلم بأحاديث. وعمرو بن أبي سلمة حدّث عنه أكثر مما حدّث عنه الوليد وغيرهما من 
الشاميين» قد روي عئ4؛ وأحاديث صدفة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه. وهو 
ا الضعف اقوت منك الئ الصدق. انظر: الكامل: ٤‏ _ ۱۱۳۹۸ تھذیب التھذیب: 
٤‏ المغنی: ۲۰۷/۱. ۱ 
(قال أبو محمود عفا الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى في عشرة النساءء وقال: 
يرويه عن ابن جريج عن عاصم. انظر: تحفة الأشراف: .)۲٥٥/٢‏ 

)١(‏ ذكر الحديث الهيثمي بلفظه في: كشف الأستارء باب التستر عند الجماعء قال البزار: 
لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل وأخطأ فيه. وذكر شريك: أنه كان هو ومندل 
عند الأعمشء وعنده عاصم الأحول» فحدّث عاصم: عن أبي قلابةء عن النبي ييه بهذا 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للثاظرين من الجسدہ وما يمنع فِيْحْرْم أو يُكره عي ١69‏ 


۸ - وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله يِه «إذا أتى أحدكم [أهله ]1 
فليستترء فإنه إذا لم يستتر استحیت الملائكة فخرجت» وبقي الشيطانء فإذا 
كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصیبء'''. 

يرويه عبيد الله بن زحرء عن ابي المنيب» عن يحيى بن ابي كثير. عن 


أبي سلمة عنه؛ وهو حديث ضعيف يرويه عبيد الله بن زحر. 

وروي عن مالك في هذا: أنه قيل له: هل يجامع الرجل افراقة: لیس بیٹتھا 
وبينه سترة قال: نعم قيل: إنهم يرون كراهيتهء قال: ألق ما يحدثون بهء قد 
كان النبي ية وعائشة (یغتسلان)''' عريانين؛ فالجماع أولى بالتجرید. قال: 
ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. 


شيبة؛ وأورده ابن عدي في ترجمة مندل بن علي أبي عبد الله العنزي الكوفي بلفظه 

اا ومندل: اسمه عمروء ولقبه مندل؛ عن: الأعمش وعاصم الأحول وحميد الطويل 

وعدة:؛ لينه أبو زرعة. وضعفه النساتي وأحمد. وقال الساجي: لیس بثقةء ونقل عن ابن 

مو لعف عير اللا يقي عاك سای 

انظر: الكامل: ٦/۷١٢۲؛‏ تاريخ بغداد: ۷/۱۳٢۲؛‏ تهذيب التهذيب: ۲۹۸/۱۰. 

رف اليك يرين آلير: الحمان وتحفيا كان أم أهليًا. 

0 من الأصل: کا فک الامتان: 

(۲) أورده الهيثمي في: كشف الأستار: ۱٦۹/۲‏ ۔ ۱۷۰ في باب التستر عند الجماع. من حديث 
ید اللہ اس اة وقان اا لا اة هه الآ بهذا الاسام عن الى هر 
فق .وا سنن دم ليس اتی 1 
قال الهيثمي: رواه البزار» والطبراني في الأآوسطء وإسناد البزار ضعيف» وفي إسناد 
الطبراني أبو الطيب صاحب يحيى بن أبي کثیر, وبقية رجال الطبراني ثقات» وفي 
بعضهم كلام لا يضر (٤/۲۹۳)؛‏ وعبيد الله بن زحرء يقال: إنه مصري» عن: علي بن 
يزيد مختلف فيه. ضعفه أحمد ويحيى بن معين» وقال النسائي: لا بأمس به؛ ووثقه 
أحمد بن صالح والبخاريء وقال أبو زرعة: صدوق. انظر: الكامل: ١/١١٦۱؛‏ المغني: 
>7 د الد 1 

(؟) كذا في مختصر «القباب»» وفي الأصل: «يغتسلا». والصواب ما في المختصرء وروی البخاري > 


> اط ل لط لط ».لبط ا سسس يي 


وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج» وما روي فيها عن النبي يل إن شاء الله 
في باب نظر الرجل إلى المرأة. 

)١١(‏ - مسألة: غير المكلفين من الذكورء لا يكلفون بتحريم انکشاف 
ولا غيره: ولكن من الصبيان مَن يعقل. أو مَن هو مراهق للبلوغ, فینبغي أن 
يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالسترء حتى يتدرّبوا عليهء ويجدوا أنفسهم آخذة 
به (أوان)''' التكليف. فقد حُملوا على الصلاة لسبع. وضربوا عليها لعشر. 
ضرق بينهم في المضاجع'''ء وصُوْموا في يوم عاشوراء'''. وهم بحيث يلهيهم 
7 ومسلم واللفظ لمسلم؛ عن عائشة وه قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله َه من إناء 

بيني وبينه واحدء تختلف أيدينا فيه» فيبادرني حتى أقول: دع ليء دع لي؛ قالت: وهما 

قال الحافظ في (الفتح: ۲۹۰/۱): «استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة 
امرأته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسے: أنه سئل عن 
الرجل ينظر إلى فرج امرأته۹ فقال: سألت عطاءء فقال: سألت عائشة؛ فذكرت هذا 

الحديث بمعناه. وهو نص في المسألة». 

وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله ية قط». وقد 

بينا درجته قبل. 

وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه؛ حتى الفرج. ذهب الإمام 

مالك وغيره» انظر: الحطاب؛ فصل النكاح وما يتعلق به: ؟/05؛؛ وأحكام القرآن: لابن 

العربي: ۱۰۱/۲ء فإنهما نقلا ما يراه الإمام مالك وكذلك أصبغ في ذلك. 

والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة» حيث قال: ويكره النظر إلى الضرج؛ فإن 

عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله يك «ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: 

0“ انظر: أدب الزفغاف: للشيخ الألباني» ص ٦۳ء‏ الطبعة السابعة. 

)١(‏ في الأصل: «وان» والظاهر: «أوان». 
(۲) روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده» قال: قال 
رسول الله يلد «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 

أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع.. 
(؟) روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذ: قالت: أرسل رسول الله و غداة 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


الس اط مہ ہی مت ا 


اللعب عن الطعام, وسنذكر أيضا ما يجب من تدريبهم على ترك النظرء 
رمعافة المعالكلة شساء 

)1١(‏ ۔ مسألة: (المكلّف)*: إن كل ما عدا ما مر ذكره (في حق)(**) 
الرجل المكلف. لا يجب عليه سترہ: وإن کان منه ما (سترّه)!'' من المروءة, 
كما تقدم. وقد يعرض شك في المكلف من المُردان: الذين لم تخرج 
لحاهم بعد أيؤمرون بتنشّب أو بتستر عن الناس, لما كَنْ مُلم من مَيْل 
بعض النفوس إليهم؛ كما تؤمر الشابّة الحسناء به» من أجل المَیْل إلى نظر 
وجھھا؟.. 

هذا ما لا سبيل إلی, ولا إلى وجود قائل به؛ فما أمر منهم أحد قط 
بتنقب ولا غيره؛ بل هو في كل ما ذكرنا کالملتحی!'' سواء إلا أن حكم 
النظر إليه وإلى الرجل مختلفه ومختلف فيه؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى ‏ في باب نظر الرجال إلى الرجال. 

وقد ينقدح معنى الفرق بينهماء بأن يقال: 

فیدر سر ماکان رتا امان ا الان إلى سی 
وصرفها نحوهاء وربما يكون في نظر الناظرين إليها ما يثير شهوتهاء وزيادة 
إلى ما يثيره نظرهاء فإن النظر مما يثير هواهاء كذلك نظر الناظرين إليها 


< عاشوراء إلى قرى الأنضار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماً فليتم صومه: 
ون كان اضر مقر فک ا وهه ا و لات ت و لكاو هه اتا 
الصفار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد. فنجعل لهم اللعبة من العهد» فإذا بكى 

ظ أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. 

(#) في الأصل: «الكلاف». 

(##) في الأصل: «من يرق»» ولعلها: «ضي حق». 

٠ في الأصل: «ما يستره»» وفي «المختصر»: «ما سترہ وهو الأظهر.‎ )١( 

(؟) كذا في المختصر: وفي الأصل: «بالمنتحى» وهو تصحيف. 


قم كن سیآ ارہ ووا ترثن هنذا کت ما ين من سذ ارحب من أجل 
هذا أن لا يترك [لھا]''' البّدَوٌ والإبداء. (وتؤمر)''' بالستر. 

أما الغلام الشاب الجميل؛ فليس في تركه إلى" البدو والإبداء كلا هذين 
المعنيين:ء وانما يتحقق له أحدهماء وهو استحسان بعضن الناظرين لهء وقد 
حكم عليهم بحسب ذلكء مما نبينه إن شاء الله. إذا ذكرنا حكم نظر الرجال 
إلى المردان.. فأما المعنى الآخر فمفقود في حقهم (وحقےه)'''ء وهو ثوران 
الشهوة منه بالنظر إليه؛ فلأجل عدم ذلك منه ترك الد والإبّداء. واللّه أعلم. 


(1) ۔ مسألة: قال القاضي أبو بكر بن الطيب”': (ويُنهى)'! الغلمان عن 
الزيقة يمنا يدهو [به]'* الى الكفناف»من عسل (الأصَداغ والطرن :قان 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه: والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) في الأصل: «يومر»» والظاهر ما أثبته. 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر أنها زائدة. 

)٤(‏ في الأصل: «في حقه». والظاهر ما أثبته. 

)٥(‏ المعروف بابن الباقلانی؛ الملقب بشيخ السنّةء ولسان الأمة: الأصولي» صاحب 
التصانيف» وكان من أوعية العلمء إليه انتھت رئاسة المالكيين في وقته. اشتهر بحسن 
الفقه وقوة الجدل» كانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة: من الذين أخذوا عنه: 
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي» وعلي بن محمد الحربيء وأبو جعفر السمناني 
وغيرهم. له مناظرات مع الفرق الكلامية» ومناظرة مشهورة في مجلس عضد الدولة» 
ومناظرة في مجلس ملك الروم؛ له مصنفات کثیرۃء منها: «كتاب الإبانة عن إبطال 
امب اف الف والخثلالقن کات الامستفیادہ وركتاف: الأمانة الكسرة» ووالاماتة 
الصغيرة في شرح أدب الجدل» و«الأصول الكبير في الفقه» و«الأصول الصغير»... 
وغيرها. انظر ترجمته في: المدارك: غ/080. 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ومنه» وهو تصحيف. 

(#) ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 

(:*) «الأصداغ؛ والطرں: الأصداغ: جمع صدغ: ما بين العين والأذن» وهما صدغان: 
الشعر المتدلي على هذا الموضع. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


ضرب من التشبّه بالنساء. وتعمّد الفساد. إلا أن يكون ذلك عادة, (وزيّاً) 7" 
لأهل البلدء (وعَاما فيهم أو في أكثرهم)!' أو عادة لقوم منهم. 

وقال محمد بن الحسين الآجري": وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن 
يظهروا (زي) !ا الفسّاقء ولا یصحبوا أحداً ممن يشار إليه بأنه يتعرض 
للغلمان؛ وكذلك الآباء: عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفسّاق وصحبتهم؛ 
ذكر ذلك في كتاب: «تحريم الفواحش» له. 


والقول بمنعهم من القشئة بالنساء مطلقاً ھو الصواب؛ کما تُٹھی المواة 
مطلقاً عن التشبه بالرجال, والله أعلم. 


الاناث على قسمين: مکلفات: وغیر مكلفات 


1 کت 


4 


كما لا يؤمر منهم ان پ5 تۆمر منهن وأحدة» ولکن یودن ويَدَرَبّن ا 
بای التَحمُظ الاير ويجحب اه الآباء فيهن وا : وهو أن يحفظوا 


عوراتهن. 


7 والطرر: جمع طرة؛ وتجمع أيضا على: طرات وطرار وأطرارء والمعنی: أن تقطع الجارية 

)١(‏ کذا في دالمختصرء وفي الأصل: دوربماءء وهو تصحيف. 

(۲( في الاش «وعلمائهم وفي أكبرهم» والتصويب من «المختصر». 

(٢)‏ الإمام المحدث القدوةء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الا جري؛ 
مصنف كتاب «الشريعة» و«الأربعين»» فال الخطيب: كان دا ثقة. له تصانيف., توفي 
يياه بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: .۹۳٦/۳‏ 

)+( هي الأصل: «زنأ», والأظهر: «زى» كما فى «المختصر». 


إحكام التختز في أحكام النظن بحّاسّة البَصر 


سس سس سس سس سس سي سس ےہ ل سس لس سس 


' وهل للصغير عورات (أم لا)''' يحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم 

هذا موضع نظر؛ أما ضي حق ال حل .فيكلير أن کلف زمتة)"" هوزة لسن 
للرجال النظر إليهء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

(198) م مساتة أمنا المعتفات: تین هاه جوز لمن إنداؤة قظعا 
وذلك السوءتان ولا خللاف فيه. 

وكل مأ جعلناه أصلا لذلك فی حق الرجلء ما عدا الإ( جماع؛ هو خاص 

سح ىا صمل 4 م ے‫ 

بالرجال, لا دلالة له في حق النساءء مثل قوله: لاقل لِلَمُؤْمِنيَ يحضو مِنْ 
۲ ےا ۶ وو سو 
أبَصدرهم وحفظوا فروجهم 4 [النور: .]٣٢‏ 

وقوله عل داستترواء؛ وفوله: دلا تمشوا عراق!''۔ 

كل هذا للرجالء ولا يلزم أن يقحم في خطاب الذكور الإناث إلا بدليل يعم؛ 
إذا تقدم ذكر الذكور والإناث ثم أعيد عليهم ضمير الذكر أو نعت بالذين؛ 
صلح الاكتفاء به في حق الصنفين وليس ذلك ضربة لازب. 

وفوله ا (احفظ عورتك الا من زوجتك» أو ما ملكت تسا هو 
حق الرجال. وذلك في فوله: دالا من زوجلك؛ أو ما ملكت يمينك»») فهذا 


سے و جل سے رو سے 


(المنعقد)''' قوله تعالى: «ويحفظن فروجهنٌ 4 [النور:۱٢].‏ 


)١(‏ في الأصل: «أما». والظاهر «أم». 

(؟) في الأصل: «منهاء. والظاهر «منه». 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ في الأصل: «المنعدد» والظاهر: «المنعقد» كما أثبته. 


الیاب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فَيَحْرُم أو يُكره ۱ 


3 
ا كرو ہر رک 


والقول فيه كالقول في و ا فروجھہ 4 [النور: E‏ وفد تقدم.. 
ولتك بهذا ار فى مغل إلا نزاع فيه. 

)١١(‏ - مسألة: والذي قزرناه في حق الرجل في حال الخلوة؛ من منع 
كشف ذلك منه؛ يتأكد في حق المرأة؛ فإنها في باب (التستر)''' أحرى وأولى 
من الرجل. 


ولا يعترض على هذا مرسل مالك: 
رجل: يا رسول الله( استاذن على امي قال: «نعم» قال الرجل: اني معها في 
البيت» فقال رسول الله ل: «اسُتأذن عليهاء أتحب أن تراها غُریانَةٌ؟ قال: لا 
قال: دفاسُتاذن علیھا!''. 

لأنه لا خلاف في جواز تجرّدها للاغتسال ونحوه. فوضع ذلك علة لوجوب 
الاستئذانء ولم يخرج منه ما نحن فيه من كشف المرأة نفسها فی الخلوة من 
غير ضرورة. 

(۱۷) ا ما فوق الركبة ودون السرة منهن» ان كان فيه تردد اذا 
فرض الکلام فيه من الرجالء فإنه لا ينبغي أن يكون فيه تردد في حق 
الئساء؛ فإنهن بوجوب ال أحرى وأولى. 

10 في الأصل: «التشتر»» وهو تصحيف : والصواب ما أثبته. 
(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ؛ في باب الاستئذان: ؟/174: ولفظه: عن صفوان بن سلیم؛ عن 

عطاء بن يسار: أن رسول الله ُا سأله رجل فقال: يا رسول الله ! أستأذن على أمي؟ فقال: : دتعم» 

قال الرجل: إني معهأ في البيت» وقال رسول الله مایا : داستاذن عليها» فقال الرجل: اني خادمها, 

فقال له رسول الله كد استأذن عليهاء أتحب أن تراها عریان۱۹2ء قال: لاء قال: «فاستأذن عليها› 

(تنوير الحوالك: ؟/5؟1١).‏ قال ابن عبد البر: «هو مرسل صحیۓ: ولا أعلمه یستند من وجه 

صحيح ولا صالح». نقلاً عن: شرح الزرقاني على موطأ مالك» باب الاستثذان: .۲٦٢/٤‏ 

م في الأصل: «السى») وهو تصحیف:؛ والصواب مأ أنه 


إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسّة اليَصّر 


2 حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جد٥؛‏ عن النبى گلا قال: ×إذا 


زوج أحدكم عبده: أمَتّه أو أجيره؛ فلا ينظر الى ووو 
هده رواية الاوزاعي؛: عن عمرو. 


ر 
١‏ - ورواه وكيعء عن داود بن سوار ‏ قلب اسمه» وإنما هو: سوار بن داودا"!, 
عن عمرو؛ وقال فيك: رقلا ينظر الى ما قوق الركبة ودوں السرة» ذكره أبو "0 


OF : (6) : .‏ 2 يعن ا : . 


ساس كور و سے 
e‏ 


)١(‏ ذكر هذه الرواية أبو داود في كتاب اللباس» باب في قوله ِيْلَ: لوقل نعمتب يغضضن 
من أَبَصَرِهِنَ 4: ٦/٦٦؛‏ وذكر الحافظ المنذري الاختلاف الوارد في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب» فقال: «وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة. 
ووثقه بعضهم». انظر: مختصر سنن أبي داود: .٠١7/١‏ 

)٢(‏ أبو حمزة الصيرفي. صاحب الحليء وقيل: البصريء وثقه ابن معين وابن حبان, وقال 
أحمد: شيخ بصري لا بأس به. وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه» روى عن: عطاء 
وطاوسء وعنه: وكيع ومسلم. انظر: الكاشف: ۲۲۸/۱. 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته: ٦/٦٦ء‏ ولفظه عنده: 
اذا زوج أحدكم خادمه: عيده أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركية2. ثم 
قال: «صوابه» سوار بن داود المزني الصيرفي؛ وهم فيه وکیع؛ أي: وهم في اسمه. 

)٤(‏ الضبعي البصريء روى عنه: الليث. قال البخاري: يروي مناكيرء وقال مرة: فيه نظرء 
وقال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب: وقال: لم أرّ في أحاديثه حدیشاً منكراً قد ٠‏ 
جاوز الحدّء وهو في جملة من يكتب حدیثه؛ وليس هو بمتروك الحدیث: وقال النسائي: 
ضعیف: وقال أبو زرعة: شيخ صالح؛ وقال أبو حاتم: لیس بقوي» وضعفه ابن معين» توفي 
سنة ستين ومنة. 
الکامل: ۹۲۸/۳؛ المجروحین: ١/٦۲۳؛‏ كتاب الجرح والتعدیل:.۳۷۹/۳؛ الكاشف: ۲۱۷/۱؛ 
المغني: ١/4١!؛‏ الميزان: ١/۷٦٦؛‏ التقريب: ۲۲۸/۱؛ تهذيب التهذيب: ۹/۳٦۱؛‏ لسان 
الميزان: ۲۱۱/۷؛ وحديثه أخرجه البيهقي: ۲۲۹/۲ء وفيه: «فلا ننظر إلى عورته». 

= أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي. عن: مجاهد وطبقتهء وعنه: شعبة وزائدة وجريرء قال‎ )٥( 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


شعيب» عن أبيه. عن جده» عن رسول الله يك أنه قال: «علموا صبيانكم 
الصلاة في سبع سنین, وأدبوهم عليها في عشرء وفَرّقوا بينهم في المضاجع: 
وإذا زوج أحدكم أمته: عبدہ أو أآجیرہ فلا ينظر إلى عورتهاء والعورة ما 
بين السرة والركية». 


والخليل وليث ضعیفان. ذکرہ أبو اھ 


٣۔‏ ورواه النضر''' بن شميلء قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفيء 


عن عمرو ين مت فقال فيه: دو ادا زوج أحدكم عبد۵؛ أو أفتف أو أجيره: 
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فلا تنظر الامة إلى شيء من عورته؛ فان ما تحت سرته إلى ركبته من 
العورة». 


وهذا لیس بمناقض لرواية ليث فإنه إذا منع التزوّج من نظرها إلى ما 


كان مباحاً لها من سيدهاء فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون 


احرى واولى. 


(١) 


الذهبي: فيه ضعف يسيرء وقال أحمد: مضطرب الحديث؛ وقال يحيى: ضعيفء وقال 
ابن معين: لا بأس به؛ وقال الدارقطني: كان صاحب سنةء وإنما أنكروا عليه الجمع من 
عطاء وطاوس ومجاهد. مات سنة (55١ه).‏ 

المجروحين: ۲۳۱/۲؛ كتاب الجرح والتعديل: ۱۷۷/۷؛ الكاشف: ۱۲/۳؛ المغني: 0531/7؛ 
الميزان: ٣/٤٤۲؛‏ التقريب: ۱۳۸/۲؛ تهذيب التھذیب: ”05/7غ؛ لسان الميزان: ۲۳۰۷/۷. 
عبد الله بن عدي الجرجاني. صاحب «الكامل في ضعفاء الرجال» والحديث ذكره في 
ترجمة: الخليل بن مرة: ۳۲۹/۳۱. ولفظه عنده: أن رسول الله و قال: «علّموا صبيانكم 
الصلاة في سبع سنین, وفرقوا بينهم في المضاجع, وإذا زوج أحدكم أمته: عبدہ أو 
أجيره؛ فلا ينظر إلى عورته؛ والعورة فيما بين السرة إلى الركبة». 

قال ابن عدي: وللخليل أحاديث غراثب» ثم قال: وهو في جملة مَّن يكتب حديثه» وليس 
هو بمتروك الحدیث: ونقل عن البخاري: أنه قال: فيه نظر. 


عليها وحد العورة التى يجب سترها: ١/١1؟5.‏ 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَّصَر 


وهذا الجمع بين الروايتين ‏ لو صحتا ‏ أصعٌ من فذح مَن قَدَحَ فيه بذلك: 
ورآه اختلافا فيه e‏ له. 


وقد ذکرہ البيهقي'" فقال قيه: ااا يحملونه على عورة الأمةء وقد 
روي قية: 

٤۔‏ «إذا زوج أحدكم أمته» فلا تنظر الآمة إلى شيء من ركبته (فإن 
ما)* بين السرة إلى الركبة عورة». قال: فالخبر فی تحريم نظر المرأة الأمة 
إلى عورة سيدها بعدما زوجها. انتهى كلامه. 

وهو به قادح في الرواية الأولى بالثانیةء وجمعهما كما ذكرنا ‏ لو صحتا ‏ أصعٌ: 
رک ندل عق الك ضا دیے ای معن ا تقطن المراة الى عؤرة اق ر2" 

ولكن بتنزيل العورة على ما يستحيى منهء كما قلناه قبل هذا. 


ولو صح حديث عمر في هذاء ثبت منه ان جميع بدنهاعورة. وهو حديث 


یرویة: 

)١(‏ قال البيهقي بعد رواية وكيع: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي. دلنا على أن 
المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زؤجهاء وأن عورة الأمة ما بين 
السرة والركبة. وسائر طرق هذا الحديث يدلء وبعضها ينص على [أن] المراد به نهي 
الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما زوجت: أو نهي الخادم من العبد أو الأجير عن 
النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح؛ فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من 
الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة (٢/٦۲۲)۔.‏ 
وبعض الفقهاء اعتمدوا هذا الحديث رغم ضعفه. وقالوا بأن الآمة عورتها عورة 
الرجل» قال الجصاص في (أحكام القرآن:۲۱۷/۳): «فيجوز للأجنبي النظر إلى 
شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها» وهذا فيه كما لا يخفى فتح لياب 
الاد ما هح الات تصن القن ضحم على الا اکر اطاتظا اکن 
الرجال غض البصر. 

(#) في الأصل: «وانما»» والضنوات سا أثيتة: 

(۲) تقدم ذكره. 


کیکفمریومجی سمهي بیہییپینڑزینبا نوكو OURS IAN‏ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فَيّحُرّم أو يُكره 


٥۵۔‏ زيد العمّي. عن ابي الصديق الناجي؛ عن أبن عمر؛ عن عمر؛ قال: ذكر 
نساء النبي ية ما يدلين من الثیاب: قال: «شبرا»ء قلن: فإن شبرا قليلء تخرج 
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منه العورۃ؛ قال: «فذراع» قَلَنّ: تبدو أقدامهن» قال: «ذراعا لا يزدن على ذلك». 


زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر الیزار!''. والله أعلم. 


(۱۸) ۔ مسألة: أما [ما]" عدا السوءتین, وما فوق الركبة إلى السرة:» أو 
: ۱ . ۱ اق کی E‏ وا 5 
دونة» مں بطن: وظھرں وصدر؛ وعنی؛ وسشعر وکتف؛ 0-20 وو وساق»› 
ووجه» وكفين» وقدمین؛ فانه على فسمین: قسم منه استقرت فيه العادة نات 
يسترء إلا أن يظهر بقصد. وقسم يظهر إلا أن يستر بقصد. 


وإنما تعني بالعادة ههناء عادة مَن نزل عليهم (القرآن)'" وبلغوا عن 
النبيّ بء الشرع؛ (وخوطبوا)''' به خطاب المواجهة» ومن لزم تلك العادة 
بعدهم إلى هلم جرّاء لا كعادة (السودان)''' وغيرهم المبدين أجسادهم 
وعوراتهم» أو أجسامهم دون عوراتهم. 
)١(‏ ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد. باب في ذيول النساءء ولفظه: عن عمر قال: «ذكر 
نساء النبي ب ما يدلين من الثياب» قال: شبراً. فتلن: شبر قليل تخرج منه العورة. 
قال: فذراعاًء قلن: تبدو أقدامهن. قال: ذراعاً لا یزدن على ذلك». 
قال الهيثمي: رواه البزار وفيه زيد بن الحواري العمي» وقد وثق: وضعفه أكثر الأئمة. اه. .)۱۲٦/١(‏ 
وزيد العمي البصري: 5 اوت قاضي هرأة. لا يحتج ہت وفيل له: العمي؛ لأنه 
كان كلما سل عن شيء: قال: حتى أسأل عمي. والعمي أيضاً: منسوب إلى العم. يروي 
زيد العمي عن: أنس ومعاوية بن قرةء وعنه: الثوري وشعبة. انظر: المجروحين: ۳۰۹/۱؛ 
الجرح والتعديل: ٥/٥٥٥؛‏ الكاشف: ١/510؛‏ المغني: ١/551؛‏ الميزان: ۱۱۰٠/۲‏ التقريب: 
ار لات ساسا ۷ E‏ ات ا AE‏ ا ) 
(۲) كذا في «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 
(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «بالعراف» وهو تصحيف. 
)٤(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «وحوضرو» وهو تحريف. 
)٥(‏ في الأصل: «السوان»» والصواب: «السودان». 


5 م فا تو احكاة اكنكن ف اکم الك اة الد 
E ۴ 02 ۷‏ إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسة الِيَصَر 


فممًا کان في هذه العادة المعتبرة مُظهّراً لا یستر إلا بقصد ۔ أعني 
من النساء ‏ الوجه والكفين والقدمین, وممًا كان فيها مستوراً لا يكشف إلا 
بقصد (کالبیطن)''' والصدر ونحوهما. 


إن الوجه والكفين والقدمين» هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لا یجوز؟ 
أعني للأجانب؛ وهو موضع خلاف» ولن نبلغ إلى الكلام في تعيين 
الصحيح من ذلك إلا بعد الکلام في الایة التي هي مستند الباب» وبعد 
الفراغ منها نعرض لثلاث مسائل: مسألة في الوجه؛ ومسألة في الكفين, 
وفسنالة في القدمين. 


س 


ےی 


٭ اما الكلام في ا لآية: ٠‏ فهو أن تقول: قوله رل ولا برب زبنتھن ال 
ماهر ينها [النور. ٣۱‏ نهي مطلق للنساء كاي سی ة كانت أو أمة. عن ابداء 
كل تھا ا رو ارامھ أجنبي أو قريب أو صھر:؛ هي مطلقة بالنسبة 
إلى كل زینة ومطلقة بالنسبة إلى كل مبدية: ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر؛ 
وة على طاقن نیا نات 
إبداوّه لكل واحد. 

والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك. فخصص 
منهم: البعولة ومن بعدهم» جوز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه یتفسر 


(١۱)‏ في الأصل: «اليطن». والظاهر: «كاليطن». 
)۲( في الأصل: دفلیبدواء والصواب: دفلنید أء كما فی «المختصر». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره ۱۷۱ 


وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء. هو ما أبيح إبداؤه للأجانب» أعني 
الظاهرة فقط. بل الظاهرة وبعض الباطنة. 

وباطل أن يقال: أبيح لها إبداء الظاهرة وكل الباطنةء فإن منها ما يجوز 
للبعل ولا يجوز للأب» ولا يجوز لأبي البعلء وهذا موضع سنفسره بعد إن شاء 
الله فال 

والإجماع منعقد على أن ما تبديه ٹلمذکورین, أكشر مما تبديه 
للأجانب» وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لھم؛ فإذاً قد انقسمت 
الزينة إلى ظاهرة تُبدى لكل أحب: أجنبي أو قريب أو صهر؛ وإلى باطنة؛ 
منها ما يُبدى لجميع المذكورين؛ ومنها ما يُبدى لبعضهم.ء فلا بد أن 
ينظر: ما الزينة الظاهرة؟ وما الزينة الباطنة؟ (ومن)!''' الذي تبدي 
لهم من الزينتين؟. 

أما الزينة الباطنة؛ ما تبدي منها؟ ولمن تبديه؟ فسيأتي القول فيه إن شاء 
الله مستوفى. وأما الزينة الظاهرة فهذا مكان القول فيهء فنقول: 

ات عع اس ابي ا لس هد ل سس تھ 
جميع جسدهاء ولا تبدي شیئاً منه؛ وجهاً ولا غيره. 

وروي عنے مفسرا أنه قال: الزينة زينتان: ظاهرة: وباطنة:؛ فالظاهرة: 
الثياب» والباطنة: الكحل والسّوار والخواتم؛ ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل 
لا تبديه إلا لمن 0 لها إبداء الزينة الباطنة له: البعل ومن بعده.. وروی في 


ذلك هو بنفسه نا أراه هو بظاهره. 


)١(‏ فى الأضل: «ومأ». والظاهر: «ومن». 
)۲( روى أبن جرير الطيري هذا في تفسيره عن ابن مسعود: ۱۸ ۹۲ء مجلد ۸؛ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبى شيبة وابن جریر وابن المنذر: .٦١/٤‏ 


٦۔‏ قال الترمذي: نا [محمد''' بن] بشارء نا عمرو بن عاصم: نا 
(همام). عن قتادة. عن مورقء عن این الأحوص» عن عبد الله عن النبي كَل 
قال: «المرأة عورق فإذا خرجت استشرفها الشیطان'''. 

قال فيه: حسن غريب. 

۷ - ورواه محمد بن (بشار) ۳ء عن [ابن]''' عاصم المذكور بإسٹادہ: 


وزاد فيه: «وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتهاء. 

)١(‏ في الأصل: «نا بشار» والصواب: «محمد بن بشار» - كما في سنن الترمذي ‏ وهو: 
محمد بن بشار بن عثمان. أبو بكر العبدي مولاهم» الحافظ بندار وثقه أبو حاتم 
والعجلي؛ وة النسائي تاف وطعقة اخروخ توفي في رجب (٢٥۲ھ).‏ تذكرة 
الحفاظ: ۱۱/۲٥؛‏ الكاشف: ۲۱/۳. < 

(۲) في الأصل: «هشام». وفي سنن الترمذي: «همام»» وهو: ابن يحيى العوذي الحافظ» يروي 
عن: الحسن وقتادة وعطاء. وعنه: ابن مهدي وهدبة وشیبان, قال أحمد: هو ثبت في كل 
المشايخ. مات سنة (75١ه).‏ تذكرة الحفاظ: ۲۰۱/۱؛ الكاشف: ۱۹۹/۳. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الرضاع» ولم يخرجه من أصحاب السنن غيره» وبلفظه مع زيادة: 
«وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتهاء رواه ابن خزيمة في الصحيح: 
۲۳ باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد بزيادة بعده؛ 
وأخرجه ابن حبان من طريق ابن خزیمةء ذكره الهيثمي في موارد الظمآن. ص ١٠١٠ء‏ 
باب دخول النساء المسجد؛ وعزاه المناوي في فيض القدير: ۲۱۷/۱ إلى الطبراني من 
طريق الترمذيء وقال: وزاد: «وأنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتهاء. 
ومثله ما رواه الطبراني في الكبير: عن عبد الله بن مسعود: عن النبي ييه قال: «المرأة 
عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان, وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في 
سر بها اقب كال الپکی ورال مرتاشرت ( القواقده ٠6/١‏ )وة نضا نا روآ 
الطبراني في الأوسط: عن عبد الله بن عمر؛ عن رسول الله و قال: «المرأة عورة: وإنها 
إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطانء وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر 
بيتهاء. اه. قال الحافظ المنذري: ورجاله رجال الصحيح (الترغيب والترهيب: .)٠١٠/١‏ 

) () في الأصل: سی وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل: «عن عاصم»» والظاهر: «عن ابن عاصم». وهو الذي روى عنه محمد بن 

بشار. انظر: التعليق رقم )١(‏ قبل هذا. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنُاظرین من الجسد» وما يمنع فِيحْرْم أو يُكره یہ ۱۷۳ 


ورواه سليمان التیمی؛ عن قتادق كما رواه عنه همام. ذكر ذلك كله 
الیزاں وهو صحيح. 


ولم يكسم : 
ع شا صا d<‏ 
۸۔ حديث على ظاِلہ: أنه كان عند رسول الله ميه فقال: داي شيء خير 
تھے : و ين ہے کر : : : ١‏ 
ٹلمراة؟ء فسکتوا فلما رحعت قلت لفاطمة: ا6 سىء حير لاء قالت: دان 


لا يراهن الرجال» فذكرت ذلك للنبيٌ عي فقال: انما فاطمة بضعة مني». 


لأنه مِنّ رواية قيس بن الربيع؛ عن عبد الله بن عمرء عن علي بن زيدء عن 
سعيد بن المسيب» عن علي 85:ه.. وعلي بن زيد هو: ابن جدعان» صدوق ولكن 
ضعيف. وفيس بن الربیع؛ وقد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ: 
كشريك» وابن أبي ليلى. 


والحديث المذكور ذكره اٹیزار!''. 

)١(‏ الحديث ذكره اتو حامد الغزالى فی: الإحياءء فی آداب المعاشرة: ۵۳/۲ وعزاه الحافظ 
العراقى فی «تخريجه» الى اليزار والدارقطئی فی «الأفراد» من حديث علي پسند 
ميف وذ گرو اتھیشی فی کف الاستان ات ایی خیر انتا 6:7 انما 
قال الھیٹمی: رواه اليزار. وفيه من لم اأعرفه؛ وعلى بن زيد کا ٤‏ (الزوائد). 
وفي الحديث: قيس بن الربيع: وهو الحافظ أبو محمد الكوفي صدوق» تغير لما كبر 
أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به» روى عن: حبيب بن أبي ثابت. وعمر بن 
مرة. وعنه: ابو نعيم وعفان وخلق. كان شعبة يشي عليه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء: 
وقال یو حاتم: ليس بقوي؛ ومحله الصدق» وقال ابن عدي: عامة روايته مستقيمة؛ 
وصعفه الدارقطتی؛ ووثقه الثورى وشعية: قال ابن عك : مأت سئة (۸٦۱ھ).‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ: ۱١‏ ه٢‏ تھذیب التھذیب: ٣/٣٦۳؛‏ الكاشف: ۷/۲٣۳!؛‏ المغنى: .۵٢٥ /٥‏ 
شعبة: انه اختلطء؛ وقال أحوين: ليس بشيء : وقال أبو زرعة: ليس بقوي؛ يهم ويخطى: 
وقال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لین وضعفه النسائيء 


إحكام اشن في أحكام النظد بحَاسة اليصر 


© فهذا فول واحد في الزينة الظاهرة. ويشيه ان یکون مکل بك لبعض 


الشافعیةء وذلك (أن لهم قولين)”* في جواز النظر إلى الأجنبية: 


أحدهما: المنع: وهو المشهور. 
والآخر: الإجازة. ما لم يخف الفتنة. 


فإذا قلنا: إن كل ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم 


من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء 
وجهها. 


وروي عن أبي بکر''' بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: «كل 


شیء من از اج عورة حتى ظفرها». 


6 
(010 


ووهاه الجرجانيء وقال الترمذي: صدوق: مات سنة (١١١ه).‏ انظر: الكامل: ٥/۵١۱۸؛‏ 
تهذيب التهذيب: ۳۲۲/۷؛ تذكرة الحفاظ: ١/٤٥۱؛‏ المغني: 447/7. 

(قال أبو محمود: ومقصود الحديث ۔ والله أعلم ‏ الستر والصيانة للمرأة. وأفضلية 
انعزالها وعدم مخالطتها للرجال الأجانب؛ لما يسببه ذلك من فتن لها وللرجال 
الانت يؤونها ها 

في الأصل: «أنهم لهم قولاه»» والصواب ما أثبته. 

أبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعةء روى عنه: سمي وهو من شیوخ مالك» روى 
عنه في «الموطأه» ثلائة عشر حديثاً. وثقه أحمد وأبو حاتم كما في «التهذيب» - 
قتله الحرورية بقديد في سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحماظ: ۹۳/۱؛ 
تهذيب التهذيب: .۲۲۸/٤‏ 

وقد حكى القرطبي قوله هذا بنصه في تفسيره؛ عند قوله تعالی: لاسا ہواری سَوََيِکم 4 
[الأعراف: :]٦٢‏ 87/4 1؛ ورواه الإمام أحمد في كتابه: أحكام النساء. تحقيق أحمد 
عبد القاذز عظار هن وخكاة ارح :عبد اتور ایشا فى اله وعلق تعليه وله بهذا 
خارج عن أقاويل أهل العلم: لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوية ويداها 
ووجهها مكشوف ذلك منهاء تباشر الأرض به» وأجمعوا على أنها لا تصلي منقٌبةء ولا 
عليها أن تلبس قفازين في الصلاةء وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. 
ا 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدہ وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فل اص دن عقن ا وی ھا التو 

٭ وقول ثان في الزينة الظاهرة؛ وهو: أنها الثياب والوجە'''ء هذا قول 
يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر 
كوا می يدا عیرس لود می مد يووا الها تد می اد 


© وقول ثالث" فيهاء وھو: أنها الوجه والكفان» هذا قول يروى عن ابن 


عباس» وابن عمر؛ ' وأنس؛ وعائشة: وأبي هريرة. 
روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه ہت 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «التهذيب» هذه الرواية عن الإمام أحمد: فقال: وقال أحمد: «المرأة 
تصلي» ولا یری منها شيء ولا ظفرھاءء انظر: مختصر مشن أب داوت ھن :4174 واشار 
إليها ابن عبد البر في التمهيد: ١/٠٠٠؛‏ وفي كتاب الإمام أحمد: «أحكام النساء»: «كل 
شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء. انظرہ في: ص ٠ء‏ من كتابه المذكور. 

(۲) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي. انظر: 
۸۰۷۲ء 


ا سے مرج 


)۲ دوی ابن جرير هذا القول في تفسيره عند قوله تعالی: ولا بيس رَنتھن إل ماظهر 
ٹہ 4 او 0 شال رال العش هين سید بن جین هن ان غبائن ۶لا 
بیت زینتهن إلا ماظه ر یٹھا 4 قال: وجهها وكفيها والخاتم. ثم قال: وروي عن 
ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي, 
وغيرهم نحو ذلك. اه. ۸۸/٥(‏ - ۸۹). 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد: ٦/۱۸٦۲ء‏ هذه الرواية عن ابن عمر وابن 90 
وعزا السيوطي في «الدر المنثور» رواية ابن عباس إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم؛ أما قول أبي هريرة في الزينة الظاهرة؛ فقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 
اك فقال: وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالی: «ولًا بے زینتھن غ الا ماظهر 
اال القاب فة فم أشان إلى قول عاف ة يفوكة: رشن عة مل فول أب 
هريرة.. وعزا قول أبي هريرة إلى ابن وهب» عن جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن 
سعد: أن أبا هريرة كان يقول: فذكره. 
والقلب: بضم القاف» والفتّخة: بفتح الفاء والتاء وقد بينهما المؤلف. انظر: النهاية. 
لابن الأثير: ٤/٤۶۰؛‏ ومشارق الأنوار, للقاضي عیاض: ٠٤٥١/۲‏ . 
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إحكام النظر فى أحكام النظر بحَاسة البَصَّر 
اححام في م 2 
بک جس يع یت 
ھ ےھ ”ےو ےو وو و یو ©و وی © © و جم ےو و © © © © ؟ » ہوم جج جج جج ج ےم ه ھچ وي يه و جج جج و وج ہے وچ و نج اج ےج جج و و بن واي وداب بج بو جم جج بو بج بج و و +م+ھ 


قال ابن عبد البر في التمهيد: ۲٦۹/٦‏ بعد أن ذکر قولين في الزينة الظاهرة: وعلى قول 
ورجح ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن: ۱۰۱/۲ من الأقوال الثلاثة التي ذكرها 
في الزينة الظاهرة القول الذي يقول بأنها الوجه والکفان: وعلل ذلك بأنها تظھر في 
الصلاة وفي الإحرام عبادة. وهي التي تظهر عادة. 
ومن الفقهاء من ينتصر الى رأي ابن مسعود في الزينة الظاهرة, ویرد فول ابن عياس 
برواية أخرى عنه مفسرة قولهء يرويها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن ن المنذر وابن 
ابي حاتم والبيهقي في سئٹهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور: ٥/۲؛‏ ۔ فقال في قوله 
علي ولا برت رشهن إلا e‏ و الوج. وكحل العينين. 
ته کو 0 و اھک ۱4 نت التي فو ریا لهؤلاء: ا 
وسوارهاء فأما خلخالها ومعضدھا ونحرها وشعرهاء فإنها لو تبديه الا لزوجها. 
ورجال هذه الرواية كلهم ثقات إلا أنها منقطعةء لأن فيها علي بن أبي طلحة (ت 45١ه)‏ 
يروي عن ابن عباس طا ولم يلقه. والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبير المكي» وهو 
إمام كبير ثقة ثبت» وقد احتج برواية علي بن أبي طلحة هذه عن ابن عباس البخاري 
في «الجامع الصحيح» اوردھا في مواضع عديدة من م التفسير معلقة. 
وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال: :42١/0‏ مشيرا إلى رواية ابن عباس هذه في 
ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل عن ابن عباس وبينهما مجاهد. 
ومن الذين اعتمدوا على هذه الرواية حمال ادن القاسمي في رة ۲2۰۹/۹۰۳ 
والإمام القرطبي في تفسيره: 2ءء وكذلك أبن كثير في تفسيره في مواضع عديد ۵ء 
فکانت هذه الرواية فوية عندهم. 
والأظهر أن ذلك غير عورة منها - كما ذکر ابن عبد البر د في التمهيد: 1/1 
قال: وجائز أن ينظر إلى ذلك منها کل مَن نظر إليها بغير ريبة ولا مکروہ؛ وأما النظر 
للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابهاء فكيف بالنظر إلى وجهها مسضرة: وتفسير ما 
ظهر منها بالوجه والكفين هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود فى سننه: من حديث خالد بن دريك» عن عائشة وذنا: أن أشماء بنت ان بكر 
دخلت على النبي َة وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنھا وقال: ديا أسماء! إن المرأة إذا 
يلغت بلغت المحيض لم يصلح أن یری منها إلا هدا وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو 
5 وأبو حاتم الرازي: هو مرسل؛ حال بن دريك لم یسمع من عائشة رتا 


رس حم ص رھ سے سے مر 


وقوله تعالی: # ولبضرین يحمرهنٌ عل جو 7 قال ابن جریر: والخمر: جمع خمارء وهو ما 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه اظن من الحمة: وما يمنع فَيَحَرم أو یکره 


سس رسس تح تح سس سح س٦ e‏ 


وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم.. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه: 
إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيهاء دون وجهها. 

رع فاكفة: اتا ات عن الزيقة الظاهرة قفالت: انها الكلب وا هة 
وعن أبي هريرة مثله. 


والقلب: السواں والفتخهكه: الخاتم. 


(قال) *: | 

(تجول) خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا (يجول) ولا قلبا 

وهذا القول؛ هو قول الأوزاعي؛ والشافعي؛ وأبي ثورء كلهم يقول: تغطي 
في الصلاة كل جسدهاء إلا الوجه والکفین, وهو الذي يخرج الشافعية ممًا 
قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبيةء أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة 
محئظ ف فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجهء كان في الكفين أحرى.. وإن 
کان هذا القول قد استضعفه الغزالي! ۰ لأنه يؤدى عنده الى 7 تکون 2 
في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف. 


7 يخمر به - أي: يغطى به الرأسء وهي التي تسميها الناس المقانع: وفيه قال سعيد بن 
جبير: «وليضربن»: وليشددن «بخمرهن على جيوبهن» يعني: على النحر والصدر فلا يرى 
منه شيء» وضي صحيح البخاري: عن عائشة ونا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول؛ لما أنزل الله: «#ولْصْرِينَ هن عل وين 4 شققن مروطهن فاختمرن بها». 
وفي (تفسیر الجلالین: )11/١‏ عند قوله تعالی: ول برس رَینتھن ا 1ئ" 
[النور: ١؟]‏ يعني ما ظهر منها: الوجه والکفانء فيجوز نظر الأجنبي إن لم يخف فتنة 
في أحد وجھین, والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنةء ورجح حسماً للباب. 

(٭) في الأصل «قالت» وهو تصحيف. والصواب: «قال» والقائل: هو خالد بن زيد بن 
معاوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام وء وفي الأصل: «تحولت» وهو تصحيف 

والتصويب من «أضواء البيان» للإمام الشنقيطي نو 

(١)‏ قال في الإحياء: ۲ء في آداب المعاشرة: «ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة 
كوجه 2 في حقه؛ بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجلء فيحرم النظر عند 
خوف الفتنة فقط. فإن لم تكن فتنة فلاء. اه. 


e 2‏ ۲ 32 م وھ مه 23 
کی إحكام النظر في احكام النظر يحاسة البصر 


وأما مذهب مالك يرل4 فيشبه أن يقال: إنه هو هذاء وذلك أنه روي عن 
أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يكفرء قال: 


وقد یراہ ي|ئ0(7(۴,۴ 0 


بها گی كان کی قاويلة غل أنه قن سرام شر هرورو من غاد اه 
خطبة أو غير ذلك.. ولكن تاف ذلك ما نص عليه فى «موطئه» من قبله: 


سئل مالك على: [ھل]!'' تأكل المرأة مع غير [ذي]''' محرم أو مع 
غلامها؟ فقال: :لیس [فی]!'' ذلك يأمنىء اذا كان ذلك على وجه [ما]"ا 
يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجھا ومع 
غيره ممن يؤاكله", ومع أخيها على مثل ذلك: ويكره للمرأة أن تخلو مع 
رجل ليس بينه وبينها حرمة. 


هذا نص قوله؛ وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي إذ لا 
يتصور الأكل إلا هكذاء وقد أبقاه الباجى على ظاھرہ: وقال: إنه يقتضي أن 


)١(‏ في المدونة الكبرى: ۳۱۹/۲ «جامع الظهار» قال: فقلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ 
فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها. اه. 

)٢(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

EEN‏ زااتصيري و اقراق 

)٤(‏ في الأصل: :لیس ذلك بأس». والصواب: «ليس في ذلك بأس»» وفي المواق: «قال مالك: 
لا بأس بذلك». وفي المختصر: «أجاز فيه أكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممّن يؤاكله». 

)٥(‏ سقطت من الأصلء وأثبتها من المواق. 

.٤۹۹/١ انظر كتاب: التاج والإكليلء للمواقء بهامش الحطاب:‎ )٦( 

(۷) هو ابو الولید سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي: هو من أشهر 
علماء الأندلمس: أخذ بالأندلس عن علمائهاء ورحل إلى الحجاز فأقام بها ثلاثة أعوام مع 
أبي ذر يخدمه ويتصرّف له في حوائجه:؛ ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام یدرس 
الفقه ويسمع الحديث عن أتمتهاء ثم دخل الشام ومصر وسمع من رجالاتهما.. قال القاضي 
عياض: «كان أبو الوليد كل ختیھاً نظاراً محمّقاً راوية محدّثاً. يفهم صيغة الحديث ورجالهء 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح لان ذلك يبدو منها عند مؤاكلتهاء 
وكذلك فهمه ابن عبد البر”": إلا أنه خالف مالكاً فيهء فلم ير ذلك جائزاً 
للمرأة. أعني البدوٌ والمؤاكلة. 

وممن منع من ذلك: وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالة: 
ابن الجهم”*.؛ وقد أبعد في ذلك» ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو 
أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة'''. وعلى هذا 


ج كا اتا ضا داش مظدوهاء عدن الال کی اض قارف ھ7 
له مصنفات كثيرة؛ أهمها: «المنتقى في شرح الموطأءء قال فيه القاضي: «لم یؤلف 
مثله». وكتاب «الإيماء» اختصره من «المنتقى». وكتاب: «السراج في عمل الحجاج» 
وكتاب «المهذب في مختصر المدونة» وفي الحديث: «اختلاف الموطآت» وكتاب 
«التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح» وله كتب في الأصول والكلام 
والسيرة والتفسير. انظر ترجمته في: المدارك: ۳۰۲/۲؛ تذكرة الحفاظ: ۱۱۷۸/۳. 

)١(‏ اسمه: يوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الحافظ. شيخ علماء 
الأندلمس وكبير محدثيهاء اشتهر في علم الرجال والحديث. سمع من: سعيد بن نصر؛ 
وعبد الوارث بن سفیان وأحمد بن قاسم البزارء وأبي محمد بن أسدء وخلف بن سهلء 
وأبي عمر الباجي وغيرهم. 
قال فيه أبو علي الجياني: «وصبر أبو عمر على الطلب ودأب فيه ودرس وبرع براعة 
فاق فيها مّن تقدمه من رجال الأندلسء: وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في 
لافطا قلغن قارف کا کال 
وله مصنفات جليلة وكثيرة؛ منها: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» قال 
القاضي عياضر: «لم يضع أحد مثله في طريقه». ومن كتبه: «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصارء فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار»» وكتاب: «الاستيعاب لأسماء 
الصحابة». وكتاب «جامع بيان العلم» وغيرهاء توفي سنة (575ه). انظر: المدارك: 
٤‏ وما بعدها؛ تذكرة الحفاظ: ۱۱۲۸/۳۔. 

() (قال أبو محمود: ستأتي ترجمة ابن الجهم بعد). 

)٢(‏ في (البيان والتحصيلء لابن رشد: :)۲۰٥/٢‏ «وأما نظر الرجل إلى وجه المرأة بإذنها دون أن 
يغتفلها إذا أراد نكاحها فأجازہ مالك» كما يجوز له النظر إلى وجهها في الشهادة لها وعليهاء. = 


شرح ابن رشد''' مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها 
في باب الضرورات. 


إلا لعذر من شهادة [أو علاج]!'' أو (إرادةۃ)''' نكاح. 


ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره؛ (ممًّا)''' يدل على أنهم اعتقدوا في 
مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود. في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها وإن 
كان لیس بعورة منهاء بدليل جواز بدوه عند الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة: 
فان الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة» والخاطب 5 ینظر منها ای عورة. 


وهذا الاستقراء في أنه ليس بعورة صحیح: ولكن قد يمكن أن يقال: إنه لیس 

بعورة فيجوز النظر إليهء وأن يقال: [إنه]'”' ليس بعورة ولكن لا يجوز النظر إليه. 

= وفي الحطاب عن جامع الکافی قال: «ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من 
ذوي المحارمء أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوهاء وإنما يباح 
النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً والسلامة من ذلك أفضل» ,600/1١(‏ فصل 
في ستر العورة). 
وضي الحطاب أيضاً عن التوضيح: «يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع: 
للشاهد. وللطبيب ونحوهء وللخاطبء وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب. ولا يجوز 
لتعلم علم وغيره» (؟4/5١4:‏ فصل في النكاح وما يتعلق به). 

)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد): فقيه الأندلس» وعالم العدوتين؛ ولد 
في قرطبة ونشأ بها وتعلم على ا وكانت له مكانة عند العامة والخاصة:؛ تولى 
القضاء مدة ثم استقيل منهء وتفرغ إلى العلم سسا نت له مصنفات كثيرة؛ 
منها: «البيان والتحصيل» و«المقدمات» و«اختصار الميسوطة ليحيى بن إسحاق بن 
يحيى الليثي»» وغير ذلك من المصنفات المفيدة» توفي يذ سنة (١٠0ه).‏ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الال زذته من رالمختضر: 

(؟) كذا في دالمختصرء وفي الأصل: «أراه»» وهو تصحیف. 

)٤(‏ في الأصل: «ما». والتصويب من «المختصر». 

)٥(‏ ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 


983 کہ ١۰۰‏ ڈ۹ د اق سس سے اوت و 
الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيحرم او يكره 1 mf‏ ۸۱ 


وكذللك أيضاً استدل [به]!*© إسماعیل القاضی'' لمذهبه؛ وهو جواز بُدُوٌ 


وه 


الوجه والکفین, بما أجمع عليه من جواز بدو وجهها في الصلاة؛ بل وجوبه. 
وما ذكره من الإجماع على ذلك: حكاه أيضا غيره. 


قال ابن EN‏ أجمعوا أن لها (e i]‏ تصلي مكشوفة الوجه 
وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الاحراها". 


() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي الأزدي: أصله من 
البصرة وبها نشأء واستوطن ببغداد؛ روى عن: محمد بن عبد الله الأنصاري؛ ومسلم بن 
إيراهيم الفراهديء وسليمان بن حرب الواشميء والقعنبي؛ وعلي بن المديني وغیرھم؛ 
أخذ عنه: أبو بكر البجادء وأبو بكر الشافعي: والحسن بن محمد بن كيسانء وعدةء قال 
الخطیب: کات غاا تا کیا شر مته مالف و اح لمم وف السلہ اف 
في علوم القرآن؛ وجمع حديث أيوب وحديث مالك». وقال الذهبي: وصنف موطأًء وله 
كتاب: «أحكام القرآن» لم يسبق إلى مثلهء وكتاب «معاني القرآن» مات يذ سنة اثنتین 
وثمانين ومئتين. انظر: المدارك: ٤/۷۸٤؛‏ تذكرة الحفاظ: ؟7/١17.‏ 

(۲) هو الحافظ العلامة الفقيه الكبير: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 
صاحب التصانيف الکثیرۃء منها: «المبسوط في الفقه»» وكتاب «الإشراف في الاختلاف» 
رمق سن این الات وكات «الإجباءوغيرها ركان محفيدا لالد أحهداء أخذ 
عن: محمد بن ميمون» ومحمد بن إسماعيل الصائغ. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
وغيرهم. وعنه: أبو بكر بن المقری ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي وآخرون, 
مات َا سنة ثماني عشرة وثلاثمئة.. كذا قال ابن القطان. انظر: تذكرة الحفاظ: 
٣٢‏ طبقات الشافعية الكبرى: .۱۲٦/١‏ 

(##) ساقطة من الاخ : زدتها من «المختصر». 

(؟) كذا حكى ابن عبد البر في: التمهيد: ۳٦٣/٦‏ - ٣٢٦۳ء‏ قال: «وقد أجمعوا على أن المرأة 
تكشف وجهها في الصلاة والإحرام»: ثم عقب على قول أبي بكر بن عبد الرحمن: «كل 
شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء بقوله: «هذا خارج عن أقاويل أهل العلم: لإجماع 
العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر 
الأرض بهء وأجمعوا (على) أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة: 


احكام النظر في أحكام اللظر بِحَاسّة اليتصر 


وبيان مراده. وهو (أنه)''' يقول: یری كل ما هو منها لا يجوز لها إبداؤہ 
فى غير الصلاةء ويتأكد ذلك فيه إذا كانت فى الصلاة. فإذا ما جاز لھا 


إبداؤه في الصلاة يجوز لها ابداؤه في غير الصلاة. 
وهذا الذي استدل به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون إليه. 


کالہ ايكيا فا فآ ر مق اهز الإحرام في الحجٌ. أنه في وجهها وكفيها. 
و(أنه)''' لا يجوز لها سترهما.. كما جاء حديث عبد الله بن عمر في (نهيها) 7" 
عن التنقب ولبس القفازین!'. فإنه لا (يبعد)0* في أن يقال مع ذلك: إبداؤہ 


فى غير الإحرام والصلاة حرام. 


ولم ننظر بعد : ھل یجور لهأ آبد اوہ؛ أم 3 يجوز؟.. وائما أوردت هذا كله 
الات یسا الهف فال فة 


وجواز «اليدو» وتحريمه 720 عنده على جواز النظر؛ أو تحريمه: فكل 


7 وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة؛ وجائز أن ينظر إلى ذلك منها 
كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة؛ فحرام تأملها من فوق ثيابها 
لشهوة. فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة5!.» 

)١(‏ في الأصل: «ان»» والظاهر ما أثيته. 

(۲) كذا في المختصر: وفي الأصل: «أنها» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «في نهينا»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ روى الإمام مالك والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذى واللفظ له؛ عن نافع عن ابن 
عمر: أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ 
فقال رسول الله و ,لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الیرانس ولا العمائم ولا 
الخفافء إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطعهما ما أسفل من 
الكعبين؛ ولا تلبسوا شيئاً من الثیاب مسه الزعفران ولا الورس, ولا تنتقب المرأة 
الحرام» ولا تلبس القفازين». 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح: والعمل عليه عند أهل العلم: ۱۹۰١/۳‏ - ۱۹۵. 

() كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «فلا بعد». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدہ وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره 


موصع له فيه جواز النظر؛ فيه إجازة اليدوء و تو 2 25 لبيان هذا 
اا الله الى 


٭ وقول رابع في الزينة الظاهرة: روي عن ابن عباس: أنه قال: الكحل 

والسواككء والخضاب إلى نصف الذراع جعل نصف المعحعصم» مما يجوز لها 

إیداؤہ والخضاب عند مالك من الزينه [الباطنة ]) وقد ليك على ذلك ابو 
۰ 00 : : 


وإذ قد فرغنا" من حكاية أقوالهم ذ في الزينة الظاهرة:؛ فلنذكر ما يخ 
الوجة أولاً. مما يمكن التعلق به لإجازة النظرء أو منعهء ثم بعده ما يخص الکفین, 
ا عا ثم :تدك اقم خی اض السرات إن ناو الله تال ونه 
الفراغ من ذلك نذكر الزينة الخفیةء ومن يجوز لها أن تبديها له. بحول الله و 

(۱۹) ۔ مسألة: الوجه: مما يمكن أن يستدل به مَنّ أجاز لها إبداؤه: 


۷۹ ۔ حدیٹ جایر یں عبد اللہ فى حجة النبى عله قال فیة: «مرت ٦‏ 


بين یَجُرین, فجعل الفضل - وكان ردیف رسول الله و - ينظر إلیھن وكان 
رجا سدق السو اا ہب ٢‏ . فوضع رسول الله ا يده على وجهه: 


)١(‏ في الأصل: «وسيتعرض»» والصواب ما أثبته؛ وفي «المختصر»: «وستبين». 

)٢(‏ حكى ابن العربي هذا القول ضمن الأقوال الثلاثة في كتابه: أحكام القرآن: ۱۰۱/۲ء ثم 
قال: «وقال ابن القاسم عن مالك: الخضاب ليس من الزينة الظاهرة». 

(؟) ساقطة من الأصلء أثبتها من «المختصر» وفي كلام ابن العربي الذي أشار إليه المؤلف 
ما يدل عليها. 

.٠١٠/۲ انظر كتاب: أحكام القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «عرفنا» والظاهر ما أثبته. 

)٦(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «صحيح مسلم». والظعن: 0 الاح :الس تر اق 
جمع ظعينة. وهي المرأة في الهودج. ثم أطلق على المرأة مطلقا 

(۷) حسن الوجه. 


فَحَوْل الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظرء فحؤل رسول الله و يده من الشق 
الأخر غل وحھ الفضلء ذكره مسلم!''. 


وضي حديث علي وط لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق)"'' 
ابن عمك. يأ رسول اللّه! قال: درأيت شاا وشابة» فلم آمن الشيطان فاا : 


(وسنذکرہ) ''' إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة. 

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (یأمرھن)''' النبي وَل أو لم 
يأمرها بالتنقب. بل أقرّها على ما كانت عليه: وهى بحيث يمكن افتتان الناظر 
إليها بهاء فلم يعرض لهاء ولكنه عرض للناظرء (المتمتع)"' بمحاسن وجهها. 

ویمکن أن يدفم دلالته هذه من يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من 
ابذاء وجههاء بان يقول: لعلهن أو لعلهاء كن أو كانت: محرمات أو محرمة؛ 

7 5 ھ6 5 

ظلإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبهء وبعيد أن [يَكَن]''' أو تكون 


)١(‏ رواه مسلم في حجة النبي َيه بطوله قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه 
ات ى فض ضرم الا بات کی كن الزيجان لاحات متا عق نات 
وكان أبيض وسيماً حسن الشعرء يعني أنه بصفة مَن تفتن النساء به لحسنه». انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸۹/۳ - ۱۹۰. 

(۲) في الأصل: «عن»» والتصويب من سنن الترمذي». 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: ۲۳۲/۳ء ولفظه: قال: ولوى عنق 
الفضل, فقال العباس: لم لويت عنق ابن عمك5 فقال: «رأيت شابًاً وشابة؛ فلم آمن ا لشيطان عليهماء. 
وفي الحديث ما يدل على أن من رأى منكرا واستطاع أن يزيله بيده لزمه إزالته. فإن قال 
بلسانه ولم ينته المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام ضا على اللسان» واللّه أعلم. 

)٤(‏ في الأصل: «وسندكر» والظاهر ما أثيته. 

)٥(‏ في الأصل: «لم بأمرهم» والصواب ما أثيته. 

)٦(‏ في الأصل: «الممتع». ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرْم أو يُكره 


وقد روی: 


ابن عمرء عن النبي كَل نهي المحرمة أن تنتقب» أو تلبس القفازين. 
ذكره أبو داودا وموصع ذكره كتاب الحج. 

فإن قيل: وقد روى: 
6١ <‏ - يزيد بن زیادء عن مجاهد: عن عائشه؛ قالت: كنا مع رسول الله ہل 
وتحدن محر سام وكاق تمر نتيا ترف كاذ اد مهنا ا مکنا على وجوهنا 


7 و 


قلنا: هذا ضعيف» لضعف: يزيد بن أبي زياد. ذکر: حديثه هذا الیزار'''. 

)١(‏ رواه أبو داود: عن نافع, عن ابن عمرء عن النبي وا بمعناه» زاد: «ولا تنتقب المرأة 
الحرام ولا تلبس القفازين»: باب ما يلبس المحرم: ۲۵۱/۲. 
وأخرجه البخاريء. في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: ۵٢/٥‏ (فتح)؛ 
والترمذي» في باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه: ۱۹۰/۳ ۔ ١۹ء‏ والنسائي في 
كتاب الحج؛ باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازین: ١50/0‏ ۔ ١٢۱۳ء‏ وفي باب النهي 
عن أن تنتقب المرأة الحرام: .۱۳۳/٥‏ 
والقفاز: بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يعمل لليدين: يُحشى بقطن, وتكون له أزرار 
يزر بها على الساعدين من البردء تلبسه المرأة في يديها. 

(۲) ورواه أيضا: أبو داود في كتاب المناسك» باب في المحرمة تفطي وجهها: :۳٥٣/۲‏ 
ولفظه: عن مجاهدء عن عائشةء قالت: كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله َا 
محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه. اھ. (مختصرا). ظ 

:)۲۹۳۵( ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. رقم‎ )٢( 
قال الحافظ المنذري: وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين:‎ .7۲ 
أن مجاھداً لم يسمع من عائشة: وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل...‎ 
وقال: وفي إسناده يزيد بن أبي زیادء وقد تكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم في‎ 
جماعةء غير محتج به. (مختصر سنن أبي داود: ؟/504).‎ 
ويزيد بن أبي زياد: کوفي؛ يكنى أبا عبد الله مولى بني هاشم. قال يحيى بن معين:‎ 


ونقول أيضا: لو صح لم يكن فيه: ما يحرم على المحرمة إبداء وجههاء 
ولا ما یوجب عليها ستره» فإنه ليس فيه عن النبي ا شيء. 


ومما يمكن أن يُستدل به أیضا عليه: 


5 - حدیث (سھل بن سعد)"'' فى الواهية: ولفظے: فصكّد. فيها 
رسول الله علا النظر؛ وصوبه: ثم طاطأ تا 0 فقام رجل. فقال: زوجديها. 
إن لم تكن لك بها حاجة!". 


ويمكن للمانعين الجواب عنه؛ ودفع دلالته» بأن يقولوا: إذا کان استدلالكم 


5 ضعيف الحديث لا يحتج بحديثهء ليس بالقوي» وقال أحمد بن حنبل: ليس بذلك القائم: 
وقال النسائي: لیس بالقويء وقال شعبة: كان رقاعا (أي: يرفع الحديث). وقال ابن عدي: 
من شيعة أهل الكوفة. انظر ترجمته في: الكامل: ۲۷۲۹/۷؛ المجروحين: ۹۹/۳؛ كتاب 
الجرح والتعديل: ۹/٥٦۲؛‏ الكاشف: ٣/٢٢۲؛‏ المغني: 44/7/؛ الميزان: 75/4؛؛ لسان 
المي ان 282370 

)١(‏ في الأصل: «تحريم»» والظاهر: «يحرم». 

(۲) في الأصل: «سعيد بن سعيد». والصواب: «سهل بن سعد» كما في «صحيح مسلمء. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «صحيح مسلمء؛ ولعله سقط من الأصل. 

)٤(‏ رواه مسلم. عن سهل بن سعد الساعدي. في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن 
ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: ۲۱۱/۹ - ۲٢٢‏ (شرح النووي)؛ والنسائي في 
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: ٦/۱۲۳؛‏ وأبو داود في باب في التزويج على 
العمل: 48/7 - ٤۹‏ (مختصر)؛؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في 
مھوز التساء» ۴١/١‏ 
وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيزء عن ثابت البناني» عن أنس, 
في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ۱۷/۹ (فتح). 
وروی ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: « وة مَوْمِنَة إن وهَبت تَفَسَهَا لى 4 [الأحزاب: ]٥٥‏ 
عن ابن أبي حاتم عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي َيه هي خولة بنت حكيم, 
واللاتي وهبن أنفسهن للنبي َيه كثير كما قال البخاري. انظر: 487/0 - 447. 

)٥(‏ في الأصل: «المبايعين»» والصواب: «للمانعين». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


بنظر النبى ا فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكرء ولو كان حملناه على أنه 
و د و 5 )١(‏ م (TT).‏ 5 کڈ 
لما عرضت نفسها (وظھر)''' مَن يريد النكاح (جاز)'''ء وسيأتي بيانه في باب 
إِنْ إبداء وجهها غير مذكور في الحديثء ولعلها مستترة.. وأيضا [.]''' إن 
م : 3 ۰ ون (۵) .)1( 
وجهها باد لعل (لمن)''' يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها (لە)'''ء ويجوز 
للمريدين النكاح النظر إليه.. وسنرسم في تشوف المرأة للخطاب مسألة. في 
باب الضرورات إن شاء الله تعالى: فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب 

ب4 هاهنا عن الاستدلال بهذا الخير. 

۳ ۔ حديث عائشة. قالت: دخل رسول الله كل وفى حجرنى حاریةء فألقى 
- و 2 7 2 7 
لى حقوه. فقال: «شقيه شقتين؛ فأعطى هذه نصفاء والفتاة التى عند ام 

سلمة نصفاء فإنى لا أراها إلا قد حاضت, أو لا (أراهما)”'" إلا حاضتاء!". 

(١)‏ في الأصل: دوظن من».. ولعل الصواب: «وظهر من». 

)۲( في الأصل: «جائز». والظاهر: «جاز». 

)۲( في الأصل: بياض قدر كلمة. 

(٤ (‏ هي الأصل: «من»» ولعل الصواب «لمن». 

)٥(‏ في الأصل: «الذي». ولعل الصواب «لك». 

)١(‏ گی الأصل: «يجوز»» والظاهر «ويجوز». 

))۷( فى الاصل: وأواها»: والصواب: اراشا كما في «سئن ای داودء. 

(۸) الحديث أخرجه أبو داود فی سننه: من حديث محمد بن سيرين: عن عائشة: ۳۲٦/٢‏ 
باب اميا تصلي بغير خمارء ولفظه: وعن محمد وهو ابن سيرين -: زان عائشة نزلت 
على صفية:؛ أم طلحة الطلحات؛ فرأت بنات لهاء فقالت: إن رسول الله بيه دخل وفي 
حجرتي جاريةء فألقى إلى حقوه. وقال لی: «شقيه بشقتین, فأعطي هذه نصفاء والفتاة 
التي عند أم سلمة نصفاء فإني لا أراها إلا قد حاضت, أو لا أراهما إلا قد حاضتاء. 
قال المنذري: «قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا» (مختصر 
سن آی دود ۷۷۹۷/٢‏ 


إحكام النظن في أحكام النظر بحاسۃ التيصر 


ووجه الدليل فيه: ( أن ما) يعرف به أو يظن أن الفتاة قد حاضت: أغلب 
ما يكون أمارات في الوجه: أو في الصدر؛ والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه 
إجماعاً؛ فلم يبق إلا أنه رأى وجههاء أو وجوههماء وتندفع دلالته هذه اندفاعا 
بيّناء بأنه لیس للوجه فيه ذكر ولعل إدراكه ذلك برؤية القرء أو الضرب. أو 
ما سمع من أزواجه عنھماء ممًّا يعرف به أنهما قد حاضتاء أو غير ذلك» فلا 

وهو مع ذلك حديث (منقطع)''' الإسناد. فيما بين محمد بن سيرين, 
وعائشة؛ لم يسمعه منها. 

وما يمكن أن يستدل به أيضا: 

4 - حديث أم سلمة: أن رسول الله ول قال لجارية في بيتها رأى في 
وجهها سَفَعَة''. [فقال]!": «بها نظرة: فَاسْتَرْقوا تهاء. 

لئے القظھر إلى الوه نشار ولكتة: ات دوه اال ألا کون 
مدركه. فلذلك لم يأمرها.. وإذا استدل [به]''' في باب النظر على جواز 
النظر مطلقاًء يقول: لعلها نظرة فجأۃ, أو ممن لا يخاف الفتنة؛ ولا قائل بجواز 
التظر مظلف: 

وها بن أن مسف د ليله أيضا: 


)١(‏ في الأصل: «قط»» والصواب: «منقطع». وقد ذكرنا قبل هذا ما قاله أبو حاتم الرازي 

(؟) أي: بوجهها صفرة: أو سواد في الوجه» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد وكلها 
متقاربة. تدل على أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلي. 

(و سی اشن ا 

)٤(‏ الحديث في الصحيحين: عن أم سلمةء رواه البخاري في باب رقية العين: ۹۹/۱۰ (من 
الفتح)؛ ومسلم في باب استحباب الرقية: ۱۸۵/۱۰ (صحيح مسلم بشرح النووي). 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


اد ع يي 
a a‏ سسمسسست سس- سس au qy ayyy eyer‏ مہم ا سيبس سي 5 


۵٥‏ ۔ حديث جويرية: 


قال أبو داود: نا عبد العزيز بن يحيى الحرانی أبو الأصبغ؛ قال: نا محمد 

الزبير» عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن (المصطلق)'''ء في 
5 30 ا 507 ۶ 0-77 ٠‏ . 
سهم ثابت بن قيس بن الشماس''' أو ابن عم لهء فكاتبت على نفسهاء وكانت 
اس د اة اها اقم ات ال سمل الله 77 گی اا 
٠ك‏ ہم 85 ع تر 1 د تر 5 . ع لی اسداس 
فلا قامت على الباب فرأيتها فْکرمّت''' مکانھاء وعرفت أن رسول الله ہلا 
وأنا كان من أمري ما لا یخفی عليك» وإني قد وقعت في سهم ثابت بن 
قيس بن الشماسء وإني كاتبت على نفسي» فجتّتك'”' أسألك في كتابتي» فقال 
رسول الله 22: رقهل لك إلى ما هو خير مته قالت: وما هويأ رسول الله؟ 
قال: «أؤدي عنك کتایۃ نكل وأتزوجك» قالت: قد فملت. قالت: فتسامع کے يعلي 
,: 5 أر لاہ + -.6 1 کے : (ہ) 

الناسں - أن رسول الله َة قد تزوجهاء فارسلوا ما في ايديهم من السبي 
فأعتقوهم, وقالوا: اسان رسول الله کیا كمأ رأينا اضبوأة كانت أعظم بركة 

5 1 گرا 01ھ7۷0 1 نے ارڈ 
(١)‏ في الاشنل «المسترق». والصواب: «المصطلق». كما في الحديث. 
(؟) کذا في الا وفي «سئنئ أبي داود»: «شماس» بدون «أل». 
)۲( كنذا في ا وفي (دسئن أبي داود»: راس اڈ ملا حة». 
(غ) كنا في الأهيل: وفي «سئنئ ت داود»: «كوهمت». 
(ہ( كنأ في الأضل: وهي «سئنئ اش دأود»: «مجئت». 
()١(‏ في الأضل: «الفساء», والأظهر: «السبي». كما أشكة وهو لفظ ات داود. 

قال أبو داود: فيه محمد بن اأسحاق.اھ. 


ومحمد بن إسحاق: هو ابن يسار أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله الطلبي مولاهم المدني 
الإمام, رأى أنساً وروی عن: عطاء والزهريء وعنه: شعبة والحمادان والسفيانان = 


إحكام النظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البَصّر 


وهو حديث حسن, وابن إسحاق لم يصَرّح بما قيل فيه والخوض فيه طويل 
عريض.. وظاهر هذا الحديث: أنها كانت قد أسلمت من قولها في محاورتها: 
يا رسول اللّه!. 
راتا عافقية ولس کی الكيو:زلدل على أله رها راس المحة قاف هاءوفة 
دليل على أن زمان رؤية عائشة لوجهها غير زمان تكلمها مع رسول الله كلا 
فإنها قالت: فلما قامت على الباب فکرھت مکانھاء وعرفت أن رسول الله کل 
سيرى مثل الذي رأيت؛ دل على أنه لم يرها بعدء ولعله كان في صلاة أو 
غيرهاء فإن ذلك كان والله أعلم في موضع استقرار. 

وکا یکن أن متقل یہ أيضا: 
7ا ن قالت لتنا ر اعد قفي إن چا قرف 

5 5 . لر به ےکا 
من حديثها ما وصفها به؛ دل على بدو وجهها بحضرة رسول الله ئة وهي 


ويونس بن بکیر: وأ خهك بن خالد» كان صدوقا من بحور العلمء وله غرائب في سعة 

انت بن حبيل: هو حسن الحدیث:؛ وقال ابن معين: نقة: ولیس یحجة؛ وقال النسائي: 

لیس بالقوي, وكديه: سليمان التيمي وهشام بن عروة ومالك وبحيى القطان ووھیب؛ 

وقال الإمام الذهبي: واا الأعلام, صدوق فوي الحديث 0779+ انظر ترحمته في: كتاب 

الجرح والتعديل: 441/۷ الكاشف: ۳٢7۲ء‏ المغني: ۸۲ء المیزان: ۲۳ ۱ء التقريب: 

۲ تھذیب التهذيب: ۳۸/۹ لسان المیزان: 97 

(١۱)‏ في لاض «من وسطة». والتصويب من «صحيح مسلم»» وقال النووي: «وفي بعص 
النسخ: واسطة النششناع6: قال القاضى: معتام: من خيارهن. 

)٢(‏ أي: في وجهها تغیّر وسواد. 

(؟) ذكره مسلم في صلاة العيدين: ٦/۱۷۵ء‏ ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: «شهدت مع 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للئاظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرْم أو يُكره ۱۹۱ 


وتندفع دلالته بأن يقال: لا يمتنع أن يقع في الوجود إبداء امرأة وجهها: 
اما بسقوط ساترهاء وإما عاصية بذلك» فيفاجئها جابر'' أو غيره بنظرة 
يدرك بها منها (ما عرفنا وصفها بە) ۳ء وتسأل النبي كَل وتخاطبه: 
اها 


ولكن من أين أنه نظر إليها حتى عرف منها أنها بادية الوجه باقية على 
ما كانت عليه؟ إذ لَمَّحّها جائز!'' حتى لو قدرنا ذلك؛ فلقد کان من صفة 


النبى گلا 72 نظره إلى الأرظن؛ وأنه ات حياء من العذراء هي ج 


= رسو الله ب الصلاة يوم العید. فبدأ بالصلاة قبل الخطبےء بغیر أذان ولا إقامةء ثم 
قام متوكئاً على بلال: فأمر بتقوى الله. وحثٌ على طاعتهء ووعظ الناس وذكرهم: ثم 
مضى حتی أتى النساء؛ فوعظهنٌ وذكرهنٌ. فقال: «تصدقن,» فإن أكثركن حطب جهنم 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن 
تكثرن الشكاةء وتكفرن العشیر, قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال 
من أقرطتهن وخواتمهن». 
وروی البخاري الجزء الأول منه في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد: ٣٦٦/٢‏ (فتح)؛ 
وکذا أبو داود في باب الخطبة يوم العيد: ۲۹/۲ (مختصر)؛ وبلفظ مسلم رواه النسائي 
في كتاب صلاة العيدين: قيام الإمام في الخطبة متکثاً على إنسان: ۱۸٦/١‏ ۔ ۱۸۷. 
ومن جملة ما يستفاد من اذيك في هذا الباب: استحباب وعظ النساء وتعليمهن 
أحكام الإسلام» وتذكيرهن بما يجب عليهن: وحثهن على الصدقة؛ وتخصيصهن بذلك 
سے ماين مود بسر أمن الفتنة والفساد: وجواز خروجهن إلى المصلى: والتصدق 
من مالهن» من غير توقف على إذن أزواجهن. وفي الحديث أيضا: ما يدل على أن 
الصدفة تدفع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة, ثم ى علل بأنهن حطب جھنم؛ لما يقع منهن 
من نكران النعم وغير ذلك. 

)١(‏ في الأصل: «جائزة». والصواب: «جابر» وهو راوي الحديث. 

(٭) في عبارة الأصل غموضء وهي: «ما فرقنا وصفاً لها به» ولعلها كما أثبتها. 

(۲) في الأصل: «جائزة». والظاهر: «جائز. ) 

(9) في الحديث المتفق عليه. عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: «كان رسول الله ي أشد 
حياءًٌ من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناہ في وجهه». 


۹۲ 


ومما يمكن أن يستدل به أيضاً: 

۷ - حديث جرير المتقدم الذکر؛ قال: سألت رسول الله هة عن نظرة 
a‏ 

ساسا مسر la NO a‏ 
مهنا اة ااتصید 

وتندفع دلالته بأن يقال: ليس فيه إقرار النساء على إبداء وجوههن: وإنما 
سأل جریر عمًا يقع من النظر إلى مَن أبدت وجهها غافلة. أو حيث لم يكن 
لوجود مطلع عليهاء كما صنعت عائشة حين مرت مع أخيها إلى التنعيم لتعتمر. 
فإنها كانت تكشف عن وجههاء فيضربها أخوها فتقول: وهل ترى من أحد؟!". 

أو لضرورة. أو عاصية بذلك. 

ومھا يمكن أن يستدل. یه أيضا: 


۸۔ حديث جابر: أن رسول الله َة رأى امرأة. فدخل على زينب بنت 
جحش فقضى حاجته منهاء ثم خرج إلى أصحابه فقال: ران المرأة تقبل 
في صورة شيطان» فمّن وجد من ذلك شيئا فليأت أهلهء فإنه يرد ما في 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الباب الأول. 

)۲( رواه مسلم في كتاب الحج: ۱٥۷ - ۱٥٥/۸‏ (صحیح مسلم بشرح النووي): ولفظه: عن 
صفية بنت شیبةء قالت: قالت عائشة ا: أيرجع النامس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم: قالت: فأردفني خَلفه؛ على جمل لە: 
قالت: فجعلت أرفع خماري أخسرّه عن عنقي فيضرب رجلی بعلة الراحلةء قلث له: وهل ترى 
من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة؛ ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله بيه وهو بالحصبة. 

(؟) هذه رواية مسلم في كتاب النكاح. ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي 

امرأته: ۱۷۷/۹ (صحيح مسلم بشرح النووي). 

= وهذه رواية أبي داود» ذکرھا في باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم (١151١5)؛ وروی‎ )٤( 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


وهذا صحيح: [إلا أنه مندفع الدلالة]''' من حيث [إنه]''' ليس فيه ذكر 
للا ول خوك الت من وا الَتکضی مرا 
وما ذكره اليزار: 


۹۔ عن جابر في هذا من قوله كَكِْدّد رإذا أعجبتكم المرأة فليلم بأهله؛ 
فإن ذلك برد تقسهہ. 


فون أ شا كذلك یحتمل؛ ]1[ أنه من رواية زان أبى اناد وهو صعيف. 


= الترمذي نحوهاء في باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه: ٣/٤٤٦ء‏ وفيها: «فليأت 
أهله فإن معها مثل الذي معهاء». 

)١(‏ في الأصل: «لأنه مندفع». والظاهر ما أثبته. 

(۲) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. ‏ 

)٤(‏ في الأصل: «ابن أبي ابن أبي الزناد»» والصواب «ابن أبي الزناد»: وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي الزناد القرشي المدني» مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ يكنى: أبا 
محمدء وثقه العجلي والترمذيء وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف: وقال يحيى: 
ضعيف» وقال مرة: لیس به بأس» ويقال: تغير حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهاء انظر: 
الكامل: ٤‏ /۸۵٥۱؛‏ تاريخ بغداد: ۲۲۸/۱۰؛ تهذيب التهذيب: ٦/۱۷۱؛‏ المغني: ۲۸۲/۲. 
(قال أبو محمود: وآخرج الدارمي في سننه» رقم (٢۲۲۲)ء‏ النکاحء باب الرجل يرى 
المرأة فيخاف على نفسه: عن قبيصة؛ عن سفيان الشوري. عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن حلام. عن عبد الله بن مسعودء قال: رأى رسول الله و امرأة فأعجبتهء 
فأتى سودة وهي تضع طیباًء وعندها نساء؛ فأخلينه. فقضى حاجته؛ ثم قال: «أيما رجل 
رأى منکم امرأة تعجبه؛ فليقم إلى أهله» فإن معها مثل الذي معهاء. | 
وقد اختلف في رفعه ووقفه عن ابن مسعود؛ فرفعه بعضهم» ووقفه آخرون. انظر: التاريخ 
الكبيرء للبخاري: ۹/۱/۳٦؛‏ والعللء للدارقطني. ظ 
وفي سماع قبيصة بن عقبة من سفيان کلام وهو ثقة من رجال الجماعة. 
وأما عبد الله بن حلام؛ فترجم له البخاري وابن أبي حاتم؛ ولم يذكرا فيه شيئاً وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. 
وقد ذكرنا الحديث لأنه داخل في المسألة ليعلم» واللّه أعلم). 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


باحتمال ان يكون ذلك عن نظرة الفجأة: فاعلمه. 

وبعد الفراغ من مسألتى الكفين والقدمين» نذكر ما نراه فى الوجه والكفين 
والقدمين من جواز إبدائها جمیعاء أو منعهء أو إجازة بعض'"! ذلك ومنع بعض 

)٠0(‏ - مسألة الكفين: مما يمكن أن یستدل به من أجاز لها إبداء 
کفیھا: 

۰ ۔ حديث بريدة. قال: 

حرج رسول الله علا فی بعض مغازيه. فلمًا انصرف جاءت جارية 
سودای فقالت: بأ رسول الله! اتن كنت نذرت ان وك الله اجا 7 
أضرب بین يديك بالدفء وأتغنّى. 

فقال رسول الله 262: «ان كنت ندرت» فاضربي» وال قلا ». 
تضربء ثم دخل عثمان وهي تضرب» ثم دخل عمر فألقت الدف تحت 
استهاء ثم فعدت عليه. 

" فقال رسول الله و ران الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت 

تضرب ثم دخل عثمان وهى تضربء فلما دخلتَ أنتَ يَا مز ألقت 
الدف». 


(١)‏ في الأصل: (صحیح) وهو تصحیف؛ والصواب مأ أثبته. 
)۲( في لاا «مسع»؛ وهو تصحيف. والصواب مأ أثيته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيحْرْم أو يُكره 


۱ ا ٠ ۲)۰ 4*4] ٠ ON e‏ لے ےے_. مم ۰ 5 8 5 
برواية الترمدي عن ا لحسین!'' بن حْرَیْث: قال: نا علي بن الحسین بن 


وافد. قال: ٤‏ ا نأ عيد الله فد كره. قال قيه: حديث حسن صحيح. 


00 


(۲) 


أخرجه الترمذي في مناقب عمر ينه بلفظهء وقال: حديث حسن صحيح قريب» من 
حديث بريدة: وضي الياب: عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة: ٠١٠/٠١‏ . 

وروی أبو داود: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده» نحوه. 

وعزاه الزيلعي في: نضب ال اي ۳7۴ ے۳ ]لن ابق أبن شيبة: من حديث زيد بن 
الحباب بن حسين بن واقد بےء وزاد: فضربت» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل 
عمر وهي تضربء فألقت الدف وجلست عليه فقال ءإآ: «إني لأحسب الشيطان يفرق 
منك يا عمرء قال: وهذا حديث صحيح. انتهى کلامه. ) ۱ 
وعزاه أيضا إلى ابن حبان في صحيحه. ‏ 

ثم قال: قال ابن القطان في «كتابه»: وعندي أنه ضعيف» لضعف علي بن حسين بن واقد: 
قال أبو حاتم: ضعیف: وقال العقيلي: كان مرجئیّاء ولكن قد رواه غيره. (5/ ٠١‏ ۳۰۱). 
قلت: لا أدري في أي كتاب صرح ابن القطان بما نقله الزيلعي عنه في حديث علي بن 
حسين بن واقد المتقدم؛ وكلامه في كتاب «أحكام النظر» صريح في أن حديث علي بن 
حسين بن واقد هذا صحيح؛ يؤيد ما قب اف الترمذي من أنه حديث حسن صحیح؛ 
وما ذهب إليه ابن أبي شيبة أيضاًء وأن ابن القطان يرد ما نسبه العقيلي إلى علي بن 
حسين بن واقد من الإرجاءء بكونه لم يصح عنه ولا أنه دعا إليهء وإنما هو كبقية 
المحدثین الو قف ا رأي من هذه الاراء من غير أن يجتنب شيء من حديتهم: 
الا أن کو مأ نسبه سے إلى اين القطان مذهب الأول في هذا الحدیٹ: أو الثاني 
ولم أقف عليه. r.‏ | 

في الأصل: «حسن» والصواب: «الحسين بن حريث» كما في سنن الترمذي» وهو 
الحسين بن حريث أبو عمار الخزاعي المروزي» عن: فضيل بن عياض وابن المبارك, 
وعنه: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داودء ثقةء توفي سنة (1554ه). 
الكاشف: .۱٦۹/۱‏ 


(٣(٢‏ هو علي بن الحسن بن واقد المروزي: صدوقء وثق؛ وقال ابو حاتم: ضعیف: وقوآه 


غيره» والأولى فيه: أنه صدوقء تكلم فيه لعلة الإرجاء. مات سنة إحدى عشرة ومئتين 
نفك أن :عاش نيقا وتان سنة. انظو اتی کی الا 801/7 الكاشف: 11/7 


إحكام انز فى أحكام اف بحاسة البصر 


بعت عة رجاب ولا أيضا الدهاء اليه ههو كسان من کت یف رأ من 
هذه الآراء من المحدثین, الذين لم يجتنب شيء من حديثهم» والعقيلي 
افوا اني زعم أخم كان سرختا: 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: هو ما علم بالعادة من بَدُوٌ [يدي] 
من يضرب الدف؛ وما أشد تعسشف من يدفع هذا بأن يقول: لعلها بقفازين 
ومتنقبةء ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه؛ ممّن يمنع إبداء المرأة يديها. 


ودفع دلالته بأن يقال: ولعلها لما أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة:؛ أو 
رجعت وجهها إلى جهة. بحيث يغيب عنهم! وهذا بعيد جدّاًء ولكنه يحتمله. 

رقال اما نايا كانت وه لاهن قوس اة ودا لاعت 
طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخرء سنذكره بعد في موضعه إن شاء 
الله تعالى.. وبالجملة إن لم يكن إلا هذاء فالمسألة ضعيفة. 

فأما: 

۱ - حديث أنسء قال: مرّ رسول الله َيه على جوار من بني النجار» وهن 
يضربن بالدف ويقلن: 


ہے مر 7 وت 5 
نحن جوار من بنى النحُار يا حيذا محمد من جار 


فضعيف؛ لأنه من رواية: رَشیّد ای عبد الله الذریری''ء وھو (مصري)!'' 
يحدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها. 
)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منه» والسياق يقتضي زيادتها. 
(۲) في: الكاملء لابن عدي: ۱۰۱۸/۳: رشيد أبو عبد الله الذريري بالذال المعجمة؛ وفي 
المغني: ۲۳۳/۱: «الزريري» بالزاي المعجمة. 
قال ابن عدي : حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال الذهبي في المغني: عن 
ثابت مجهولان. 
(؟) في الأصل: «يضرب».: والصواب: «مصري»» كما ذكره ابن عدي في ترجمته رشيد المتقدم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحرّم أو يُكره 


قال ابن ع 


ع . ۰ ث 5 نے 1 
۲۔ ویروی هدا عن عوقف:ء عن ثمامةء عن انس› رواه عن عوف: عیسی بن 
: :کے (۲( e‏ )۴( : 
المغازي. 


وذكره البزار قال: 
۱ 0909 
۳۔ نا محمد بن مرداس: نا محمد بن ابي عدي» عن عوف» عن ثمامةء عن 
أنس. قال: لما قدم رسول الله و المدينة: تلقاه جواري الأنصار: فجعلن يقلن: 
نحن جَوَار من بني النجّار يا حيّذدًا محمد من جار 


قال البزار: ولا نعلم أحداً قال: عن ابن أبى عدي عن عوف. عن ثمامة: 
عن أنس؛ إلا رجل يقال ل4: موسى بن اا ٣‏ يحتج بقوله, ومحمد بن 
مرداس''': لیس به بأس» صدوق. انتهى قوله. 

فإن صح هذا الخبر بزيادة ضرب الدفء لم يكن فيه حجةء لاحتمال أن 
يكن غير مدركات؛ فلذلك لم يلمن على البّدُوٌ أو مملوکات: فلا يلزمهن ستر 


(1)” انظر: العاف 314/6 

(۲) في الأصل: «وابن عدي». والصواب: «وابن أبي عدي»؛ كما في الكامل: ۱۰۱۸/۳. 

(؟) الباهلي البصريء من ولد جبلة بن عبد الرحمن, قال أبو حاتم: صدوق لا بأس بهء وذكره 
ابن حبان في الثقات, وقال ابن عدي: لیس بالقوي في الحديث» روى عن جماعة من 
الضعفاءء اأحا در منكرة. الكامل: ٥/۱۷۷۱؛‏ تهذيب التهذيب: ۱۱۱۰/۱ المغني: 450/7. 

)٤(‏ (قال أبو محمود: وموسی بن حيان البندار: من الطبقة الحادية عشرة:؛ روى نحو 
عشرة أحاديث., مجهول الحال, ورواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ وتوفي (۲۷۳ھ) كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد). 

)٥(‏ محمد بن مرداس: الأنصاري» عن خارجة بن مصعب. مجھول, وحديثه باطل؛ مقبول: 
من العاشرة, الآفة في حديثه الباطل من شيخه. المغني: ؟151/5. 


إحكام اٹنظز في أحكام التلن بحاسة التصر 


ومما يمكن أن يستدل به أيضاً: 

لے صرے حايفة .كنال كنا ]ذا راه وجول الله ك كام لم 
نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله و فيضع يدهء وإنا حضرنا معه مرةء فجاءت 
جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام: فأخن رسول الله بيه يدهاء 
ثم جاء أعرابي: كأنما یدفع؛ فأخن بيده فقال رسول الله يل ران الشيطان 
اسل الطعام أن لا يذكر عليه اسم الله'".. وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء (بهذا)”" الأعرابي ليستحل (به)' فأخذت 
بيده؛ والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهماء. ذكره مسلم!'' كا 

وفيه بحكم الظاهر: أنه (رأى یدھا)”'ء ولكن یرد عليه سؤالان: 

أحدهما: يمكن الجواب عنه. وهو أن يقال: لعلها جارية لم تدرك» وهو 
أظهرها في لفظة جارية (کفلام)”. ويندفع هذا بأن يقال: لو كانت غير 
مکلضة ما صعٌّ للشيطان الاستحلال بهاء كما لا يصح له ذلك بأن تأكل منه 
ماو انها مدل بأكل کات سخناطت Ea‏ الوجوب أو الدع 


(فيتركها )!") انا كالأعرابي الذي في نفس اعد 
والسؤال الثاني: أن يقال: لعلها كانت كافرةء فلا د ختلاامت: گا 
(١)‏ كنا في الأضل: وهي .«صحيح مسلمء: لقن له يذكر اسم الله عليه . 
)۲( في الأصل: «هذ أ والتصويب من (صحیح مسلم». 
(٢)‏ في الأصل: «يها». والصواب ما ا 
)غ( روامه مسلم في آد أب الطعام والشراب وأحکامھا: ٦127ء‏ وفى رواية لمسلم: دکا 
بطرد؛؛ وفي الحاریة: دكأئما تطردء۔ 
ورواه ابو داود بلفظه في ياب التسمية على الطعاح: 44/0 (مختصر). 
)٥(‏ في الأصل: «أراها». والصواب ما أثبته. 
)٦(‏ في الأصل: «لغلاح»» والظاهر ما أثيت. 
(۷) في الأصل: «فيرتلها». والظاهر ما أثبت 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنُاظرین من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


عليها في إبدائها يدها إلا ما يلزم من الإنكار عليها في ترك الصلاة والصيام 
والتطهر وسائر فروع الشرع. 
وسواء قلنا: الكفار (مخاطبون)''' بفروع الشريعة: أو 5 نقل» الإنكار عليها 
في تركها شیئا من ذلك لا ينّجه؛ إنما يؤمر بالإسلام فقط على المذهب الواحد؛ 
ا ية عى قل الفروع عل اسب لاخ قت لال الخ امب 
المبيحين. ) ظ ظ 
وفي الباب (حدیثان)''' لعائشة: وهما في غاية الضعف. 
) 1 0-5 ظ 
أن هتد بنت عتبة قالت: يا نبيّ الله! بأيعني: قال: دلا أبايعك حتى 
(غیزی)' كفيك فكأنهما كفا سبع». 
والآخر: 
نان ات اف تاراف ھتاب من وراء سترء فقبض يده وقال: ہما أدري 
انتترخق أو امرأۃ؟ء قالت: بل ید و قال: «لو (كنت)1“) امرأة (لغيرت)7" 
أظفارك بالحناء. 
أماالأول: فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: بج جج رس ي ام 
الحسن. عن حا 


)١(‏ في الأصل: «مخاطبين». والصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل: «حديث». والظاهر: «حديثان. 

(؟) في الأصل: «حتى تغير». والصواب: «حتى تفيري» كما في «سنن أبي داود». 
)٤(‏ في الأصل: «كانت»» والصواب: «كنت» كما في «سنن أبي داود». 

)٥(‏ في الأصل: «تعير». والتصويب: من «سنن أبي داود». 

ا ق هو عرو المداشيرة س ال ف 

(۷) أم الحسن: عمة غبطةء لا يعرف حالها. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة اليّصّر 


وا رو سي تد سس 0 


والثانى: فيه صفية بت 0 5 


ذكر الحديثين أبو داود!''. 
: ۰ ۰ 1 2 
وروي في هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس» ولا يصح: 


۷۔ قال البزار: نا إبراهيم» نا الحسين بن محمد» عن عبد الله بن 


عبد الملك الفهري» عن ليث عن (مجاھد) ء عن ابن عباس: أن امرأة أتت 
النبيٌ و تبايعه. ولم تكن مختضبةء فلم يبايعها حتی اختضبت'''. 


فاق آلت ان لا فاه عن امن سياس الا هذا اله وهس اللعدين 


عبد الملك الفھری!'' ليس به بأسء ولیس بالحافظ. انتهى قوله. 


(١) 
0 


639 


(۳) 


(0 


(°) 


وليث: هو ابن أبي سليم› ضعيف» وفيه نكارة» فإن النبيٌ َة لم يكن 


صفية بنت عصمة: لا تعرف:, وفي الأصل: «صفية بنت عقبة»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 
أخرجهما أبو داود في باب الخضاب للنساء: ۸٦/٦‏ (مختصر).؛ وأخرج النسائي الحديث 
الثاني في ناب الخضاب لتا 1/۸ وراد الاك الختا وذكرها أبئذاود تفسیرا: 
في الأصل: «محاسن» ولعله «مجاهد» كما أثبته» وقد روى عنه ليث بن أبي سليم» انظره 
في التعليق رقم (0) في هذه الصفحة. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ١77/60‏ بافظه» في باب زينة النساء واختضابهن بالحناء. 
وعزاه إلى البزار وقال: وفيه ليث بن أبي سلیم؛ وهو مدلس, وبقیة رجاله ثقات. اه. 

عبد الله بن عبد المالك بن كرز بن جابر القرشي الفهري: عن: نافع والزهري ويزيد بن رمان: 
قال ابن حبان: لا يشبه حديثه حديث الثقات» يروي العجائب: وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال 
أبو زرعة: ضعيف يضرب على حديثه. انظر: تحت 7٤۷‏ لشاف الین ا ظا 1 
ليث بن أبي سليم بن زنیم: القرشي مولاهم» أبو بكر واختلف في اسمه؛ قيل: «أيمن». 
وقيل: «أنس»» وقيل: «زياد»» وقيل: «عيسى» روى عن: طاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
ونافع وغيرهم: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف» وضعفه ابن معين وابن عیینةء وقال 
أبو زرعة: مضطرب الحدیث: وقال ابن عدي: له من الحديث أحاديث صالحةء وقال 
فضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وقال الدارقطني: صاحب سنةء وقال 
ابن سعد: کان هناها فا في الحديث. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرْم أو يُكره 


030033 0303303300: 4 E 


تصافحه المبایعات: إلا أن يكون معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة: 
فأمسك عن إجابتها. 

وذكر البزار أيضا: 

6 حديث مسلم بن عبد الرحمن, قال: رأيت رسول الله ا يبايع النساء على 


الصفاء فجاءته امرأة يدها كيد الرجل: فلم يبايعهاء حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة 
أو حمرة» وجاءه رجل عليه خاتم حديد. فقال: دما طهر الله يدا فيها خاتم حدیدء. 


هذا يرويه: عباد بن کثیر'''. وهو ضعيف» عن شمیسا''' بنت نبھان, عن مولاها 


مسلم بن عبد الرحمن, ولا يعرف مَنْ هذه شميسة أصلا. والحديث في غاية الضعف. 


۶ انظر: المجروحين: ۲۳۱/۲؛ الميزان: ۲۰/۲۳٤؛‏ التقريب: ۱۳۸/۲؛ تهذيب التهذيب: 
٠‏ ۸۰ ؛ لسان الميزان: ٥/۷٣۳؛‏ الكامل: ۱۲۱۰/٦‏ الطبقات الكبرى: ١٠/١٤۲؛‏ خلاصة 
تهذيب الكمال. ص ۲۲۳. 

)١(‏ عباد بن كثير: ولعله ابن قيس الرملي؛ عن عبد الله بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة: 
وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو زرعة: ضعیف: وقال ابن 
حبان: هو عندي لا شيء. انظر ترجمته في: المجروحين: ۹/۲٦۱؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 
٦‏ الكاشف: ۲/٥٥؛‏ المغني: ۳۲۷/۱؛ الميزان: ۳۷۰/۲؛ تهذيب التهذيب: .٠١7/0‏ 
وهناك: عباد بن كثير الثقفي البصري العابدء كان بمكة؛ قال النسائي: متروك الحديث, 
وقال البخاري: تركوه. وقال ابن معين: لیس بشيء في الحديث» وكان رجلاً صالحاً. 
انظر: الكامل: 540/4١؛‏ المجروحين: ١/٦٦۱؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 854/57؛ الكاشف: 
۲٢‏ ؛ المغني: ۳۲۷/۱؛ تھذیب التهذيب: 0/١٠٠؛‏ لسان الميزان: .۲٥/۷‏ 

(؟) كذا في الأصلء وفي «مجمع الزوائد»: «سمسية» بالسين المهملةء قال الهيثمي: لم أعرفهاء 
وحديث مولاها: مسلم بن عبد الرحمن الذي روته عنه»ء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». 
ولفظه: عن مسلم بن عبد الرحمن, قال: رأيت رسول الله ا يبايع النساء عام الفتح على 
الصفاء فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل. فأبى أن اا حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة. 
وأتاه رجل في يده خاتم من حدید؛ فقال: «ما طهر الله بدا فيها خاتم من حدیدء. 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط. والبزارء وفيه سميسة بنت نبهان: ولم أعرفهاء 
وبقية رجاله ثقات»: ٥/۱۷۲ء‏ باب زينة النساء واختضابهن بالحناء. 


وما سکن أن ستل بد ضا فى داف 

4 حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة أتت 
رسول الله كَل ومعها بنت لهاء وفي يد [ابنتھا]!'' مَسْکَتان!'' غليظتان 
من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا قالت: لاء [قال]''': «أيسرك أن 
ایسورك]''' الله بهما سوارين من نار (قال)0: فخلعتهماء فألقتهما الى 
رسول الله با وقالت: (ھما)''' لله ورسوله. 


مد هه 


يرويه الحسين المعلمء عن عمرو بن شعیب'''ء وحسين ثقة. 

وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة:. والأم هي المخاطبة بما 
خوطبت بهء (فهوت)”" إليهما فخلعتهما من يد ابنتهاء وأيضاً فإنه لیس في 
الخبر أنه رأى ذلك منهاء فلعل الأم سألت عما تجمّلت [به]! البنت. 


)١(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «سنن أبي داود». 

(۲) یفتحات: أى: سواران. 

(۳) سقطت من الأصلء زدتها من «سنن أبي داود». 

7 في اف مسر مت اکر ن مت أي کا 

(٭) في الأصل: «قالت». والتصویب من «سنن أبي داوده. - 

)٥(‏ في الأصل: «هن» والتصويب من «سنن أبي داود». 

)٦(‏ وحديث عمرو بن شعيب الذي يرويه حسين المعلم عنه: أخرجه أبو داود في سننهء باب 
الكنز ما هوة وزكاة الحلي: ١70/7‏ ( المختصر)؛ وأخرج الترمذي نحوه في باب ما جاء 
في زكاة الحليء وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبيٌ شيء: ۳/ ۲۹ - ١5؛‏ وأخرجه 
النسائي مسندا ومرسلاً. في باب زكاة الحلي» وقال: المرسل أولى بالصواب: 78/0. 
والحسين المعلم: هو الحافظ الحجة: الحسين بن ذكوان العوذي البصري: أحد الثقات: 
حدث عن: عطاء وابن بريدة وعمرو بن شعيب وقتادة وغيرهم: وعنے: ابن المبارك 
ويحيى القطان وعدة: لينه النسائي» ووثقه أبو حاتم؛ توفي سنة بضع وأربعين ومئة. 
تذكرة الحفاظ: ١/74١؛‏ طبقات ابن سعد: ۲۷۰/۷ء الكاشف: .۱٦٦/١‏ 

(۷) في الأصل: «والموت»». وهو تصحیف: ولعل الصواب ما أثبته. 

(): منافظة من ا فل راسا ي را 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنُاظرین من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


الل سس م سس سس يي يي سس سس سس لل يبي ےلان 


ومما يستدل به للوجه والكفين معا: 

٠‏ - حديث ذكره القاضي إسماعيلء قال: نا علي بن عبد الله قال: نا 
زيد بن الربيع اليحمديء. قال: نا صالح الدهانء عن جابر بن زيد: أن ابن 
عباس كان يقول في هذه الآية: ولا سرس زِینتھن ا * 
[النور: ]٣٢‏ رفعه: الوجه والکفان! ٠‏ 


0 بن 7 سس 0 اليحمدي. قال فيه ابن حثيل: : شيخ بصري؛: 


وصالح الدھان'''ء هو صالح بن إبراهيم بن نوح» يروي عن جابرا!'' بن زید. 
روى عنه أبان [بن]''' يزيد العطار. وسالم بن أبي الرمالء وزياد بن الربيع: 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: ۱۸۳/۲؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. عن ابن عباس: ٤/١٦؛‏ وأخرج الطبري مثله عن 
انحن تان وميه بن جبير والأوزاعي: ۹۳/۸؛ وأورده ابن كثير من قول الأعمش. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (ولا ميت رِبتَهنَ إلا اھر 
مِنها4: ۸۷/٥‏ (المختصر). ظ | 

(۲) في الأصل: «أبو خراش»» والصواب: «أبو خداش» وهو زياد بن الربيع اليحمدي» يكنى أبا 
خداشء ذكره ابن حبان في الثقات: وقال ابن عدي: دلا أرى بأحاديثه بأسأء وقال البخاري: في 
أسناده نظر. انظر: الكامل: 7۲۳ - 05١٠؛‏ تھذیب التھذیب: ؟/14؟؛ الكاشف: .۲٥۸/۱‏ 

) كال احن عدي کی اكافله» یی هو سر رف رما عن يحيى بن معين: أنه قال: کان 
قدريًا ويرضى بقول الخوارج؛ وذلك للزومه جابر بن زيد: وكان جابر إباضيًاً. انظر: 
الكامل: ٤/۱۳۸۹؛‏ لسان الميزان: ۱۷۸/۳. 

(4) هو أبو الشعثاء الأزدي الإمامء صاحب ابن عباسء عنه: قتادة وأيوب» وعدة. قال فيه ابن 
عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله لوسعهم علماً من کتاب الله توفي سنة (۹۳ھ)ء 
روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: تذكرة الحفاظ: ۷۲/۱؛ الكاشف: ۱۲۱/۱. 

)٥(‏ سقطت من الأصلء والصواب: «أبان بن یزیدہ: العطار البصري. عن: الحسن وأبي 
عمران الجوبي, وعدة. وعنه: القطان وعفان وهدبةء قال أحمد: ثبت في المشایخء توفي 
بعد الستين والمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ۲۰۱/۱؛ الكاشف: ١/؟5.‏ 


إحكام انْظرَ في أحكام النُظر بحَاسة البٔصَر 


ونوح بن قيمسء وهشام الدستوائي» قال ابن حنبل: ليس به بأمسء وقال فيه ابن 
معين: ثقة, وذكر الساجي عن ابن معين: أنه قال فيه: (قدري)!'' يرى برأي 
الخوارج للزومه جابر بن زیدء وكان جابر بب ورا صقر ا دوهموو ين 
دينار يقول ببعض قول جابر وببعض قول عکرمة'''. 

وهذا الذي قال ابن معينء لا يناقض قوله فيه: ثقة؛ لأن رأيه ‏ والله 
أعلم ‏ كرأي مالك» وسفيان؛ ويحيى بن سعيد: أن مُن نسب إليه رأي ولم يدع 
إليه» لا تسقط الثقة بقوله بل يحتج بروایته وإنما تسقط الثقة بقوله؛ إذا 


خيف عليه التعصّب لدعواه. 


وڈکی انو اخ بن عدي الجرجاني فالخ الدهان هذاء فقال: لیس 
بمعروف» وهذا لا يبالى به إذا عرفه غیرہ: ولم يصح عليه ما ذكره ابن معين, 
وكذلك عن جابر بن زيدء ومن يُسقط (رواية) صالح بهذاء ينبغي أن يسقط 
رواية جابر بن زيد وعمرو بن دينارء وليس بفاعلء فإن حديثهما مخرج في 
الصحيحين» وهما عند الجميع ثقتان. 

والحديث المذكور نص في المقصود. 

ومن ذلك ك 


٠١١‏ حديث ذكره ایو داودء قال: نا یعقوب بن کعب الانطاکی: ومؤمل بن 


الفضل. فالا: نا الوليد› عن سعید بن بشير. عن فتادة عن خالد: قال يعقوب: 


)١(‏ في الأصل: «قد روى» والتصويب من «الكامل». 

(۲) في الأصل: «ابن صاء والتصویب من «الكامل». 

(؟) كذا ذکر ابن عدي في «كامله» عن الساجي عن ابن معینء في ترجمة صالح الدهان. 
انظر: .۱۳۸۹/٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أبو محمد». والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «برواية». والصواب ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فِيحْرُم أو يُكره 


ابن دريك. عن عائشة: ان أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله ُء وعليها 
ثياب رفاق؛ فاغرضن عنهاء وقال: ديا أسماء ! إن المرأة إذا يلغت المحيض»؛ لم 
يصلح أن یری منها إلا هذل وأومأ الى وجهه وکفرە!''. 


وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. فاله او داو فالحدیث منقطم 


وهو رجل شامي عسقلاني مشهورء يروي عن ابن محيريزء قال ابو حاتم: لا 


باس به. 


(۱) 


(۲) 


أخرجه أبو داود في سننه تحت باب فيما تبدي المرأة من زينتها: ٦/۸٦؛‏ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى: ۱۸۲/۲ - ۱۸۳. 

قال الإمام الذهبي: «سعيد بن بشير: صاحب قتادة. سكن دمشق» وحدث عن: قتادة 
والزهري وجماعة: وعنه: أبو مسهرء وأبو الجماهير. قال أبو مسهر: لم يكن في بلدنا 
أحفظ منه؛ وهو منكر الحديث. قال البخاري: يتكلمون في حفظه:؛ قال عثمان عن ابن معين: 
ضعیف: وقال العباس عن ابن معين: ليس بشيء. قال الفلاس: حدثنا عنه ابن مهدي ثم 
تركه؛ وقال النسائي: ضعیف: وقال عبد الله بن نمير: يروي عن قتادة المنکرات: وذكره أبو 
زرعة في الضعفاءء وقال: لا يحتج بهء وكذا قال أبو حاتم. ميزان الاعتدال: 178/7. 
فهذه الرواية ضعيفة؛ لآن إسنادها عند جميع من رواها دائر على سعيد بن بشير أبي 
عبد الرحمن النصري.ء وهو منكر الحديث. ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو 
حاتم؛ بالإضافة إلى إرسال خالد بن دريك عن عائشة ڑا 

انظر ترجمته في: الكامل: ٣/٦۱۲۰؛‏ المجروحين: ۳۱۹/۱؛ كتاب الجرح والتعديل: ٤/٦؛‏ 
الكاشف: ۲۸۲/۱؛ المغني: ٢/٥٥۲؛‏ الميزان: ۱۲۸/۲ء؛ التقريب: ۲۹۲/۱؛ تھذیب التهذيب: 
۸۶ سان الموة ارق ار 

قاله في سننه: 08/7 (المختصر). 


(٣(‏ لأن خالداً لم يدرك عائشة كما قال أبو داود في سننهء فتعين أن بينهما راونا ا 


۰ 
e 


ووذلك كان الخدت ته 


إحكام النُظر فى أحکام النّظر بِحَاسّة البَصّر 


۲ - وروی هذا الحديث موسى بن أيوب» عن الوليد باسنادہء وقال فيه: 
ا ا شاعية راق .قا عرض عا 


بشيرء وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك» عن أم سلمةء بدل عن عائشة؛ فهذه 
a‏ 


وذكره ابو داود فى المراسيل: 
٣۳‏ ۔۔ نا محمد بن بشارء نا أبو داود» نا هشام: عن قتادة: أن زسول الله كاله 


قال: ران الجارية إذا حاضت ٹم يصلح أن يرى منھا إلا وجهها ويداها إلى 
امقتض!': 


وهذا ينبغي أن يكون معضلا!'ء بحسب ما في رواية سعید بن بشير» من 
ثبوت خالد بن دريك (بين عائشة وقتادة. وهى عن)''' النبى و 


وممّا يستدل به أيضاً للوجه والكفين معا: 


)١(‏ ذكره في «الكامل» فی باب سعيد بن بشير الأزدى: ۱۲۰۹/۳. فقال: ثنا محمد بن أحمد بن 
عبد الواحد بن عبدوس» ثنا موسى بن أيوب النصيبيء ثنا الوليد. عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة. عن خالد بن دريك؛ عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله مَك 
وعليها ثياب شامية رقاق. فأعرض عنھاء ثم قال: دما هذا يا أسماء؟! إن المرأة إذا بلغت 
اٹمحیض: لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه». وقال: «لا 
أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير. وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك؛ عن أم 
سلمةء بدل عائشة». وهذا رواه أبو داود في مراسيله. انظر التعليق رقم )٢(‏ التالي. 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه: «الدراية» بلفظ: إن المرأق. بدل: «الجارية» وقال: 
مل سن 1۲۳. 

(9) سو فان ئن درك نعاتقلامتھے: لان امضل: خو ما سقط هله راان فا کر على 
التوالي. 

)٤(‏ في الأصل: «وعائشة ابن قتادة وهي». والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدہ وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره 


٤۔‏ حديث ابن عمرو قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن 
ا عله ون انام الوامق ج 


وضي رواية: 


ےرقت )7 فا سب والنسناء 7 عهد رسول الله كه من إناء 


واحد» ندلي فيه أیدینا!''. 


يتوضؤون مع منكوحاتهم من أزواج وإماء؛ أو مع ذوات محارمهم من أمْ وبنت 


وأخت خت وعمّة وخالة؛ ونحوهن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب وضوء الرجل مع امرأته. وفضل وضوء المرأةء ولفظه: عن 
ابن عمر قال: :کان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ا جميعأ»: ۲۹۸/۱ 
(فتح)؛ وأخرجه النسائي بلفظ البخاري في باب وضوء الرجال والنساء جمیعاً: ١/00؛‏ 
وزاد ابن ماجه: عن هشام بن عمارء عن مالك في هذا الحديث: من إناء واحد». 
انظر: باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد: ٠١١/١‏ من سننه؛ وأخرجه أبو داود 
في «باب الوضوء بفضل المرأة» وفيه: «قال مسدد: من الإناء الواحد جمیعأء, وزاد أبو 
داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ا فيه أيدينا». 
وظاهر الحديث: أن الرجال والنساء كانوا یتناولون الماء في حالة واحدة» وحكى ابن 
التين عن قوم أن معناہ: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جمیعاً في موضع واحد» 
هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة, والزيادة الواردة في قوله: «من إناء واحد» ترد 
على هذا القولء إلا أن ابن التين أجاب عن هذا بما حكاه عن سحنون: أن معناه: 
كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فا قال الحافظ في «الفتح»: 
وهو خلاف الظاهر من قوله: «جميعاً». ثم قال: «والأولى في الجواب أن يقال: لا 
مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم». 
انظر: الفتح: ۲۹۹/۱ _ ٠٠٢‏ 

(۲) في الأصل: «كما». والصواب ما أثبته. 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر في باب الوضوء 
بفضل المرأة: ۷۹/۱. 


٦۔‏ حدیث ام ھی خولة بنت قيسىء قالت: «اختلفت يدى ويد 


رسول الله كلا في الوضوعء من أناء واحد». فلم يصح لا هي استاده اين 
متو وهو مجهول الحال مختلف في استاے اختلافا ل« يعرف معه من هو. 


والآن قد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلق به مَّن يجيز للمرأة إبداء 
وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه: ولم یمر فيه كله ما هو النص 
(علن) 1 المتصضوت الآ عدا فائقة.واين غاس فانهما خی غير الفصالة. 


)١(‏ في الأصل: «أم صفية». والصواب: أم صَبَيِّة بالباء الموحدة. أم صبية الجهنية: خولة 
بنت قيمسء كذا حكى ابن ماجه بعد أن ذكر حديثها في سننهء في: باب الرجل والمرأة 
یتوضكآان من إناء واحد: ۱/٥۱۳؛‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في ستنه: باب الوضوء بفضل 
المرأة: ۷۹/۱. 

(۲) (قال أبو محمود: وحديث أم صبيّة الجهنية أخرجه أحمد في مسنده: ٦/٦٦۳؛‏ 
والدارقطني في سننه: 55/١‏ ٥٥؛‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۱/٥۲؛‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى: ۱۹۰/۱ء وقال: قال البخاري: سالم هذا هو ابن سرج. ويقال: ابن 
خربوذ أبو النعمان؛ وقال بعضهم: ابن النعمان. وقال البخاري: هو مولى أم صبيّة 
واسمها: خولة بنت قیس: كما أخرجه غیرھم؛ ومدار هذا الحديث على سالم بن سرج 
هذاء وقد رواه عنه أسامة بن زيد الليثي. وخارجة بن الحارث: وأسامة: وثقه غير واحد, 
وعلق لے البخاري» وأخرج له مسلم والأربعة. وحديثه حسن, وخارجة بن الحارث: ثقةء 
وعنهما انتشر الحديث. 
أما سالم بن سرج فهو ثقة كذلك. قال فيه ابن معين: ثقة شيخ مشهورء وقال أبو أحمد 
الحاكم: مَن قال: ابن سَرّج» فقد عرّبه؛ ومّن قال: ابن خژبوذ أراد به الإكاف بالفارسية: 
وقد وثقه الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم. انظر: الكاشف: ۱ء ورات 
التهذيب: ۲۸۰/۱. وعلى هذا فالحديث صحیح؛ وقول المصنف فيه تشدّد وتعسّفء أما 
دلالة الحديث فواضحة: إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. وهذا يحتاج لدليل؛ وإما 
أن يكون بينهما أثناء الوضوء حجاب. وهذا بعيد من ظاهر الحدیث وسياقه؛ وإما أن 
يكون ذلك على ظاهره لبساطتهم وعدم تعمد النظرء واللّه أعلم). 

(؟) في الأصل: «عن»» والصواب ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرُم أو يُكره 


والآخر فيه: أن المرأة إذا د بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا 
الوجه والكفان. 


ولكن في إسنادهما ما ذكرت لك. 


فك سار ا ت ا وف ابا تھا | كا" أن ر می ااا ج 
ذلكء أو بعضه:؛ دلالة يمكن الانصراف عنهاء بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك 
لكنّ الانصراف عمًا يدل عليه ظاهر اللفظ, أو سياق القصة؛ لا يكون جائزاً إلا 
بدليل عاضدء يصيّر الانصراف تأويلاء وإذا لم يكن هناك دلیل: كان الانصراف 
تهنا فعلى هذا يجب القول يما تظاهرت به هذه الظواهرء (وتعاضدت)!'' 
عليه من جواز إبداء ٠‏ المرأة وجهها وكفيها. لکن يستثنى من ذلك» ما لا بد من 
استثنائه قطعاء وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك: التبرج وإظهار المحاسن, فإن 
هذا يكون حراماء ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة 
قافر جين التصرف والقاق کلاس علا ساهو ته بار لاف ا هوف 
العادة سكير اللا أن كير قحك كا لر اط ان هدا ل سرد تھا ادا 
ولا يُعفى لها عن بدوٌه. ویجب عليها من ستره في حين التصرّف ما حم 
في حين الطمأنينة. ويعضد هذه الظواهر وهذا مت قوله تعالى: ولا سد ِل 


ظا 7 


زيه إلا ما ظهر مِنْها 4 [النور :1[ 

فمعنی الآية: لا يبدين زينتهن في مواضعھا لأحد من الخلقء إلا ما 
كان عادة ظاهرا حين التصرّفء فما وقع من بدوه وابدائه بغير قصد 
کے رحس ود کل سا 6 يقع الفرق بين ما هو 


(١)‏ كنا في المختصر؛ وقي الأصل: «وتعاضت». 
(۲( في الأصل: «وهد أ». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النْظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


من [الظاهرة]' ويظهر في العادة: إلا 7 يستر بقصد. كالوجه والكفين, 
وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد. يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف 
[والتب:ل ]۲۱ء ولا يجب عليها تعاهده بالسترء ويحرم عليها إبداء الآخر في 
الأحوال كلها رسب لها فاعم بانس جى القدمين کكالك کی حال افقی 
على وا سين سد شاف اللہ 


وقد يكون ما ذكرناه علة للعفو عن بدوٌ الظاهر وإبدائه في حق المصونة. 
غير المتصرفةء بحكم عموم القضیة:؛ وانسحاب ذیل العفو على جميعهن لتحقق 
الصون في بعضهن. 

وك ها اس ھت ساس سنا هه مشترك بين جميع ما ذكر فيهاء لمن 
ذكر فيهاء إنما سبب إباحته أيضأ ضرورة المحرمية أو الحرمة أو المخالطة 
فيما ملكت أيمانهن أو نسائھن: وفي معناهن (من)؟''' لا أرب له من الأتباعء 
على ها تبون عن ان شاع الله قال 


واذا تقرّر هذا هكذاء وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ما وجب من 
الستں وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة: أكثر من تأكده على الشوهاء 
والعجوز. 


وستفرد ان ش2 الله تعالی العجّز بدكر بعصهن › لتخصيص الله تعالى 
بالذكر لهن فی قوله وَيْلَ: ٭ وَالْمَوعِدُ مِنَ لے 1 ال لا یو يكلم فت ورک 


جاح ...4 الآية [النور: ]. 


ويبقى علينا بعد هذا المتقرر فى حقّ النساء؛ من جواز بدو الوجه 


(۱( في الأصل: «الظرون». والظاهر ما اة 
6 في الأصل بیاض قدر كلمةء والظاهر 2 ما سقط: «والتيدل». 
(٢۲)‏ في الأصل: «مما». ولعل الصواب ما افتة: 


الباب الثاني: فيما یجوڑُ إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرْم أو يُكره 


والكفين على غير قصد التبرج بحكم ضرورة التصرفہ ما (يحضرنا)* من 
اللذة؟ يأتى ذكره بعد إن شاء الله تعالى. 
ويتأكد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية؛ 0 أن الظاهر هو الوجه 


ر سرےہ وک e‏ ر 


والكفان» بقوله متصلة به: #وليضرين خمره ھن عل جو 4 [النور:  .]5١‏ 

فإنه يفهم منه: أن القرطة والقلائد قد ۷ عند بدو وجوههن: عن 
ضا مرها تكسف فامون أن تضریخ کالکٹر على الخو خت 3 
يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرف› 

ء ۱ 0 
الا ان یستر بقصد وتکلف مشقه» وكذلك الكفان. 

0 5 7 : ير بي 

وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الاية: هو أن النساء كن وقت نزولها إذا 
٠ 0.‏ 7 3 » 4۰ 7 3 7 7 
غطين رؤوسھن بالخمّر سدلنها خلفهن كما تصنع النبّط؛ فتبقى النحور والاعناق 
ايك كامو ۵ سفائہ 31 اا رع الحو 7آ سک سر باذک 

وبالغ فى امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار: فزدن فيه تكثيف 
الحمن: ظ 

قال أبو داود: 

٠١‏ حدقا اعد بن صالح, وسلیمان بن داوب وابن السرح» --9]) بن 
سعید الھمداني؛ قالوا: حدثنا ابن وهبء قال: ا فرة بن عيد الرحمن؛ عن 


ابن شهاب. عن عروة» عن عاتشة قالت: یرحم الله تناع المهاجرات الأولء 


(٭) في الأصل: «ما يخصناء. ولعله كما أثبته. 

)١(‏ في الأصل: «يعفن». ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «بل» والتصويب من القرطبي. 

(۲) كذا حكى القرطبي في تفسيره عن النقاش. انظر: .۲٣۰/۱۲‏ 


سر سحو یی سر 


ہا أنزل: وضرین نرہ 027231 4 [النور: 66د مه شققن أَكَعَنَ(') وفال ابن 
صالح: اعت تی 0 بھا! 0 هذا إسناد حسن. وهذه مبالغة في 


الامتثال. فقد كان بخمرهن ما هو فی الكثافة دون المتناهي. 


ومن رواه امت بالنون؛ فمعناه نضا كدلك: ا 2 ومله سمي 
الوعاء الذي يحرز (فيه)''' الشیء: کو سای كنيف 


فهؤلاء ا المهاجرين. وأما دشا الاتهماد فقال ايو داود اکا 


۸ - حدثنا أبو کامل؛ حدثنا أبو عوانة. عن إبراهيم بن مهاجر. عن 
صفية بنت شیبةء عن عائشة: أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن» وقالت 


لهن معروفاء وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز ‏ شك 


أبو کامل ۔ كشققنه: فاتخزنه ع کی ا 


)١(‏ في أصل المنذري: «أكثف» بالثاء أولاً. وقول أبي صالح بالنون «أكنف»» والذي في السنن 
غکسه: وغلية شرح وغون المعيوت» والأكتف» بالنون معثاة: الأسٹر والأصفق ها 

(۲) رواه أبو داود في كتاب اللباس, باب في قوله: ۶ وليضرِين هن 0 4 ومن 0 
طريقه رواه أيضأ ابن جرير الطبري في تفسيره: :44/١14‏ وفيه قرة بن عبد الرحمن بن 
حيؤيل المعافري المصري. قال المنذري: قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًاً. انظر: 
مختصر سنن أبي داود: .۵۸/٦‏ ۱ 
ورواه البخاري في كتاب التفسیر, باب «َوَلْمْرِنَ جره ل جين 4: من طريق «أحمد بن 
شبيب»» عن أبيه» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة وا فذكره: 445/4 (فتح). 
وضي الحديث: نساء المهاجرات الاول: أي: السابقات من المهاجرات. 
وقوله: مُروطهن: جمع مرط. وهو الإزار, وفي رواية للبخاري: «أخذن أزرهن فشققنها 
من فيل الحواشي؛ فاختمرن بھاء. 

(؟) في الأصل: «ضي». والظاهر ما أثبته. 

:4 رواه أبو داود في كتاب اللبامس: باب في قوله تعالى: دزت می من جیه‎ )٤( 
قال الحافظ المنذري: «وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر ين بحايي: او استحاق‎ ء٦‎ 
البجلي الكوضي» وقد تكلم فيه غير واحد»: 017/7 (مختصر سنن أبي داود).‎ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فَيَّحْرم أو يُكره 


المحفوظ في هذا: حجوز مناطقھن, لكنه سقط من كتاب أبي داودء ولا 
معنى للراء في ذلك. كذلك رواه ابن مهدي» عن أبي عوانةء قال: عمدن إلى 
جز أو حُجُوزا'' مَتاطقهن» ذكره أبو عبيد في شرح غريب الحديث. 

وهو مأخوذ من قولهم: (احتجز )7 بالإزار: إذا شدّه على وسطه. 

فان قيل: هذا الذي ذهبت إليه؛ من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها 
وكفيهاء وإن كانت مأمورة بالستر جهدهاء يظهر خلافه من قولة تعالى: 
ام ال غ قل ايک وَبسَاِك دنت امن ا ن کت لين من جهن ذلك دو 5 


ےو + م ر کر ره 


سرف فلا ود * [الأحزاب: .]٥۹‏ 

اتخات أن :تقول کن ان سر متا انام كر ١‏ اف ما فنا 
وكذلك بأن يكون معناه: يُدنين عليهن سم جلاہییون (ما لا)''' يظهر معه 
القلائد والقرطةء مثل: قوله: # ولضرین ان هن عل جو 4 [النور: ١؟].‏ 

فان (الإدناء)0* المأمور به مطلق بالنسية إلى کل ما يطلق عليه أنه إدناء؛ 
فإذا حملناه على واحد ما يقال له عليه إدناء يفضي به عن عهدة الخطاب» 
(إذ)''' لم يطلب به كل إدناءء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي. وعلى أن 


)١(‏ في هامش مختصر سنن أبي داود: «قال الشيخ: «الحجور» لا معنى له ههناء وانما هو 
بالزاي المعجمةء هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المکي, قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء 
عن أبي عبید عن عبد الرحمن بن مهديء عن أبي عوانة - وذكر الحديث» فقال: عمدن 
إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن». 
وَالحُجَرْ: جمع الحجزةء وأصل الحجزة: موضع مَلاث الإزارء ثم قيل للإزار: الحُجّزة. 
وأما الحجوز: فهو جمع الحجزء يقال: احتجز الرجل بالإزار: إذا شدہ على وسطه: /٦‏ 0۸-0۷. 

(۲) في الأصل: «احتجوا» والصواب ما أثبته. 0 

(؟) في الأصل: «ملا». والظاهر ما أثبته. 

(:*) في الأصل: «الأدنى». والظاهر ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل: «إذا». والظاهر ما أثبته. 


إحكام خر في أحكام الغ بحاسۃ اتبصر 


الآية قد قيل: إنها إنما جاءت للفرق بين الحرائر والإماء. وسنذكر ذلك في 
مسألة: هل الأمة كالحرة في هذا كله أم لا؟. 


Af 


والأظهر فيها ما قلناه في معنى: # وَلِصَرِينَ مه عل جہن € [النور: 9]۳۱. 


سے بر 


قال ابو داود: 


عن صفية بنت شیبةء عن أم سلمةء قالت: لما نزل: ٭ یڈ نی عن من جهن 4 
[الأحزاب: 04]؛ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية/"'. 


وف 


فإن قیل: فما معنى حدیث أم سلمة الذي ذكر أبو داود: قال: 

2-٠‏ حدقا زف نا عبد الرحمن» نا مسدد» نا یحییء عن سفیان: 
عن حبيب عن وهب مولی ای اق عن أم سلمة: أن رسول الله کا دخل 
عليها وهي تختمرء فقال: «ليّة لا لیٔتین'''. 

)١(‏ في الأصل: «حدثنا آبو عبيد بن ثور». والتصويب من «سنن أبي داود». 

(۲) رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب في قوله تعالی: يديت E‏ ولفظه: 
محمد بن عبيدء ثنا ابن ثور عن معمر. عن ابن خثيم» عن صفية بنت شیبةء عن ام 
سلمة. قالت: لما نزلت #يذزيت لين من يهن 4 خرج نساء الأنصارء كأن رؤوسهن 
الغربان من الأكسية. سنن أبي داود: ٤/٦٦ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
وعزاه السيوطي في (الدر المنشور: /۲۲۱) إلى عبد الرزاق: وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه. عن أم سلمة ونا. 

(۲) زهير بن حرب: أبو خيثمة النسائي. الحافظء. روى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. مات سنة (:55ه). الكاشف: ۰۱ .۲٥‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في کتاب اللباس» باب فی الاختمار: وقال: معنى قوله: «لية لا ليتين» 
قوق لا فص سال ا كوو ظاتا طرطاقت رقم 16 
وأخرجه أحمد: 595:/6؛ وفي هامش السنن لأبي داودء قال الشيخ: يشبه أن 
يكون إنما كره لها أن تلوي الخمار على رأسها ليتين؛ للا يكون إذا تعصبت 
بخمارها صارت كالمتعمم من الرجال يلوي أطراف العمامة على رأسه»ء وهذا 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


كأنه يظهر منه كراهة ما فعل من تقدم ذكره من 
ا والمبالغة في الستر. 

فالجواب: أن نقول: هذا الحديث لو صم كان مار النبى َيه المرأة 
أن تلبس لبسة الرجل وأن تتشبه به» كآنه يقول: لا تعتمّي كالرجل (وذلك 
بأن تلوي لي الخمار)''' على رأسك. (وأغنی)''' عن تصحيح هذا التأويل 
(ضعف)''' الخبر؛ للجهل بحال وهب المذكورء وأنه لیس مما نحن فيه» وإنما 
(عرض بخ 


0 5 
ومما يؤكد ما قلناه من وحوب الستر على النساء على ابلغ ما يمكن تحريم 
حظر بدؤهن فيما (یصف)!''' أجسامهن من الثياب. وقد تقدم الان حدیث 
أسماء. وإعراض النبيّ به عنها لما رأى عليها ثياباً رقاقا. 


7 على معنى نهيه النساء عن لباس الرجالء وقال: «لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» هامش مختصر سنن أبي 
داود: .1١/6‏ 
وفي الحديث: «وهب» وهو مجهول الحالء قال الحافظ المنذري: وهب هذا شبه المجهول: 
(مختصر السنن: .)٦٦/٦‏ 
(قال أبو محمود: وأخرج هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك: ۱۹٤/٤‏ - 
۸۵ء وقال: صحيح الاإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي» من طريق وهب كذلك. 
روقف نت كان انا ستيان مولى ابن أبي أحمد فهو ثقة. أخرج له الجماعةء وإن كان 
غيره فهو على قاعدة ابن حبان ثقة كذلك» ولهذا ذكره في الثقات. 
وجهله المصنف: وتبعه الذهبي في الميزانء وابن حجر في التقريب. وقال الذهبي في 
الكاشف: وثق. ولعله يشير إلى توثيق ابن حبان: وباقي رجاله ثقات). 

)١(‏ في الأصل: «وكذلك بأن يلوي لي الخمار»» ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(۲) في الأصل: «وأعمني». والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «ضعيف». والصواب ما أثبت. 

]ف الہ رفا عرض تسار ئل سراج ارتا ات 

)٥(‏ في الأصل: «في ما نصعفء. والصواب ما أثبته. 


إحكام اننظو في أحكام النظو بحَاسة اٹبصر 


١‏ - وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله ُء دصنفان لم أرَّهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقرء یضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يَرَحْن رائحتهاء وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء ذكره مسلم'''. 

فأمًا حديث أبي أذينة. فلا يصح. قال أبو القاسم البغوي'": (ضي سي 


۰ )لا 


7 - حدثنا الحسن بن سوارء نا موسى بن ملي بن رباح» عن آبیه: 
عن أبي أذينة: أن رسول الله َه قال: «خيرٌ نسائكم الودود الولود المواتية 
المواسية: إذا اتقين الله؛ وشر نسائكم المتبرجات (المختالات هن)'" 
المنافقات» لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم!. 


؛٠١١‎ ٠١9/15 رواه مسلم مرفوعاء في باب النساء الكاسيات العاریات المائلات الممیلات:‎ )١( 
ورواه مالك في الموطأ موقوفاً على أبي هريرة في اللباس» باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب.‎ 
والكاسية العارية: هي التي تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف. والمائلات: الزائفات عن‎ 
اغ اللمهاك میا حر مر حمق سرت و لدت اللا بش غرم الدحون‎ 
في مثل فلھن, وقيل: مائلات: متبخترات في مشیھن, وقیل: المائلات: اللاتي يمتشطن‎ 
المشطة الميلاء. وهي مشطة البفايا. والمميلات: اللاتي يمشطن غيرهن تلك المشطة.‎ 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي البغدادي: الحافظ الثقة الکبیر؛ المسند 
اقاتے ساست اله ضاق 30ک و متا ترکی ةع ر و 
الجعفاكل: VA‏ 

(٭) كذا في الأصلء ولعلها: «حدثني جدي». 

(؟) في الأصل: «المخلات بين»» والصواب ما أثيته. 

)٤(‏ لعل البغوي أخرجه في «معجمه؛ ولفظه عند البيهقي في سننے: «عن أبي أذينة 
الصدفي شظللہ: أن رسول الله َيه قال: :شر النساء المتبرجات» وهن المنافقات لا يدخل 
الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم» والغراب الأعصم: هو الذي ببطنه بياض». 
(قال أبو محمود: الحديث أخرجه البيهقي في سننه: 87/17: وقال: وروي بإسناد 
صحيح» عن سليمان بن يسار. عن النبي َيه مرسلاً إلى قوله: إذا اتقين الله. 


جس کے 0 0 ۶ 34 ۰ 8 ٠ ٠.‏ و Je‏ ۳ و 5 
الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد» وما يمنع فیحرم او يكره "COG II"‏ 5 


قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: أبو أذينة من 


فإن قيل: وهل صح: 


٣۔‏ حديث يروى عن ابن عباس» عن النبی َه قال: «لا تعلموا نساءكم 


الکتابة ولا تسكنوهن العلا لی۔:!''. 


ات ميمون العنبري» وهو مجهول يحدث بالأباطيل. 


وهي بأبه ذكر الحديث المذكور اتو انت بن عدي؛ وهو يرويهة عن 


فص بن غات !"فخ لیک عن مجعاهه: غن این عباس: 


(١) 


(۲) 
(۳) 


وقد أثبت الصحبة لأبي أذينة الحافظ ابن السكنء وابن عبد البرء وأبو موسى المديني؛ 
وهو الضرات ات شاء الله تعالن: 

وأما غُلَيْ بن رياح: فهو ثقة, وابنه موسى: صدوق ربما أخطأء وقد وثقه غير واحد من 
الأتمة. وأخرج له مسلم والأربعة. 

والحسن بن سوار: ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره»ء وقد تابعه على هذا الحديث 
محمد بن بكار بن بلال» وهو صدوق كذلك وثقه غير واحد» وتابعه كذلك عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. 

والحديث لا ينزل عن الحسن إن شاء الله). 

ذكره ابن عدي في «كامله». في باب جعفر بن نصر أبي ميمون العنبري الكوفيء وقال 
بعد أن ذكر حديثاً آخر بإسناده: «وهذان الحديثان ليس لهما أصل في حديث حفص بن 
غياث»» ثم قال: «ولجعفر بن نصر غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات». 
انظر: .٦۷٥ 0/0/٠‏ وقال صاحب اللالئ: «لا یصح؛ جعفر بن نصر حدث عن الثقات 
بالبواطيل»: .۱٦۸/۲‏ 

انظر ترجمته في: الكامل: ۲/٥۷٥؛‏ والمغلي: 0١‏ ؛؛ ولسان المیزان: ۱۳۱/۲. 

حفص بن غياث: النخعي؛ قاضي بغداد» عن: عاصم الأحول ويحيى بن سعيد والأعمش 
وميمون بن مھران: وعنه: أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال يعقوب بن شيبة: ثبت 
إذا حدّث من كتابه؛ توفي سنة (154ه). الكاشف: ۱۸۰/۱؛ تذكرة الحفاظ: ۲۹۷/۱. 


من 
يتطرفن إليه من إرسال البصر لإشرافهن: فيكون من باب نظر النساء إلى 


إحكام النظر فى أحكام النّظر بحَاسة البَصَر 


وأا ماه فا لومب ال أ کین ماع ال فا ترفن اليه 


التبرّج بالزينة. والبدوٌ بالمحاسن واإبداٹھاء فیکون من هذا الباب» ولما 


ظ ْ => 2 7 
٤‏ ۔ وحديث دحبه بن خليفه الكلبي فی هذا ك يصح ايضاء وهو: اتي 


رسول الله َه بقباطي, فأعطاني منها قبطیةء فقال: «(اصدعها صدعين), 
فاقطع ان هونا قميصين؛ وأعط الآخر امرأتك تختمر یء كلمأ أدير قال: 
«(وأمر امرأتك أن)'" تجعل تحته ثوباً لا يصفهاء0". 


010 


(۲) 
(۲) 


)( 


: (4) . : 


9 


في الأصل: «اضرعهما ضرعين» والصواب: «اصدعهما صدعین, كما في «سنن أبي 
داود». والمعنى: شقها نصفين: فكل شق منها صدع. 

في الأصل: «ما مرأتك». والصواب: ار امرأتك أن» كما في «سنن أبي داود». 
أخرجه أبو داود في سننه في: باب في لبس القباطي: 77/7 (مختصر)ء قال الحافظ 
المنذري: في إسناده: عبد الله بن لهيعة. ولا يحتج بحديثهء وقد تابع ابن لهيعة على 
روايته هذه أبو العبامس يحيى بن أيوب المصري» وفيه مقال. وقد احتج به مسلم, 
واستشهد به البخاري. ظ 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة: أبو عبد الرحمن الحضرميء ويقال: الغافقي المصري. قال 
أحمد بن حنبل: هو محدث مصرء وقال سفيان الثوري: عنده الأصول وعندنا الفروع, 
قال الذهبي: صدوقء وقال ابن عدي: حديثه حسن, وهو ممن يكتب حدیثه» وضعفه بن 
عديء والنسائي وغيرهماء وأجمعوا على تضعيفه بعد احتراق كتبه. انظر ترجمته فی: 
المجروحين: ۱۱/۲؛ كتاب الجرح والتعديل: 150/6؛ الكاشف: ۱۰۹/۲؛ المغني: ۳۵۲/۱؛ 
الميزان: "/6/؛؛ التقريب: ٤/٤٤٥؛‏ تھذیب التهذيب: ۵٥/۲۷۳؛‏ لسان الميزان: .۲٦۸/۷‏ 
موسى بن جبير: الأنصاري الحذاء: عن: أبي أمامة بن سهل وجماعةء وعنه: الليث وزهير بن 


محمدء وثقه ابن حبان وذكر أنه كان يخالف ویخطی: قال فيه الذهبى: ثقة. الكاشف: 150/7. 


(قال أبو محمود: حديث دحية أخرجه الحاكم في مستدركه: /۱۸۷ء وقال: صحیح؛ 
وعقب الذهبى بقوله: فيه انقطاع. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


تک مجمجسھہهب چ چ ص کے ےچ نج چ چ چ س“ ا ا یش يض سس اور 


وكذلك: 


6 - حديث أسامة بن زيد: أنّ رسول الله َي كساه قبطيةء وكساها 


امرأته» فقال رسول الله ََدِيِ: دما فعلت بالقبطية؟» فقال: (كسوتها امرأتی)!''ء 
قال: «مرهاء فلتتخن تحتها غلا 3ة له نصف حجم عظامهال . ظ 


هو أيضا حديث نزوية غين الله بن محمد تق عن محمد بن أسامة 


اتن زیدء عن أبيه, ومحمد لا يعرف حاله؛ وعيد الله بن محمد بن عقیل: 


مختلف فيه ذكر الحديث المذكور البزارء وسيأتي لهذه المسألة حديثٌ آخر 
فيهاء في باب نظر الرجال إلى النساء؛ إن شاء الله تعالى. 


(١) 
(۲) 
(۲) 


(٤( 


(0) 


كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: .۲۳٣/٢‏ والانقطاع الذي أشار إليه الذهبي هو 
روايته من طريق خالد بن يزيد بن معاویةء عن دحیةء فلم ير الذهبي إدراكه لدحیة: 
ولم يخرج له من الستة إلا ابو داود ). 

في الأصل: «كسوت المرأة». والتصويب من «مجمع الزوائد». 

ثوب كثيف النسج. 

محمد بن عقيل الطالبي (نسبة إلى عم رسول الله ب أبي طالب): يكنى: أبا محمد 
عن: ابن عمر وجابرء وعنه: معمر وزائدة وبشر بن الفضلء قال أبو حاتم: لين الحدیث: 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج ب4ء وقال الترمذي: صدوق» سمعت دا يقول: كان | حميد 
واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه؛ قال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين 
الثقات. وهو خير من أبن سمعان؛ ويكتب حديثه. 

انظر: الكامل: 557/4١؛‏ تهذيب التهذيب: ٦/۱۳؛‏ الكاشف: 5/7١١؛‏ المغني: .504/١‏ 
في الأصل: «عن زيد»» والصواب: «بن زيد»:؛ وهو محمد بن أسامة بن زيد المدنيء عن: 
أبيه. وعنه: عبد الله بن محمد بن عقيلء مات زمن الوليدء وثقه ابن سعد وقال: إنه 
كان قليل الحدیث: وقال الدارقطني: محمد بن أسامة مجهول. الكاشف: ؟/7١؛‏ لسان 
المیزان: 01/6. ۱ 


دکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ولفظه: عن أسامة بن زید قال: كساني رسول الله لا 


قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الکلبی؛ فكسوتها امرأتي. فقسال لي رسول الله لا 
دما لك لم تلبس القبطية؟» قلت: يا رسول اللّه! كسوتها امرأتي» فقال رسول الله مَك 
دمرها قلتجعل تحتها غلا له فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». 


إحكام التنّظر في أحكام القن بحاسة التيصر 


وممًّا هو فيها غاية في الضعف [ما]''' يرويه: عمرو''' بن زياد بن 


عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله َيه قال: 


اوہ ٹا حدثتا حماد بن زيدء وعيد الوهاب الثقفى, عن ایوب:؛ عن ات 
قلابة. عن أنس: أنه سمع النبي ييه يقول: «إذا رکب النساء الخيل» ولبسن 


القباطي» واكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء عمّهم الله بعقوبة 
من عندیم!''. 


وعمرو بن زياد هذا غاية في الضعفء في حد من اتهم بالكذب. 


قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني, وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل. وحديثه حسن, 
وفيه ضعف: وبقية رجاله ثقات»: ۱۳٦/١‏ - ۱۳۷. 
(قال أبو محمود: وأخرج حديث أسامة: أحمد في المسند: 54/0١5؛‏ والبيهقي في 
السنن: !۲۳٣/٢‏ والضياء المقدسي في المختارة؛ وابن سعد: والطبرانيء والروياني 
وغيرهم. 
ومحمد بن أسامة بن زيد: وثقه ابن سعد وابن حبان» وله ذكر في صحيح البخاري في 
المناقب. وقد روى عنه عدد من المحدثین, وتشدّد المصنف في تجهيله. 
وق متا اث را 

)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) في الأصل: «عمر» والصواب: «عمرو»» وهو: عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
الثوباني: مولى النبي بي يكنى: أبا الحسن, يحدث عن بكر بن نضر ويعقوب القمي 
وغيرهماء منكر الحديث. يسرق الحديث ويحدث بالبواطيلء قاله ابن عديء وقال 
الدارفطني وغيره: يضع الحديث. وفي «اللسان»: متروك. انظر: الكامل: 06/١٠18؛‏ 
المفتي: 44/7؛؛ لسان الميزان: .٦٦٣/٤‏ 

(؟) رواه ابن عدي في «كامله». ولفظه: عن أنس: أنه سمع النبي َيه يقول: «إذا ركب النساء 
الخيل» وٹیسوا القباطي» ونزٹوا الشام»ء واكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء 
عمّهم الله بعقوبة من عنده.. 

قال ابن عدي: «وهذا بهذا الإسناد منكر موضوع على حماد بن زيد وعبد الوهاب 

الثقفي»: ۸۰۰۰ء ٠‏ 


صر 


۷۔ وروي عن مالك ورا أنه قال: نهى عمر عن لبس القباطي, وقال: 
زانها )0 تصف أو تلصق اكد 


والقباطي: جمع قبطية: بكسر القاف: منسوبة إلى القبط؛ وهم أهل مصر:؛ 
ومنها رجل قبطي» وثوب قبطي» وهي ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصرء وقد 
يضم لأنهم يفرقوه في النسبةء كما قالوا: سملي ودهري. 


قال زهير: 

ليأتينك مني منطق قَدَعٌ باق كما دنس القبطيةالورل() 

(٢۲)۔‏ مسألة: قد قدمنا القول فى الوجه والكفين» وأنهما يُعفى عن بدوهماء 
ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرىء لما يُظْنٌ من كونهما (یظھران)!'' في 
العادة, وليس كل امرأة تحد لھما ساترا. 


والأظهر عندي: منع إبدائهماء على أشد ما في الوجه والکفین, لأن 

)١(‏ في الأصل: «أنه»» والظاهر ما أثبته. 

(؟) (قال أبو محمود وفقه الله: نهي عمر أخرجه البيهقي في السنن: ٠٠٠ - 7١5/7‏ من 
طريق عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطي.ء ثم قال: لا 
تدّرعها نساؤكم» فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي. فأقبلت في البيت 
وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف. 
وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي سلمة وعمر. وقال البيهقي: وقد رواه مسلم البطين, 
عن أبي صالح؛ عن عمرء قلت: وأبو صالح كذلك لم يدرك عمرء وروايته عنه مرسلة. 
ولهذا قال البيهقي: ولمعنی هذا المرسل شاهد بإسناد موصولء وساق بإسناده إلى 
عمر ونه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار). 

(؟) الورل: دابة على خلقة الضب: إلا أنه أعظم منهء يكون في الرمال والصحارىء وهو 
سبط الخلق؛ طويل الذنب» كأن ذنبه ذنب حيةء والعرب تستقبحه وتستقذره. 

)٤(‏ في الأصل: «ظهورأ». والظاهر ما أثبته. 


إحكام انان في أحكام النظر بحاسة البصر 


الضرورة فى إبدائهما ليست كالضرورة فى إبداء اليدين» وقد كادت تحن 
على ذلك أحاديث الذيل. 


۸۔ وروی ابن عمر: أن رسول الله َه قال: «مّن جر ثوبه خيلاء؛ لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: 
ب نبوا فاه اذا كفن أن اميق كان شرغرتے ذر ظا( دنت 
على ذلك7". 


فهذا أمر بهذا القدر من التستر؛ وهو مبالغة في المنع من إبدائهما. 


کر س 8 5 5 -. ٭م) ۔ م ے کے - ۰ 
وقد فدح حديت عمر ۱ وتعليله؛ وهو فوله: فقلن: أن شیرا فلیل نيدو مه 
العورة. قال: دفڈذراعء. 


وقد جاء عن النبي گا ما ذکر ابو داووا؛گ, وقال: 

)١(‏ في الأصل: «يرحهن»» والصواب: «يرخين» كما في سنن الترمذي». 

(۲) رواه البخاري في صحيحه من طرق متعددة في باب من جر ثوبه خيلاء: ۲٥۷/٠۰‏ - 
۸ (فتح)؛ ومسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء: ٦٦ - ٠١/١4‏ (شرح النووي)؛ 
والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيل النساء: 55"/4. وقال: حديث حسن 
صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه من حدیث آم تق وف فار اتا سرن الله 
قال: «ترخي شبراًء قالت أم سلمة: إذأً ينكشف عنها! قال: «فذراعاً لا تزيد عليه؛ 
وألكريحة أيضا سیف أبن میں وا كرجه ااي 374 ديول لاء 

.١١5 على الحديث رقم (٥۷)ء ص‎ )١( سبقت الإشارة إليهء انظر: التعليق رقم‎ )٢( 

)٤(‏ رواه أبو داود في: باب في كم تصلي المرأة: ۳۲٣/١‏ (مختصر)؛ وأخرجه الحاكم في 

المستدرك في الصلاة: باب تصلي المرأة في درع وخمارء وليس عليها إزار: ۰/۱٥۲ء‏ 
وقال: إنه على شرط البخاريء وأقره الذهبي على ذلك في مختصره. 
قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود: ١/54؟):‏ في إسناده عبد الرحمن بن 
دیتارء وفيه مقال. أه. 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» عن ابن الجوزي من كتابه «التحقيق»: أنه قال: وهذا 
الحديث فيه مقال؛ وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ضعفه يحيىء وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج بحديثه: والظاهر: أنه غلط في رفع هذا الحديث. اه. (۲۹۹/۱۔ .)٠٠٢‏ 5 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


عبد الرحمن بن عبد الله؛ يعني: ابن دينار. عن محمد بن زيد» هو: ابن 
المهاجرء قال: عن أم سلمة: أنها قالت*: سألتٌ النبي بيا أتصلي المرأة في 
درع وخمار؛ ولیس عليها ازار؟ قال: دإذا كان [الدرع ]ا نانفا یخطی ظهور 


قدمیھاء. 


وهو حديث منقطے: فإن محمد بن زید إنما رووه عنه» عن أمه» عن ام 
سل وفوف 

فالظن غالب بأنه لم يسمعه من أم سلمة: ولكنه موافق في معناه لما صعّ 
من أن عليهن إرخاء ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن. 

اختلف''' الفقهاء في هذه المسألة: 


فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاةء ولا يجب عليها ستر 
لهورهما کا فذل على أنهما لیستا عثدہ بعورة: 


س 


وفي «مختصر سنن أبي داود» قال الحافظ المنذري: وقال أبو داود: روى هذا الحديث 
مالك بن أنسء وبكر بن نضر. وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذثب» 
وابن إسحاق. عن محمد بن زیدء عن أمه. عن أم سلمة؛ لم يذكر أحد منهم النبي بلا 
قصروا به على أم سلمة: :اك (۴۲۵/۹). | 
وضي «التمهيد»: وقد روي حديث أم سلمة مرفوعاًء والذين وقفوه على أم سلمة 
أكشر وأحفظ. منهم: مالك وإسحاق وابن أبي ذئب وبكر بن نضر وجعفر بن 
غياث وإسماعيل بن جعفرء كلهم رووه عن محمد بن زیدء عن آمه» عن أم سلمة 
موك وفا + 

ثم قال ابن عبد البر: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه» وروی حدیث عائشة 
مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا يخمان. اھ۔ .)۲١۸ - ٦٦۷/٦(‏ 

(#) في سنن أبي داود: عن أم سلمة: أنها سألت النبي ُء وليس فيه: «قالت». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من سنن أبي داودء والظاهر: أنه سقط من الأصل. 

(۲) ذكر ابن عبد البر هذا الاختلاف بين الأئمة في التمهید. انظر: 570/7 - 5773. 


إحكام النّظر في أحکام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وأما مالك ي فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في 
غيرهاء ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماھا''' أو شعرها أو ظهرها أو 
صدرها أو صدور قدميها أعادت ما دامت في الوقت: فيشبه أن يكونا عنده 
عورةء ولكن لا تجب الإعادة [إلا في الوقت]''' من انكشافها. 

وعلى مذهب الشافعي تعيد أبدا. 

وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في 
الصلاة: دليلاً على جواز إبدائها ذلك في [غير]”' الصلاة. 

وليس ذلك بلازم؛ فإنه لا بعد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجههاء 
ويحرم عليها في غيرهاء وكذلك في الإحرا م بالحج (والعمرة)''' في جواز 
إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة: ومنع إبداٹھا قدميها میں '' وصفناه 
قبلء فاعلم ذلك: واللّه الموفق. 

(۲۲) ۔ مسألة: هذا الذي وصفنا أنه يجوز للمرأة إبداؤه. لا شك في جواز 
إبدائه انا للا ولعق هق يهو تھا اھ كر داك فتن هة 

رانك El‏ هبه اک کے هنا نگم نت Ee O‏ 

وواجمعدوا أن الآمنة لسن متها غورة الا ها من الرجال: والعلماء معسعون 
على أن الله كَنْنَ لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب» وأن ٭ یدرز لن 
و و الإماء: واتما آراد يذلك الخرائرن: هكد ا :قال 


)١(‏ كذا في «المختصر».: وفي الأصل: «قدامها» وهو تصحيف. 
(5) مان المعتوفتيئة شاقط من الاضل: ائیکة فی ارہ 
)٢(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأضل: أقيتة من «المختصر». 
)٤(‏ في الأصل: «والمعتمر» والظاهر ما أثبت. 
(5) في الأصل: «فا». والظاهر ما أثبته. 

)٦(‏ في الأصل: «تربيا»» والظاهر ما أثبت. 

(۷) قال في (التمهيد: :)۲۸٦/۸‏ «... ثم نزلت: لر 


سے م ماو 
5 


م 3 :7 ہر ہہ و ۳۲ 
اَی قل لاروك وبتازك وضے الْمَؤّمِنِين 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيَحْرْم أو يُكره 


وفى هذا الإجماع الذي حكاه نظر فى الموضعين: أما قوله: «إن الأمة ليس 
منهأ عورة إلا ما من الرجل» فإن مالکا کالہ فد روي عله هي كتاب الق 
قال: ولا يعجبني خروج الجواري للأسواق بالمشارب» ورآه من الباطل. 


وروی عله أشهت: أده كره حروج الأمة متجردة؛ قال: و تد ب ) ۳)2 


وروى عنه: أنه أنكر ما تفعل الجواري بالمدينة؛ يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار, 
قال: وقد كلمت فيه السلطان: فلم أجب إلى ذاكء وقال: أضرب الأمة على ذلك. 


وذكر أبو حامد الغزالي في مسألة النظر إلى الأمة قولين لهم: قولاً بجواز 
النظر إليهاء وأنها من المستثنيات, وقولاً بأنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة 
اران هوا ظ 

فهذا قد حكى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليهاء وهذا يناقض 
الإجماع الذي حكى ابن عبد البر في أنها كالرجل فيما هو منها عورةء فإنه 
e‏ ما حكاه من الإجماع يجوز النظر إلى وجهها وصدرها وعنقهاء وكل 
ما يجوز نظر الرجل إليه من الرجل. 


ے الروك نار کی ی ا اق امون عد ارح انيد 
عليهن من جلابيبهن» وهو القناع؛ وهو عند جماعة من العلماء في الحرائر دون الإماء». 
يُفهم من كلامه هذا أنه لم يقع الإجماع من العلماء ‏ كما حكاه عنه ابن القطان ‏ على 
أن الأمر بالاحتجاب موجه للحرائر دون الإماءء وإنما هو رآي جماعة من العلماء ‏ كما 
صرح بنفسه - وعلى هذا فيكون مراده الختا هنا ما ذهب إليه جمهور العلماءء لا 
الإجماع الذي لا خلاف فيهء تأمله. واللّه أعلم. 

)١(‏ لمحمد بن إبراهيم الإسكندري العتروك وو ابرق اما صصح حل غنات الله الاڈ 
وأصحه مسائلء وقد رجحه القابسي على سائر أمهات المذهب المالكي. انظر كتاب: 

٠‏ «مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك». 

)٢(‏ في الأصل: دعنےء والصواب: «عليه»: وكذا في «المختصر» وفي الخطاب من رواية 
أشهب عن مالك. انظر: ١/١۰۰ء‏ عند قول خليل: «ولا تطلب أمة بتفطیة رأس». 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


احکام الئظر في أحكام انكر بحاسة التبصر 


وعلى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليهاء لا يجوز النظر إلى بطنها 
ولا صدرها ولا عنقھاء فمن جعلها كالحرّة يحرم عليها إذا أن تبدي (قرطھا)''' 
كما لا تبد یه الحرة. 


E 72 7‏ 2 
ومن جعلها كالرجل (آجاز)''' لها أن تبدي ذلك كما يبديهء فتبين أن 
الإجماع ليس بصحيح. ومعلوم أنَّ أبا عبد البر إذا حكى الإجماع» فما يحكيه 
بنقل متصل إلى المتعين به وإنما هو بتصفحہ: والتصفح أكثر ما يحصل 
عنه في هذا الباب عدم العلم بالخلاف فيه. 


ولننظر الان هي الدعوى الاشرئ التي بی ا الأية لم يرد بها الإماء 
اغا 


گر سور م2 


قوله وَيْل: اا نی فل رويك ينايك وذ ٣ا‏ المَوميْینَ پڈزیب عن من جَلَيِييِھنَ 
ذالك ادف ن ed‏ [الأحزاب: .]٥٤‏ 

الجلابيب: جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل: هو الرداء. 

رو لسري ا في هده الاية ما نذكره. وذلك أنهم يذ هون نیا جاءت 
للفرق بين الحرائر والاماء: قالوا ٠‏ كان سیب تزولها: أن التساء کن يخرجن 
في حاجاتهن بالليل؛ فيظن المنافقون (أَنھن)''' إماءء فيؤذونهنء فنزلت الآية. 


)١(‏ في الأصل: «قصهاء. ولعل الصواب: «قرطهاء». وهو ما تعلقه المرأة في أذنها للتجميل 
ا 

کےا اط اھر و اجا كنا د ظ 

(؟) في الأصل: «وللمعبرين»: والظاهر: «وللمفسرين». والمعبر: لمن يفسر الرؤى. 
وتقبال لاہ الضیر غلماء تارق رام آجد من يطلق غلبي علتف التغيره: وها 
اتا امت لوق فلن السری راد في الال قافتا 

)٤(‏ ومن الذين رووا هذا: ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي صالح: ۳٥/٢٢‏ (من المجلد 
٨۸‏ وابن كثير عن السدي: 017/0. وفي الأصل: «قال». والظاهر ما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «أنهم»» والصواب: «أنهن». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنُاظرین من الجسد وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره کا کو نیہ ۲٢۷‏ 


فيكون معناها على هذا التقرير في ألبسة من الإماء حتى يعرف أنهن اماء 
فلا یؤدینء وروي هذا المعنى عن الحسن اليصري؛ قال: كان بالمدينة أماء 
يقال لهن: کذا وكذاء يخرجن فیعرض لهن السفهاء فيؤذونهن» وكانت المرأة 


الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة. فيعرضون لها ويؤذونهاء فأمر الله تعالی 
)0 


المؤمنات أن يُدنين عليهن من جلابیبھن: ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين 
وبهذا جاء حديث أم سلمة الذي تقدّم الآن ذکرہ''': لما نزلت: #يدَنيتَ 
عَلَيبِنَ ...4: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. 

٠‏ - وروی ابن وهب. قال: أخبرني ابن لهيعة. عن غير واحد: أن عمر بن 
الخطاب ولب بينما (ھو)''' يسير في السوق» مر على امرأة محترمة بين 
أعلاج قائمة تسوم بعض السلع. فجلدهاء فانطلقت حتى أتت رسول الله لا 
قارف یا وسو ال انی ,عمو نين الخطاب على غیر كي فار تل النبى كله 
إلى عمر, فقال: دما حملك على جلد بنت عمك فأخبره خبرها قال: وابنة 
عمي هي؟ فأنكرتها یا رسول الله! إذ لم أرَ عليها جلباباًء وظننت أنها وليدة. 
فقال الناس: الآن ينزل على رسول الله يَكةِ فيهاء فقال: ديا عمرء وما نجد 
(لنسائنا)''جلابیبء, فأنزل الله تعالى: يام الل ...4 الآية. 


)١(‏ روى هذا الأثر بمعناه السیوطي في «الدر المنثور». وعزاه إلى ابن سعد يرويه عن 
الحسن: 777/6. 

(۲) تقدم تخریجه؛ تحت رقم: (۲) صفحة (٢۲۱)ء‏ الحديث (۱۰۹). انظره 

(؟) في الأصل: «نحن»» والصواب: «هو.. 

(4) في الأصل: داساباء والصواب: «لنسائنا». وكذا في: أحكام القرآن: لابن العربي. 

)٥(‏ ذكر الحديث ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن: ۱۸۵/۲ء ولفظه: «روي: أن عمر می 
بينما هو يمشي بسوق المدينة مرّ على امرأة محترمة بين أعلاج قائمة تسوم بعض 
السلع؛ فجلدهاء فانطلقت حتى أتت رسول الله با فقالت: يا رسول الله! جلدني عمر بن 
الخطاب على غير شيء رآه مني» فأرسل إليه رسول الله و فقال: «ما حملك على جلد 
ابنة عمك فأخبره خبرهاء فقال: وابنة عمي هي يا رسول الله أنكرتها إذ لم أرَ عليها = 


١ ۸‏ ماهر جنات ) إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَامّة البَصَر 


8 مہ ٤‏ 
هذا كلها د كر ف اة مما رل الى الفرق جن الحرة والامة وسن 
والآية بلفظها دالة عليه . بل هى عامة فى نساء المؤمنين» ويلا شك 


اف حرائر واماء أزواج العبيد وسراري: وأزواج الأحرار وسراري کدلك. 


والقول بأن الآية لم يعنَ بها الإماء يحتاج إلى دليل مخصوصء ودعوى 
الإجماع في أنها لم يعنّ بها الإماء مبنية على دعوى الإجماع في أن الأمة 
ليست كالحرة؛ وقد بينا بطلان ذلك. 


وقد قال بعض الناسں''': إنما كان بالمدينة قوم يجلسون على الطرق؛ 
لرؤية النساء ومعارضتھن, فنزلت الآية. 


في بهذا للااضوق ہے آغراتی انار رت )11 الات رانسا ماد 
ااا اور فلا يعرض لهن بأذى إذا عرفن قد قصدن 
التستر؛ بخلاف المتبرجات بالزينةء المتعرضات لأهل الفسوق. 

هذا هو الذي لیس في الآية مزيد عليه أما ما يسترن من أنفسھن, أو 
ر مات هرر تھ و ی باذ رد ا 
والإماء: فإن المؤمنین منهم العبيدء ولهم الأزواج» ومن الأحرار مَن له الأمة 


= جلباباً فظننتها وليدة: فقال الناس: الآن ينزل على رسول الله ِء قال عمر: وما نجد 
لنسائنا جلابيبء فأنزل الله تعالى: يتما ای فل لَأَرْوِجِكَ ويك وض الْمَؤْمِينَ يديت 
a‏ الآية». 

)١(‏ في الأصل: «في عدم جميعه من الصحة» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) أي: على الأمر بالتستر والتعفف. 

(؟) روى ابن جرير في تفسيره عن أبي صالح هذا المعنى: ٢۲/٣۳؛‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور». كذلك عن محمد بن كعب القرظيء وعن الكلبي ومعاوية بن قرة: .۲۲۱/٥٢‏ 

)٤(‏ في الأصل: «من». والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ لا توجد في الأصل. ولعلها سقطت منه: والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع يحرم أو يكره 


نرہ ران كان الم رى و ا ف نالك اران ا ,يتاتو فرظ ف 


واذا م يكن في الآية انرق بین الحرائر والإماء يأ وجب التظر في 


الخطاب وه من ضربه الإماء على التشبه می ھا '!. وهو اذا 
سے تسس ھت اکا عو ع 


)١(‏ في الأصل: «الذي»» ولعل الصواب ما أثبت: ونقل الحطاب: :0401/١‏ عن ابن ناجي: أنه 
قال عند قول خليل: «ولا تطلب أمة بتغطية رأس»: ظاهره أن لها أن تصلي بالقناع؛ لأن 
اللام للتخييرء وليس كذلك» وقد كان عمر بن الخطاب ونه يضرب من تغطي رأسها من 
الاساے لتلا رین نالرات 

(#) قال الحافظ ۳ حجر في كتاب «الدراية»: إن عمر ضرب أمة رآها متقنعةء وقال: 
«اكشفي رأسك. ولا تتشبهي بالحرائر» قال: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحیح؛ ونقل 
عن البيهقي قوله: «الآثار عن عمر بذلك صحيحة». 
وعزا إلى ابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عن أنسر: أنه قال: «رأى عمر أمة عليها 
جلباب فقال: عتقت؟ قالت: لاء قال: ضعيه عن رأسك؛ إنما الجلباب على الحرائر. 
فتلكأت: فقام اھ تارف فضرت عا خن ااا اكه إلى مخ ن الخ 
في الآشار, عن ایی حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم مثله» وفيه: «لا تتشبهي بالحرائر». 
ال الوراية ران شروظ الصلا ورس 2 
فهذه الروايات التي أوردها الحافظ في «الدراية» كلها صحيحة؛ أكد ذلك: البيهقي» وكذا 
الحافظ ابن حجرء وقد خفي أمرها على المصنف: ولذلك نجده يقول بعد الرواية عن: 
عمر بضربه الإماء على التشبه بالحرائر في الزي: «ولا أعرفه صحیحاً عنه». ويقول 
انشا وخ ل من أن عمرء قال لأمة رآها مقنعة: «اكشفي عن 
رأسكء لا تتشبهي بالحرائں: هذا انتا عثاف. 

واذا تأكد صحة هذه الروايات عن عمر طبه کات دا ٤‏ لمن يذهب إلى أن الأمة 

تخالف الحرة فيما هو عورة منهماء إذ وقع الاتفاق بين العلماء على أن شعر الحرة من 
سے اتا شر الآمنةن متي هذه الوواناك عن عمئ لس هن العورة: ورعشفها 
لشعرها يقع الفرق بينها وبين الحرة. والله أعلم. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


والمتمكن الذكر من ذلك هو ما دکر ع7 مالك هي «موطته»: أنه 
دلفك: 


73ض اة كانت ( لعيد اللّه )(' بن عمر بن الخطاب؛ راھا عمر وقد 
تهيّأت بهيئة الحرائر. فدخل على ابنته حفصة:؛ فقال: ألم أرَ جارية أخيك 
تجوس!'' الناسء وقد تهيأت بهيئة الحرائر5 وأنكر ذڑایم'“''. 


٠ 3‏ 3 9 7 5 : ت 

هذا نصه» ولیس بصحيح. ولا فيه اكثر من إنكاره عليها ان تتزيا بزي يظن 
بها من أجله أنها حرة» لم ينسب إليها ‏ ما يرى من قلة استحيائها ‏ التبرج 
على أنها حرة: فادبهن و ليعرفن بين الرقيق. أما ما يبدين أو يسترن؛ فما 
نراه مذکورا فيه. 

وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها مقنعة: 
داکشفی عن راك لد تشيهى لجرا وهھذا ابيا كذلك. 

ولنقل بعد الانتھاء إلى هاهنا: إنا قد فرغنا من بيان بطلان دعوى الإجماع 
کی 7 الامة مخالفة للحرة. وشھی ان الاية لم يعن بها الاماء ووحب 7 نفظر 
ما الصحيح فى أمر الإماءء فنقول: 
(۱( في الأصل: «في»» والصواب ما أثت. 
)۲( في الاخىات «لعبيدة»» والصوأب: «لعبد الله كما في «الموطأ». 
(؟) تتخطى الناس وتختلف عليهم» وتكون بالحاء المهملة: يقال: فلانة تحوس الرجالء أي: 
(٤(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء يأب ما جاء في المملوك وهبته: ١577/5‏ - ١١ء‏ ولفظه: 

حد ثلى مالك: أنه بلغه ان أمة كانت لعيد الله بن عمر بن الخطاب:؛: رأها عمر بن 

الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر» فدخل على ابنته خفصة:؛ فقال: ألم أرَ جارية أخيك 

تجوس الناس وقد تھیأت بهيئة الحرائر؟! وأنکر ذلك عمر». 


)0 وأخرج السيوطي في «الدر المنثور» مثله عن أبن ابي شيبة: وعبد بن حميد. انظر: 
6 . 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد: وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


إن الذي لا ريبَ فيه من أمرهنء هو أنهن لم يزلنَ مبتذلات في التصرّفات ‏ 
والأعمال.في الأحوال [کلھا]''ء يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائر؛ كلما 
مرّ منهن خلف [جاء]!'' بعده آخر؛ ولم نسمع قط بخبر فيه أن سيرهن تبدلت: 
ولا أنهن كن على خلاف ما يشاهدن عليه الآنء وهذا كاف في التفريق بين 
الحرائر والإماء. وليس هذا النوع من الاستدلال - متی استدللنا به استدلالا 
بعمل» بل هو تمسّك بنقل متواتر إذا صح وجوده» وإنما لا يكفي هذا (فی)''' 
هذه المسألة فى شيئين 

أحدهما: ما (القدر)''' الذي يزدن به على الحرائر حتی يجوز لهن من 

والآخر: الإماء الحسان الحاملات من (الجمال أكثر مما تحمل)''' الحرائر 
الفرق بين جارية مشر 0ی مائسة اع لمح 
(مرأى)!''؛ وبين شوهاء سوداء ذفراء!“ء قد (سكم)!) الحياة منها القدماء. 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٢(‏ في الأصل: «من». والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «ما قدر». والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ كذا في دالمختصرء وفي الأصل: «من الجواز لکن ما». ولعل في العبارة تصحيفا. 
(1) مضيئة الوجه جميلته. 

(۷) في الأصل: «مروي»» وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته: ومعنى «في اروق :مراف الجميل هذا . 
(۸) شديدة الرائحة الكريهة. 

فى لال سام موسر صففر ,لاحر نا اتے 


إحكام النُظر فی أحكام النظر بِحَاسّة البَصّر 


(ولعل)7" المروي عن مالك من إنكاره خروجهن كاشفات ما فوق 
الإزار: إنما هو فيمن لها عند العيون حظ منھن: وما للشافعية في أحد 
القولية مر اها كالحرة هو اکا كم هدم مهيا كلك وقد کان الح 
البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوّجتء أو اتخذها 
لنفسه الرجل» حكى ذلك عنه هكذا ابن المندرء ولا وجه لتخصیص 
الزوجة أو السريةء والمسألة عندي محتملةء والنظر في إيجابها متردد: 
والله: سوق السعت 

(۲۳) ۔ مسألة: أم الولد فيما تبديه أو لا تبديه كالحرة لا كالآمة, والذي 
ن مه أنه فارق بين الحرة والأمة: غير متحقق کی أبنيناك الأولاد؛ وهو التيدل 
والتصرّف, فإن الأمة إذا ولدت لسيدها (ولو لم) تكن حسناء جرت العادة 
فيها بأن (تصان)” عن (التبذل)'“ء ويسقط عنهن أيضاً شرعاً أكثر ما كان 
للسادة عليهن من الخدمة دالتطیے ف فلا يكون لهم استخدامهن وتصريفهن 
كنا كان قل لگن يعظية: لاقل آلاسن 

بج «وثل لت ي يعض من أبصرهن وتحفظن فروجھن 
ولا ييل بدا زينتهن * [الذنور: ]٢‏ يشملهن بعمومه كما يشمل الحرائر ولا 
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فرق. 
وكدلك فولة: ٭ وفسا ام بن تنک عن ين جهن € [الأحزاب: ۹۰. 


فعليها بالآيتين من أن لا تبدي وأن تدني من جلبابها ما على الحرةء إذ لا 
دليل مخصصا لها من ذلك. 
(١)‏ كنا في «المختصر». وقي الأصل: دوالعولء: وهو تصحيف. 
6 في الأصل: «ولم»» والظاهر ما أثيت. 
(٢)‏ في الأصل: دیضافےء؛ والظاهر ما أثبت. 
(٤(‏ في الال «التبدذيل». والصواب ما أثيت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد, وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


وقد اختلف أهل رر ليد یغیر خمارء فجعلتها طائفة كالأمة و( 


وقالت طائفة: بل تختمر؛ وهذا مذهب الحسن: وابن سيرينء ومالك 
وأحمد بن حنبل: غير أنَّ مالك لم يرّ عليها الإعادة من تركه إلا في الوقت. 
والأظهر وجوب إعادتها في الوقت وبعده كالحرة: إلا أنه لا يجب القضاء 
على تارك الصلاة عمداء ولیس هذا (موضع بيان)0 ذلكء فانظره في 


مواضعة. 
)٢٢(‏ - مسألة: الآمة المُدیّرۃ'“' حكمها حكم الأمة ولا فرق إذ لا مفرق. 


)٥٢(‏ - مسألة: alg ee‏ ا لت الجر 
منها بمقتضى: ولا سے بت زبنتهنٌ 4, سیت ب فر تفان خض 
(فننزل عنده لو صح)''' خروج الأمة. 


)١(‏ في «بداية المجتهد»: «والجمهور على أن الخادمة لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين, 
وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمارء واستحيه عطاء». 
ثم قال: «وسبب الخلاف: الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد؛ هل يتناول الأحرار 
والعبيد معأ أم الأحرار فقط دون العبید؟ء. انظر: الباب الرابع: فيما يجزئٌ من اللباس 
في الصلاة. ص ۹۱. 
وحد عورة الأمة عند الحنفية كالرجلء وتزيد عنه أن بطنها كله وظهرها عورة: وهو 
مذهب المالكية. وعند الشافعية: أن حد عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة» والسرة 
والركبة ليستا من العورة. وانما العورة ما بينهما. وحد العورة عند الحنابلة كالشافعية. 
إلا أنهم استثقوا من الحرة الوجه فقطء وما عداه منها فهو عورة. انظر تفصيل هذا في 
كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة: ٥۱۹۱/۵ء‏ مبحث ستر العورة في الصلاة. 

(۲) في الأصل: «وفي»؛ والظاهر ما أثبت 

(؟) في الأصل: «بيان موضع». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ هي التي يقول لها سيدها: أنت حرة بعد موتي وإدباري عن الدنيا. 


)60( هي الأصل: «ممر له لو صح». وهي عبارة غير مقروءةء ولعل صوابها: دفنٹزل عندہ لو صح». 


(5؟) ‏ مسألة: المعتقة إلى أجلء أمة (بعد)!". 

(۲۷) ۔ مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب» هل يعتق 
منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر مَن 
يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم., والذي يتقرّر 
هناك يوجد منه حكم هذه., وذلك أنها ان كانت قد أدت شیئا من كتابتها 
أو كان (عندھا)”' وضاء ہما عليها [وإن] لم تود بعد شيئاً. فحكمها حكم 
الح اة اوكا سس رق كانت له كوا نک ولا ایا عندها 
وفاء ہما عليهاء فهي أمة في جميع أحكامهاء واللّه أعلم. 


گت ركنا من کی اف الواحة :الذى هونا كلمن می الزينةه وقد 
آن أن نذكر الآخرء وهو: مَنْ يجوز لها إبداء الخفية له؛ ولكن [ل9]" 
يصح ذلك إلا [بعد]" أن نعرف الزينة الخفية ما هي؟ فلنقدّم ذكرهاء 
فنقول: 


(۲۸( مساتة؟ شتف في الزينة الخفية؛ فقال ابن عياس: ھی القرطة 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يعن» وهو تصحيف. قال ابن عبد البر في المعتقة 
لأجل: «ينبغي أن تلحق بأم الولد». وفي الحطاب عن الجلاب: «أن المعتقة لأجَلٍ کالأمةء. 
انظر: .6١١/١‏ 

(۲) في الأصل: «عنده»» والصواب ما أثيت. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٤(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «الهرة». وهو تصحيف. 

۱ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها.‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل «بأن». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرْم أو يُكره 


والقلائد والشنوف''' والأسورة.. وأما الخلخالان والمعضدان فلا تبديهما إلا 
لزوجها'". 

فقي هذا عنه: أن الآذان والمعاصم مما لا تبدى للأجانب» وكذلك السوق 
لذكره الخلخال والمعضد» وجعل المذكورين في الآية. منهم مَن تبدى له بعض 
الزينة ولا يبدى له بعضء وذلك حين ذكر الخلخالين والمعضدين كأنهما من 
الزينة الخفية؛ فالشنوف والقرطة والقلائد والأسورة تشترك في جواز (إبدائها 
لجمیع)''' المذكورين في الآية. بخلاف الخلخال والمعضد.. هذا هو قوله الآن: 
ويجب أن يتفقد فيه ما مر له في الزينة الظاهرة. فإنه قد كان ذكر فيها 
القرطةء ثم هو ذا قد ذكرها هاهنا (في)''' الخفيةء وكذلك ذكر في الظاهرة 
الخضاب إلى نصف الذراع» وهو ذا ممن ذكر في الخفية الأسورة. والسُوار لا 
يكاد يبلغ نصف الذراع إلا ممن ليست (أكبر) من سوارها. 

والذي يبقى أن ينظر به [في]''' هذا الموضع هو الجمع بين قوليه في 
المکانین وحمله على الاتفاق بأن نقول: 

لما كان القرط والخضاب المعبّر بهما عن الآذان والذراع - على ما سنبین 
بعد إن شاء الله تعالى ‏ مما يجوز إبداؤه للناس كلهم. على غير وجه التبرج؛ 
كان أحرى وأولى أن يجوز لها إبداؤه لمن ذكر في الآية؛ فيحق أن يذكر في 
الموضعين. هذا قول ابن عباس في الزينة الخفية. ظ 


)١(‏ مفرده: شنفء ويجمع أيضاً على: أشناف» وهو من حلي الأذنء قيل: يعلق في أعلاها. 
(؟) رواه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره عند قوله تعالى: ولات زینتهن للا بعولتهريج 4. 
انظر: 40/14؛ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» انظر: 47/0. 
(؟) في الأصل: «إبدائه لهم جميع». والظاهر ما أثیت. 

)٤(‏ في الأصل: «فالخفية». والصواب ما أثبت. 
)٥(‏ في الأصل: «البر»» والظاهر ما أثبت. 
)٦(‏ في الأصل: «به». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النْظر في أحکام الثظر بحَاسّة البَصَر 


ری یی 


وقال إبراهيم النخمي: #ولا سر زينتهنٌ إل لبعولتهري * معناہ: ما 
فوق النحر'''. 

وقال ابن شهاب الزهري: لا تبدو لهؤلاء - الذين سى الله تعالى مین لا 
6 (لمھم)''' - الأسورة والأخمرة والقرطة من غير حمر وهذا من النخعي 
والزهري [إعياء في] التستر'''. (وعیٔن)''' الزهري ما يجوز لها إبداؤه لجميع 
المذكورين (باعتبار)''' بُعدهم منهاء فالذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم يجوز 
لها بلا شك أن تبديه لأقربهم؛ والذي يجوز لها أن تبديه لأقربهمء منه بلا شك 
ما لا يجوز لها أن تبديه لأبعدهم» بل ولا لمن بعده في الزينة؛ وهذا أمر مقطوع 
به من معنى الآية. 

وتقريره أن نقول: ين أن البعل يجوز لهاء بل يجب عليهاء بحسن التبعّل أن 
دی (له)" كل ما يدعوه إليهاء ويزيدها في مودته وتصطاد به قلبهء ولیس 
هذا موضع بیان هذا. 

وللأب أيضاً فيما يجوز لها أن تبديه له وتنبسط بإظهاره بين يديه ليس 
هو في ذلك كأحد ممن ذكر بعده» والابن أيضأ ليس في ذلك كأحد ممن بعده. 


ومقطوع به - لا شك فيه أن الذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم ‏ وليكن 


الأجنبي التابع الذي لا أرب له في النساء ‏ يجوز لها أن تبديه لأقربھم؛ وليكن 


جو نت ان جرير الطبري من حديث طلحة عن إبراهيم: قال في هذه الآية: ولا 
بيب زِينَمَهَنَ لا لبعوكتهري ...4. قال: ما فوق الجيب. 

(۲) في الأصل: «له». والظاهر ما أثيت. 

(؟) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «أعنيا في الجواب التستر» والظاهر أنه تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «وغير». وفي «المختصر» ما أثبت. 

)٥(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «باعتن» وهو تصحيف. 

)٦(‏ في الأصل: «لها». والصواب ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


البعلء والذي يجوز لها أن تبديه للبعل, لا يجوز لها أن تبديه جميعه لأبعدهم؛ 


هذا ما لا شك فيهء ولا فى وجوب تنزيل الآية عليه. 


فإذاً الزينة الخفية المنصوص على جواز إبدائها لمن ذكر في الآيةء هو أمر 
يشترك في إبدائه جميعهم» ولا تظن أنه ما ظھر من زينتها؛ أعني (المذكور)!"!, 
ولا جواز بدوه في حين المهنة والتصرّف لكل أحدء لا على التبرّج؛ بل هو زائد 
عليه؛ فإنه بلا شك أن المذكورين في الآية يجوز للمرأة إبداء ما زاد على وجهها 
وكفيها لبعضهم في الجملة؛ وسيرد لهذا تفصيل إن شاء الله تعالى. 

ومعنى آخر متيقن أیضاً وجوب تنزيل الآية عليه؛ وهو: أن هذه الزينة التي 
أجازت الآية إبداءها لمن ذكرء لم یرد بإبدائها لهم أن يروها ممكنة في اليد 
المستترة؛ أو موضوعة في الأرض. حتى كأنه إنما رفع (عنهم)*” الحرج في رؤية 
المعادن والحجارۃ, لا يختص بجواز النظر إليها أحد عن أحدء لا في الأرضء ولا 
في معدنهاء ولا في حوانيت بائعيهاء ولا في يد امرأة غير متزينة بها. 


ومعنى آخر متيقن من الآية: وهو مما نبّه عليه النص, وهو: أن مَن [لا يجوز لها 
إظهار الزينة له من الأجانب]!'' لا يجوز لها أيضا توصیل العلم إليه بتحمّل الزينة 
وان أخفتها عن حاسة البصرء مثل: أن تضرب برجلها أو تحرّك رأسهاء فيدرّك 
بذلك (حسن)” الحلي؛ أو يُسمّع حبوسه» فإن الذي يُخاف من الفتنة عند النظر 
إلى الحلي في موضعه. يُخاف مثله أو قريب منه عند العلم بتحمله» بل ربّما كانت 
النفس حینئذ أحرص, وإلى (الھوی)('' أسرع» فأحبٌّ شيء إلى الإنسان ما مُنع. 


)١(‏ في الأصل: «المذكورا». والظاهر ما أثبت. 

(#) في مظان والظاهر ما أثبت. 

(۲) ما بين المعقوفتین من «المختصر» والظاهر سقوطه من الأصل. 
(؟) في الأصل: «قوس». وفي «المختصر» ما أثبت وهو الظاهر. 

)٤(‏ في الأصل: «الهدى». والصواب ما أثبت. 


وقد فرغنا الان من ذكر الزينة الخفية بالممكن من الذكرء فلنرجع إلى 
القول في المستثنی الثاني الذين هم مَن يجوز لها إبداؤها [لهم ]!*. فنقول 
وباللّه التوفیق: 

 )19(‏ مسألة: البعل''' والأب يفترقان في إبداء العورة؛ فلا 6 ذلك للاأب» 
وهذا لا اختلاف ولا ريب فيه. وما عدا العورة ‏ هذا بإطلاق ‏ هل يجوز لها إبداؤه 
للاب:؛ أو تتخصص منه مواضع المحاسن الباطنة؟ هذا موضع نظر. وليس في 
الآية ؤليل هلي هراز ا اا هو الأمر الذي يشترك فی رؤيته جميعهم» أقربهم 
وأبعدهم» كالوجه والكفين والقدمين. هذا هو الذي في الآية بلا شك إباحة إبدائه 
لهم كلهم» وهذا الذي ينظر الآن فيه إنما هو مثل البطنء أو ما فوق السرۃ, وهذا ما 
لا يجوز إبداؤه لعبدهاء ولا لابن عل و لاہ تنا .وهاه ةا خوك تفاحص :دلالقة 
عن کل 0 المقصود: 005 على بعضه؛ وهو ما ذكره أيو داود! 0 ء قال: 


٢۔‏ حدثنا محمد بن عيسىء نا أبو جميع سالم بن دینار عن ثابت» عن 
سی" أن النبيٌ ا أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
قَنْعَت به رأسها لم يد يبلغ رجلیھاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ يبلغ رأسهاء فلما رأى 
النبيّ َيه ما (تلقى) 7" . قال: «إنه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك:. 


() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ هوالزوج والسيد في كلام العربء ومنه قول النبيٌّ بيه في حديث جبريل: «إذا ولدت 
الآمة بعلھاء يعني: سيدها. 

(۲) أخرجه أبو داود في باب في العبد ينظر إلى مولاته: 05/7 ( المختصر)؛ وعزاه السيوطي 
في «الدر» إلى ابن مردويه والبيهقي؛ قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن یی 0 
4/5 : في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصريء قال ابن معين: 
وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو سالم بن [أبي] راشد. قلت: وهو 
«سالم بن راشد» بدون «أبي» كذا کر ا الفظافكواتكدى لضا يدينه الا ت 
۲ ومیزان الاعتدال: ۲/١٤۱۱ء‏ كلهم يذكرون «سالم بن راشد» بدون: «أبي». 

(۳) في الأصل: «يقى». والصواب: «تلقى» كذا في «سنن أبي داود». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


أبو جميع سالم بن ديئارء وقيل: سالم بن راشدء وثقه ابن معين» وقال 
أبو زرعة: لين ولا يُبَالَى بقول أبي زرعةء فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد 
تحصيل رتبة العدالةء والحديث صحيح؛ وفيه: جواز إبداء الشعر والقدمين 
والكفين للأب والمملوك؛ أما المملوك فسيأتي باب الكلام فيه» وأما الأب 
فهذا موضعه؛ وليس لقائل أن (يعترض)** فيه بأن يقول: لعل ذلك لمكان 
الضرورة: إذ لم يكن بحضرتھا ساتر آخرء ولو قامت إليه وقعت من الانكشاف 
فى اشد 


والجواب عنه إن اعترض به معترض: أن نقول: النبيٌّ و [علل]''' بالآبوة 
والملك» ولو كان كما قال المعترض علل بالضرورة وعدم السترۃ؛ لكان يقول: 
لا بأس عليك إنك غير واجدة. 


والمتقرر الآن من هذا: هو [أن]''' الذي تبديه بمقتضى الآية للاب [هو 
الذي تبديه لأب]!'' البعل, وابنه» والأجنبي غير ذي الإربةء أعني المشترك 
بينهم» وبالخبر: الشعر والوجه والكفان والقدمان: أما (الزیادة)''' على ذلك 
فلا أرى لها دلیلا؛ وهو موضع يجب إرجاء الأمر فيه إلى أن يوجد فيه دليل؛ 
من نص أو إجماع» أعني: جواز أن تبدي للاب من المحاسن الباطنة غير 
ما ذكرواء (أو منعه)**ء وستأتي فيه زيادة على [ما ذکر]''' في باب نظر 
الوحال إلى التسناء اق شاء اللة قال 


(٭) في الأصل: «أن يرصد»» ولعل الصواب ما أثيت. 

)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضيها. 
(۲) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(؟) كذا في «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 
)٤(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «زيادة. 

(:*#*#) في الأصل: «ومنعه». ولعل الصواب ما أثبت. 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


إحكام انان في أحكام اتنظو بحاسّة البصر 


)۳٣(‏ - مسألة: من بعد من الأب» كالجد وأبيه ما علواء ومن (بَعُد)'“ من 
الابناء كالحفيد وابنه ما سفلواء بمثابة الآباء والأبناء المباشرين في جواز إبداء 
الزينة المشتركة:» (والثابت)''' من الخبر المذكور لهم» وقد (یتخالج)''' الشك 
فيما وراء ذلك؛ فإنا لو أجزنا لها مثلاً إبداء بطنها للأب (والابن)7 لم نكن على 
يقين» ولا ظن غالب عن جواز إبدائها ذلك لأب أب الأب» أو لابن ابن الابن: وهذه 
أمور محتملة. وإنما نبهت عليها لينتّبه فيها لما لا بد للإقرار به» وهو أن مضمّن 
الآية انما هو ابداء كو من أجازت الآية الى حل بحضرتهم والتكشف 
لهم ليسوا سواءء فإنا لا نشك في أن ابن بعلها من غيرها لیس كابنهاء وأن أبا بعلها 
ليس كأبيهاء وأن إخوتها وبنيهم ليسوا كأبيها وابنهاء ولا كابن بعلها وأبيه. هذا مما 
لا يختلف فيه كل مَن رأيته عرض للآية بتفسير. أو أجال فيها نظراً. 

وكذلتك أيضا الا عضا فلس ما هة السرة اتی الركة كالقدمين: 
وها كنا م00( 

(۳۱) - مسألة: أبو البعل منصوص على جواز إبداء المشترك له؛ ولكن 
جده وجد جده ما علواء هل يجوز لها أيضا إبداء ذلك لهم؟. هذا موضع 
محتمل: والأظهر فيه عندي المنع؛ بما ثبت من أمرها بإدناء الجلباب: ونهيها 
عن الإبداء إلا لمن ذكر في الآية. وليس جد البعل فيهاء فإن الأب (يطلق)“ 
حقيقة على أبيه المباشرء (ومجازا) على مَن فوقه. ولیس يصلح أن يحمل 


() في الأصل: دبعدہہ, والصواب ما أثيت. 

)١(‏ كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «والثانية». 

(۲) في الأصل: «يتخارج» والظاهر ما أثبته. وفي «المختصر»: «وقد يشك». 
(؟) کذا في «المختصر». وفي الأصل: «واوالدين» وهي عبارة غير واضحة. 
)٤(‏ في الأصل: «فوق». والظاهر: «تحت» ويؤكد هذا قوله: «إلى الركبة». 
)٥(‏ في الأصل: «يقال»» والظاهر ما أثبت. 

)٦(‏ في الأصل: «والمجاز علیء: والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي بإطلاقه عليهما مرة واحدة 
فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر. 

فان قبل قن طض ئتے الآنة ەل حال از الفط والاتكشاف سعشرة 
الحمو: أبو (البعل)'''ء أو عفي لھما عمًا يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف؛ 
فكيف يقول النبي وَل في حديث عقبة بن عامر: 


۳ - د«إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول 
الله ! أرأيت الج قال: «الحمو اوت۲ 


قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللغةء فنرى 
إذن أبا البعل (قد رمّى)” النبيٌ ي في التحذير منه بقوله: «الحمو الموتہ۹. 
)١(‏ في الأصل: «أبو البو. والظاهر: «أبو البعل» كما أثبت. 
(۲) أحد أقارب الزوج» ومعنى قوله: «الحمو الموت»: أي: فلتمت ولا تفعلن ذلك. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح: باب لا يَخُلْوَنُ رجل بامرأة إلا ذو محرم: 
۹ (فتح)؛ ومسلم في السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: 
4 (شرح النووي)؛ والترمذي في الرضاع. باب ما جاء في كراهية الدخول على 
المَغيبات: 4۷٤4/۳‏ ثم قال: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
(قال أبو محمود: الحمو: هو قريب الزوج كأخيه. وابن أخيهء وابن عمّه. 
ومعنى الحديث: أي: احذروا الحمو كما تحذرون الموتء وذلك بعدم الخلوة والاطلاع 
على العورة؛ لأنه عادة يكون مخالطاً وقريباًء وليمس کالغریب, وهذا يحتاج لمزيد 
احتياط. ويقظة. | 
وقيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصیةء أو إلى 
الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم. 
أو إلى هلاك المرأة إن حملت الفيرة زوجها على فراقها وتطليقهاء وهذا التحذير من 
الشارع الحكيم حرص منه على أمن العلاقة بين الزوجین وسلامة البيوت» وطهارة 
المجتمع.. وحري بالمسلمين جميعاً في وقتنا هذا وکل الأوقات أن يقفوا موقف المتمسّك 
بهذا الأمر النبوي الشريف). 
(٭) كلمة غير مقروءة. 


فالجواب: أن نقول: ليس في الحديث لمنع إبداء الزينة ذكرء وإنما فيه 
منع الخلو بهاء ولا أيضا في الآية للخلو بها ذكرء وإنما (فيها) 7" إباحة الإبداء: 
فلا (نرى لهما توارداً)”* على شيء يتعارضان بالنسبة إليه أصلاء واللّه أعلم. 


)۳۲( - مسألة: کل من جری في الآية ذكره هم متقسمون أقساما: 


فمنهم مَن هو ذو رحم وذو محرم؛ كالأب (والابن)!' والأخ وابنه وابن 
الأخت» ومنهم من هو ذو محرم» وليمس ذا رحم؛ كأبي البعل وابنه؛ ومنهم 
من هو غير ذي رحم وغير ذي محرم؛ كالزوج ومن لا أرب له في النساءء 
وإن اختلفا في الحكم بسبب عُلقة الزواج, وليس في الآية القسم الرابع» وهو 
(من)''' يكون منها ذا رحم» وليس بمحرم؛ کمن يزوج لها من تتزوج به من 
قرابتهاء كابن عمها وابن عمتهاء وابن خالها وابن خالتھاء ومن في معناھماء 
أو في معناهم؛ ما حكمهم بالنسبة إلى ما نحن فيه؟. 

الأمر [في]!'' ذلك بَيّن: أنهم كالأجانب؛ وهذا لا أعرف فيه خلافاء ولهم 
منها ولها منهم بحكم الرحم والقرابة أحكام ليست بينها وبين الأجانب في 
مواضع كثيرة. 

وكذلك أيضا: ليس في الاية ذکر لمن لیس بينها وبينه رحم؛ وهو محرّم 
عليهاء وهو القسم الثاني ممن تضمنت الاية بعضه؛ فإنها تضمنت من هذه 
صفته» وأبا البعلء وابنه. وبقي زوج ابنتهاء وزوج أمهاء وزوج أختهاء وولد 
مستولدهاء وأبوه وأخوه؛ ومّن في معناهم, هل يجوز لها البّدُوٌ أو يمتنع5 هو 
01 “قن اا فا وار گرا 
(٭) عبارة غير مقروءة3؛ ولعلها: «فلا نرى بينهما توارداء. 
(۲) في الأصل: «والأب» والصواب: «والابن» كما أثبته. 
(؟) في الأصل: «ممن» والظاهر: «من». 
)٤(‏ لا توجد في الأصل: ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد, وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


کسی ھ۶ لے 
موضع نظرء والأظهر فيه: المنع من مطلق ۶ ولا سرس زینتھن 
فخ الا ھن ذكو ریا دک 


وروي میں مالك: أنه سكل: أتضع ام 0" الرجل عنده - وهي گار ای 


قال ابن رشد بعده ئا ا ا دو (محرم)''' ع ذكر في الاية. 


والاظهر عندي: المنعء ويمكن في بعضهم تعلق ضعيفء وهو ابو السيد 
واینے؛ وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم: من بعل هذه 
الناقة؟ أي: ربهاء وقد قال: از ءاب با بعولتهرى أو اهت أو ےا 
ھھ ہہ ۱ رب /)# 7 وت +٠۰‏ )٢ہ‏ 
بعولتھرک 4 [النور: 66د هذا (للسيد )0* كما هو للزوج. وصعفتب هنذأ التعلق من 
سی أن اللفكل: كان عون ا فشتكا :ذا کوح ا اله الا غل اقتل: 
وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية؛ فلا يصح إرادة السيد بهاء إلا لو صلح 
تعميمه: فاعلمه. ) 
)١(‏ كذا في الأصل: وفي دالمختصر: «عاقدة». 
)۲( كنا في «المختصر»»؛ وفي الأصل: «محارم». 
نقل الحطاب في كتابه: (مواھب ناك سض ئل ا ۰) عن القرافي في «جامع 
الذخيرة»: أنه قال: ولا ناس أن ينظر الرحل الین شعر أم روحنَهے؛ ولا ينبغي أن فدم من من السفر 
أن تعانقه. اه. وعنه: أنه قال فى جامع الموطأ فى فصل السنة من الشعرء قال مالك: ليس 
على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال الباجي: قول مالك كَدَهُ: 
يريد واللّه أعلم على الوجه المياح من نظره الى ذوات المحارم كأمه وأخته وأبنتهء ولا خللاف 
في ذلك» كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع» واللّه أعلم. اھ _ 
وقي «جامع الكافي» قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيهاء وكذلك زوجة 
أبيه وزوجة ابنهء ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد: ولا يجوز ترداد النظر وإدامته 
إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة 
ونحوهاء وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتی لا يرجون نکاحأء والسلامة من ذلك أفضل. اه. 
)+( في الأصل: «السر». ولعل الصواب ما أثيت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


(۳۳) - مسألة: روي عن مالك يَرزَنْهُ: أنه قال: لا بأمن أن يسافر الرجل 
بأخته من الرضاع. (فوجب)!'' النظر في جواز بدو المرأة لمن بينها وبينه 
رضاع. فنقول: كل مَن له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الأیة من 
ذوي المحارم؛ فيكون لها من جواز البُدوٌ والإبّداء لهم. مثل ما لها بالنسبة إلى 
ذوي محارمها المذكورينء لقوله يَِل: 


6 - ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔!''. 

مفهومه من حیث دلالة الخطاب: أنه يحل بالرضاع ما يحل بالنسبء ولكن 
إِنْ أبى ذلك من (یمنعون)''' القول بالمفھوم؛ أمكن عضده بقوله باه لعائشة 

٥٭۔‏ «إنه عمّك (فليلج) عليك». وكان هذا عمّا من الرضاع. 

ویجب هاهنا أن يعرف أن العمٌ من الرضاعةء يُتَصَوّر على تسعة أوجه 

الأول ا أن کین کے كر قد وضع سس انه اير 


۱ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فوجلهان» وهو تصحيف.‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب وڪم ال اَرْصعنکۃ... 4ء من حديث 
عائشة: ١1١/4‏ (فتح)؛ ومسلم في كتاب الرضاع؛ عنها أنظناً: ۰ ۔ ١5؛‏ والترمذي 
في كتاب الرضاع:؛ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من حديث 
علي بن أبي طالب» وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبیبةء ثم قال: حديث 
علي حسن صحيح؛ وأبو داود في باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ۹/۳ 
(مختصر)؛ وأخرجه أيضاً النسائي من حديث عمرةء عن عائشةء في کتاب النكاح: ما 
يحرم من الرضاع: .۹۹/٦‏ 

(؟) في الأصل: «يمنعوا». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «فلنح». والصواب: «فليلج» كما في صحيح مسلم وغيره. 
والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاعة3ء عن عائشة وِقيّناه ۲۲/۱٢‏ (شرح النووي)؛ والنسائي 
في كتاب النکاح؛ ما يحرم من الرضاع: ٦/۹۹؛‏ وأبو داود في باب في لبن الفحل: ٠١/7‏ 
( مختصر)؛ والترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في لبن الفحل: .٤0٤/٣‏ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


لبنّ أبيه: أبي قحافة»ء فهذا أخ شقيق من الرضاعة لأبي بكرء فيكون لعائشة 

والثاني: 7 يكون هذا الراضع انما رصع امراة ارف لان فحافة من 
تع لمت ا لأحمة رق گرا ف کرن اعا وي کے ايه شكون تناتفة 

الثالث: أن يكون الصدیق وهذا الذي رضع معه إنما رضعا جميعا امرأة 
در لها لبَنْ ولا زوج لها ولا سيدء فيكونا بذلك أخوين لأم: فهذا يكون لعائشة 
عمًا أخا أبيها للام. 

والرابع: هذه الصورة بعيتها؛ أعني: أن يرصع الصبیان امرأة در لها لين 
تم یرصع صبي من ایز اڈ اد ھا فيكون زوجها له ا وأخوه الراضع معه 
له 7 اخ أبيه من الرضاعة: والفرق بين هذه وبين التى قبلھا: أن في التى 
قيلها: الأب بالنسب؛ وأخوه اخ بالرضاع لام وهاهنأ: الأب ان بالرضاع؛ وأخوه 

والخامس: ان تكون عائشة تا رصعت امرأة لها زوج؛ فصار لها أباء 

والسادس: أن يكون له اخ لأب بالنسب: 

والسابع: أن يكون له اح لام والده. 

والثامن: أن يكون له أخ شقیق بالرضاع. 

والتاسع: أن يكون له أخ بالرضاع» وقد تقدَّم ذكر أخ لأم بالرضاع» وهو 
الذدى جعلناه الرابع. 

وبقي ثلاثة إخوة تتمة اثني عشر لا يصع ذكرهم في هذا الباب؛ لأنهم لا 
يكونون أعماما بالرضاع. 


وتلخیص هذا: أن الأب قسمان: أب والدء وأبّ بالرضاع: فيتصوّر لكل 
واحد منهما ستة إخوة؛ ثلاثة بالنسب. ومثلهم بالرضاعء غذلك اثنا عشر, 
فيسقط في هذا الباب ذكر ثلاثة: الإخوة بالنسب للاب الوالدء وهم إخوة 
شقيقه من والده ووالدتهء يبقى تسعة كما ذكرنا؛ فإذا قلنا برضاع لبن 
الفحل وأنه يحرم؛ حرمت هذه الصور وجاز دخول کل (عم)!* لإطلاق 
قوله: «إته (عمك)». ولم يفصّلء وقد تمكن العمومة بكل واحد واحد من 
هذه الوجوه. 

فإن قلت: وما الذي كان الواقع في الوجود في قصة عائشة من هذه 
الصورة إذ لا يمكن أن يقع في الوجود منها إلا صورة واحدة. 

قلنا: عائشة ا رضعت لبن امرأة أبی القْمَی٘س'''ء يمكن أن يكون له ستة 
إخوة: شقيق من وَالدَيّهء أو لأب من والده» أو لام ہلت رتفد 
مرسيكة الأ صن مركت اھ كاك قارات د الرحرد اجى ماد 
الصور الست» واللّه أعلم بها. 

٦۔‏ قال مسلم بن الحجاج: ني حرملة بن يحيىء قال: حدقا ابن وهبء 
قال: ني يونس: عن ابن شهاب» عن عروة: عن عائشة أخبرته: أنه [لما]"'' 
جاء أفلح أخو أبي القَعَيّس (يستأذن)7" عليها بعدما نزل الحجاب ‏ وكان أبو 
القعيس أبا عائشة من الرضاعة ‏ قالت عائشة: فقلت: واللّه لا آذن لأفلح حتى 


أستأذن رسول الله َء فإن أبا القعيس ليس هو (أرضعني)'''. ولكن أرضعتني 


)+( في الأضفل «عمل». والظاهر ما أثيت. 

)١(‏ بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملة» وهي كنية أفلح»ء ويكنى أيضا: أبا الجعد. وهو 
)۲( في الأصل: ولا دن والصواب: اد كما في صحيح مسلم. 

3و في الأصل «رأضعني». وفي مسلم: «أرضعني». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسد» وما يمنع فِیْحْرُم أو يُكره 


اقرا ته قالت: فلمًا دخل رسول الله غلا (قلت)': يا رسول اللّه! ان أفلح خا 
ابی القن اء ا دن غل کرعت أن اتن له جى استاذنك: قالت: 
فقال النبى عَلِيهُ: «اثذفي اک 

قال عروة: فبدلك عائشة كانت تقول: «حرموا من الرضاعة ما تحرمون 
من النسب». 


۷ ~~ قوله عََبيهِ: «انظرن من اخوانکن؛ فإنما الرضاعة من المجاعق'''. 


فإنه نبّه على أن الرضاع إذا كان فی وقته ينزل منزلة النسب في كل شيء. 
والمتقرر من هذا هو أن المرضعين مع المرأة أو مع ابنهاء ممّن يجوز لها 
إبداء زينتها لهم بلا شك؛ وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف عند التفصيل. 


قال أبو الوليد بن رشد لما ذكر (الرواية)''' عن مالك بما تقدم من جواز 
سفر الرجل مع أخته من الرضاع: «لا اختلاف أعلمه في أن ذوي المحارم من 
الرضاع» كذوي المحارم (من)7'' النسب في جميع الأحكامء إذا كان التحريم 
من قبل الام المرضعةء ولم يكن من قبل الفحل [الذي اللبن منه؛ للاختلاف 
الذي جاء]''' في لبن الفحل» هذا نص قولهء فاعلمهء والله الموفق. 


)١(‏ كذا في «صحيح مسلم». وفي الأصل: «قالت». 

(۲) رواه مسلم في كتاب الرضاع: ١٠/55؛‏ ومالك في كتاب الرضاع: ۱۳/۲. 

(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب مَن قال: لا رضاع بعد حولين: ١41/9‏ (فتح)؛ ومسلم 
في كتاب الرضاع: ١٠/55؛‏ والنسائي في كتاب النكاح» القدر الذي يحرم من الرضاع: 
٦‏ و ؛ وأبو داود في سننهء باب في رضاعة الكبير: ؟/١٠.‏ 

)٤(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «المرويان»: والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «بالنسب». والتصويب من «البيان والتحصيل». 

)٦(‏ في الأصل: «ولم يكن من قبل الفحل الاختلاف الذي في لبن الفحل» وتصويب العبارة 
می الان :و الفحضیلہ انكر 151/6 فة 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


)۳٣(‏ ۔ مسألة: هل يجوز إبداء زينتها لعبدها ملك يمينها أم لا؟. 


هذا موضع خلاف» ونعني بذلك ما زاد على القدر الذي يجوز لها إبداؤه 


لكل أحد؛ فروي عن عبد الله بن عباس: «لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر 
مولاته»'. 
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وروي عله إجازة بدوها لهك وهو الظاهر من مذھب أم سلمة وعائشة. 
ونص أبو حامد الإسفرایینی''' فيه على قولین!''': 


وغيره من بدنھا'''؛ قال: وهو ظاهر قول الشافعي, وسواء كان وَغدا!'' على ظاهر 


مذهبهم؛ أو غير وغد. وذهب بعض المحدثین إلى اشتراط ان يكون وغدا وهو 
ذهب مالف . 


(١۱) 


(۲) 


) 
(٤( 
)٥( 
(1) 


59 0 7 7 ئا 
ومغزاه: الا يكون منظرانياء بحيث يكون علق نفسها به قريب الإمكان. 


عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي شيبة وابن المنذرء عن ابن عباس: أنه 
قال: «لا بأسس أن يرى العبد شعر سيدته»: 45/0؛ وكذا ذكره ابن العربي في «أحكام 
القرآن» عن ابن عباس: ۱۰۴/۲؛ والقرطبي في تفسيره «الجام»: ۲۳۳/۱۲. 

هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: أحد شیوخ الشافعیةء اشتهر بجودة الفقه 
وحن التكلن. انظلن غات الشاففية؛ غ 

كما نص عليهما أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن: ۱۰۲/۲. 

تقدم هذا عن ابن عباس وأم سلمة وعائشة. 

الوغد: الدنيء من الرجالء الذي يخدم بطعام بطنهء وقيل: الخفیف العقل. 

في أحكام القرآن. لابن العربي: ”/؟١٠؛‏ والجامع» للقرطبي: وقال أشهب: عن مالك: 
ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. ولا أحبه لغلام الزوج. وقال مالك: يجوز للوغد أن 
يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون 
القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمهاء يحل له منها ما يحل لذي المحارم وهو 
صحيح في القياس» وقول مالك في الاحتياط أعجب إلىّ. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو یکره 


وذهب آخرون: انی أنها لا يجوز لھا ذيك7')؛ قال أبو حامد الإسفراييني: 
وهو الصحيح علد أصحابنا: أنه ليس پمحرم لھا و اين اقا هذا 
القولء وأن المراد بقوله عَنَْ: أو ما ملکت أيَمْنْهَنَ 4: الأطفال من العبيد؛ 
وهو عدي ضعیف غير راجح ولا معادل: لذن الأطفال قد ذكروا ذكرا يخصهم :؛ 
وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم. 


ت ع ع 2 7 
وذهب آخرون: إلى أنه أيضا لا يجوزء وأن الآية إنما أريد بها الإماء. 


كان سعيد بن المسيب يقول: لا تغرنكم هذه الآية» إنما يعنى بها الإماء؛ 
ولم يعن بها العبيد(". يعني قوله وَيْلَ: او ما ملكت أَیْسَنُهَنَ 4 وهذا قول 
الشافمي وعطاء ومجاهد. وإلى مثله ذهب ابن عبد الحکم؛ وذلك أن المكاتب 
'عنده عبد: كما هو عند أصحابه المالكيين؛ ققال: إن المكاتب لا يجوز له أن 
یری شعر سيدته وإن كان وَغّداً. وظاهر هذا من مذهبه: أنه لا يجوز لها البدو 
تو ا سق كاه التكلى مواقا دكات اندو كوافا .على ها تين يعد از ظا 
الله تعالى. 


سنتف کت 


وقول هؤلاء [لا] يستضعف ہما استضعف به الذي قبله؛ لأن النساء قد 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وكير. 
انظر: التفسير الکبیر لفخر الدين الرازي: .۲۰۸/۱١‏ 

(۲) أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد: القاضي البغدادي المالكي. له كتاب في مسائل 
لحلاف :وان أصولنًا نظارا ریا قليل اليك اتطر ترجمحه فل الم ار :07 
تحقيق 3 اخ بكير محمود. 

.5؟4/١؟ نقله القرطبي في تفسيره «الجامع»:‎ )٢( 

)٤(‏ كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


والحق في هذا عندی: هو أن العيد مت [فی O]‏ الاية؛ يجوز لها إبداء المتراة له 
ما تبديه لجميع (من)''' ذكر فيهاء وهو اختيار إسماعيل القاضيء واستدل بأمرين: 


e‏ أنه منها محرم؛ أی: لا يحل له زواجها. وهذا ضعيف. فانه قد 
بی سمل لذ بوأيضاً فا دل على جراد النطر ا لكل هن لا ل له اكات 


والثاني: قوله تمالی: تام ا دكن ال وال ليا لم بی 
ن مين سکرو اَم ی م يبك ون وة در بد صكطة لكأو ...> 
[النور:۸]]ء فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم منهمء - 
بالاستكذان؛ لأن الناس في تلك الأوقات الثلاثة (ينبسطون )(' ولا یکونون من 
التُسثّر فيها كما يكونون في غيرهاء وهذا أيضاً ضعيف؛ فإنه إن ساوى المملوك 
[علی]''' الأقل في أن لا يرى العورة. فما يلزم مساواته (له) في جواز البدوٌ 
ولكن مع ضعف استدلاله؛ فالذي أختاره مختارء والمعتمد فيه: ظاهر قوله گل 
وها مك و € [النور: ٢٤]ء‏ أو يقيد كما قلنا: أن يريد بها الأطفال؛ 
فإنهم قد ذكرواء والإماء؛ فإنھن''' قد ذكرن في جملة النساء. 


ويعضده من الستة: حديث أم سلمةء ذكره الترمذیي''' بغير نصّه 

)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منه والسياق يقتضيها. 

)٢(‏ في الأصل: «ما» والظاهر: «من» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «سطون». ولعلها: «ينبسطون» من: انبسط بمعنى تجرأ على الانكشاف. 

)٤(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه» زدتها ليكون للكلام معنى 

)٥(‏ في الأصل: «أنه». والظاهر: «له» كما أثبته. 

)٦(‏ في الأصل: «فإنهم». والصواب: «فإنهن» كما أثبته. 

(۷( رواه الترمذي من حديث سعيد بن عبد الرحمن ن» فال: ثنا سفيان بن عیینةء عن الزهري. 
عن نبھان مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يلد «إذا کان عند مكاتب 
إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» انظر: /٣‏ ٥٢٦٦ء‏ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي؛ ورواه أبن ماجه بهذا اللفظ. في المعتقء باب المكاتب. رقم (٢٢٥۲)ء‏ عن أبي 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسد, وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فأخرنا ذكره إلى موضع آخر. وذكره إسماعيل القاضي بنصّهء يتبين (منه) 7" 
هذا المقصود الذي لحن بصدده. 


۸ ۔ قال إسماعيل: حدشا اعا بن أبي کی ا نا أبي, عن ابن 
شهاب. عن نبهان مولى أم سلمة: أنه قال: بَيَنَا هو يسير معها بطريق مكة, 
وقد بقي عليه من كتابته ألفا درھم؛ قالت: هما عندك؟ قلت: نعم؛ قالت: 
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أخيها عبد الله بن أبي أمیة۔ فإني قد أعنته بها في نكاحه. وعليك السلام: 
ثم لقت دونى الحجاب. قال: فیکیت:؛ ثم قلت: واللّه لا أعطيها آیاہ أ قالت: 
إنك والله يا بني لن تراني أبدأًء إن رسول الله ية عهد إلينا أنه «إذا کان عند 


مکاتب إحداكن وفاءَ بما بقى من کتابتهہ'" فاضرين دونه الحجاب». ‏ 2 


بكر بن أبي شیبةء عن سفيان؛ عن الزهريء. عن نبهان» عن أم سلمةء وعزاه ابن كثير 

بهذا اللفظ أيضا إلى أحمد من حديث سفيان بن عيينة. عن الزهري» عن نبهان. عن 

أم سلمة: وإلى أبي داودء عن مسدد: عن سفيان به: ٩۱/۵‏ - ۹۲؛ وذكره ابن عبد البر 

في التمهيد: ۲۲۷/۸ء عن إسماعيل بن إسحاق» من حديث علي بن المدیني: عن سفيانء 

عن الزهري» عن نبهان؛ ولفظه: «أنه كان يقود بأم سلمة بعيرهاء فسألته: كم بقي عليك 

من کتابتك؟ فقال: ألف درهم» قالت: فهي عندك؟ قال: نعم؛ قالت: فأعطها فلاناً. قال 

علي: قد سماه سفيان فذهب من كتابيء وألقست الحجاب؛ وقالت: عليك السلام إن 

رسول الله َي قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». 

وأعل بعضهم هذا الحديث بانفراد الزهري بالرواية عن نبهان: ولم يعتبرها الحافظ 

ابن حجر في الفتح وغيره علة قادحة (۲۲۷/۹)!؛ لأن مَنّ عرفه الزهري وروی عنه ولم 

يجرّحه أحد ثقةء ونبهان كذلك. 

10 مر لہ اض نات 

)٢(‏ في الأصل: «ابن أبي سرہ يحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي أویسں, وهو من شیوخ 
إسماعيل القاضي» ويحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي جعفر بن أبي کثیر, ولا أعرفه 
من شيوخ إسماعيل القاضيء ولذا أرجح الاحتمال الأول؛ واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: «كاتبه». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النُظر في أحكام النْظر بِحّاسّة البّصَر 


ففي هذا الحديث بيان أن العبد لا يراها (إذا کان عليه وفاء)!"'؛ إنما 
ذلك فيه من حيث دليل خطابه؛ قال: ہإذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء» دل 


على أنه إذا لم يكن كذلك لا يحجب. 


قلنا: ذلك ليس من دليل خطابهء بل من المنطوق بهء وذلك أن قوله عإ1: 
داضرب دونه الحجاب» لا يصح أن يقال إلا في مَنْ كان غير محجوب: فلو كان 
مَن لا وفاء عنده محجوباً. كما يقدر مَن يبطل دليل الخطاب ما صح أن يقال: 
«إذا كان عنده وفاء فاحجبوه»». وانما يقال ذلك فيمن كان غير محجوب. 

ويضاف إلى هذا فهم أم سلمة وتء فإنها كانت مبدية له إلى أن علمت 
بأن عنده وفاء بما عليه. فهي ببدڑھا له حاملة لقوله تعالى: < أو ما ملحت 
ee‏ # [النور:١؟]‏ على العبيدء الا أنها خسرت بمخصص عندها ورد على 
ذلك المطلق فقيّده» وهو قوله: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب 
منه». أقام وجدان الوفاء بما عليه مقام الأداء. فرتب عليه وجوب الاحتجاب 
عنه. 

ويتأكد هذا يمأ لاه مو ان ام سلمة ونا مستندة في هذا المعنى متحرجة 
فيه. حتى لقد أنكرت على عائشة دخول الغلام الأيفع عليهاء مع أنها تتلو 
دوہ ول ہار الف اديت کر يظهَروأ عل ورت اوس 4 [انضور: .]7١‏ وسنبیسن 
معنى إنكارها ذلك وما دار بينها وبين عائشة فيه إن شاء الله تعالی؛ إذا ذكرنا 
بدوٌ المرأة للأطفال. وقد كانت ويا قيل لها ولميمونة: «أفعمياوان أنتما؟۱''', 


)١(‏ في الأ تو اذ كو كاة :»و الظافر عن الشسياق ما أت 

(۲) انظر التعليق رقم (۷)ء ص .50١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: ٦/٦۲۹؛‏ وأبو داود في اللباس: باب في قوله تعالى: # 0 لوت 
صن دن ارت #: ٠٦/٦‏ - ١٦؛‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجالء وقال: حديث حسن صحیح: ۱۰۲/٥‏ وقواه الحافظ ابن حجر في = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


النبي َيه ما نقلت إلينا بفعلها وقولهاء من جواز البدو للعبدء واللّه الموفق. 


فان قيل: فلم لَمٌ تستدل بهذا المعنى بحديث فاطمة المتقدم الذكر» حين 
قال لها النبي يي «لا بأس عليكہ إنما هو أبوك وغلا مكء!"'. وكان رآها 


7 الفتح: ۲۲۷/۹ء وقال: وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان: وليست بعلة 
قادحةء فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة؛ ولم يجرحه أحد لا ترد 
روايته. وجمع بينه وبين حديث عائشة الذي قالت فيه: «رأيت النبي َيه يسترني بردائه 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد...». 
وقال النووي في (شرح مسلم: ۹۷/۱۰): وهذا الحديث حديث حسن, رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: هو حديث حسن. ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير 
حجة معتمدة؛ وقال الإمام المزي في (تهذيب الكمال: ۷۰۲۴/۳): نبهان القرشي المخزومي 
أبو يحيى المدني 85 أم سلمة زوج النبي بء ذكره ابن حبان في الثقات: ثم ساق إسناده 
الطويل إلى أم سلمةء ثم ذكر هذا الحديث وحديثاً آخر: وهو أيضاً من حديث أم سلمة؛ 
قالت: قال رسول الله و «إذا كان لأحدكم مكاتب وكان عنده ما يؤدي عنه فلتحتجب 
عنه» أخرجوه من حديث سفيان بن عيينةء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأخرجه 
الترمذي من وجوه أخرى. انتهى كلام المزي. يفهم من كلامه: أنه يحتج بهذه الأحاديث 
التي رواها في ترجمة نبهان المخزوميء ويرى أن نبهان مولى أم سلمة ثقة يحتج بحديثه. 
وقي (الكاشف: :)۱۷/١‏ قال الإمام الذهبي في ترجمة نبهان: عن: مولاته أم سلمةء 
وعنه: الزهريء ومحمد بن عبد الرحمن» ثقة. 
وأورد ابن كثير نبهان هذا في تفسيره: ۸۸/٩‏ وقال: واحتج به كثير منهم على معناه. 
وهو أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. 
والمخالفون يرون جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوةء لما ثبت في الصحيح عن 
عائشة وبا قالت: «رأيت النبي ية يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد...» الحديث. وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح من الجمع بين حديث 
نبهان عن أم سلمة؛ وحديث عائشة هذا محتمل, والأخذ به أولى من طرح حديث نبهان 
بعلة لم يعتبرها العديد من المحدثين علة قادحة, تأملهء والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «ابن مكتوم»» والصواب: «ابن أم مكتوم» الصحابي المشهور. 

(۲) انظر: التعليق رقم (٢)ء‏ ص ۲۳۸. 


إحكام اشر في أحكام النظر بحاسّة الييصر 


تَجَشَّم مشقة التسٹر من العبد الذي وهبه لهاء [دلّ]*) ذلك على جواز بدُڑّھا 
لعبدها بما تبديه لأبيها. 


قلنا: لم يصمّ من لفظ الخبر أن هذا العبد مدرك؛ فلعله طفل» وعلى ذلك 
لفظ الغلام؛ إلا أن يتجوز به. 


فإن قيل: لو كان طفلاً. لم يعلل الإباحة بالملك والأبوة» ولعلل بالأبوة 
والطفولة. فكان يقول: لا بأس عليك» إنما هو أبوك وطفل صغير. 

قلنا: بل ما علل الا بالأبوة والطفولةء وذلك أنه قال: أبوك وغلامك؛ 
فالغلام حقيقة: هو الطفلء ولكنه أضافه إليها إضافة الملك؛ كأنه قال: لا بأس 
عليك !نما هو أبوك والطفل المملوك لك. 

فان قيل: فلم لَمَ تستدل له بحديث: 


۹۔ بزيع أبي عبد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله و 


جد 


«سفر المرأة مع عبد ها فة 
() لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
01 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. باب سفر النساء: ۳/١٠۲ء‏ وقال: رواه البزار والطبراني 


في الأوسط. وفيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم: وبقية رجاله ثقات. وانظر: 
ميزان الاعتدال: ۲۳۰۷/۱. 

(قال أبو محمود: وعزاه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن منصورء وقال: فيه ضعف). 
قال الشيخ ابن تيمية في «مجموعة» رسائل في الحجاب والسفور. حجاب المرأة ولباسها في 
الصلاة. صن ۹ء قال: «فليس كل مَن جاز له النظر جاز له السفر بھاء ولا الخلوة بهاء بل 
عبدها ينظر إليها للحاجةء وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله و 
دلا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا أعتق: كما يجوز 
لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء.. وهذا رأي علماء المالکیةء واستضعفه ابن العربيء 
معللاً بأن عتقه بيدهاء فلا يتفق له ذلك؛ حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا. انظر: 
أحكام القرآن: .٠١٠/۲‏ 3 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


قال البزار: نا الحسن بن عرفةء نا اسماعیل بن عباس: قال: حدثنا بريع 
أبو عيد اللّه... فد كره. 


وقد رواه أيضا عبد الرحمن [بن أبي]'!'' حاتم. عن الحسن بن عرفة 
باسئاده مثله. 


قال أبوذر الھروي''': حدثنا محمد بن حنبل البسري!'' أبو جعفر الخطيب, 
نا عبد الرحمن بن أبي حاتم فذكره» وذلك أنه يفهم منه جواز بدوّها له في 
غير السفرء نعم, وفي السفرء ولكنه قد لا يقوم بما ينبغي من حقهاء فتضيع. 

قلنا في الجواب: هذا حديث لم يصعٌ. لأن بزيعا با عبد الله هو بزيع بن 
عبد الرحمن''', ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه. ولا يعرف رواه عنه 
إلا إسماعيل بن عياش. قاله البزار.. وقال أبو حاتم: إن حديثه ضعيف» وهو 
كما قال وحتى لو صم ما كانت فيه حجة:؛ لاحتمال أن يكون معناه: أن السفر 
لِمَسَفَبَة تحوجها إلى ترك ما عليها من التستر منه؛ أو إلى التقصير في ذلك. 
فتضيع الواجب عليهاء وإذا احتمل لم تقم به حجة. 


< وقال ابن تيمية في المصدر السابق: «المحرم من تحرم عليه على التأبيد» (ص ۹). 
)١(‏ سقطت من الأصلء وهو: أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن 
- إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي. صاحب كتاب «الجرح والتعديل»» ومن 

شيوخه الحسن بن عرفةء انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ۸۲۹/۳. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأتصاري المالكي: ابن السماك» شيخ 
الحرم؛ من شيوخه: أبو إسحاق المستملي ببلخ» وأبو الحسن الدارقطني ببغداد. ومن 
تلامذته: أحمد بن محمد القزوينيء وأبو الوليد الباجي. انظر: تذكرة الحفّاظ: ۱۱۰۴/۳. 

(؟) لم أقف على اسمه. 

)٤(‏ وهو مولى يحيى من سبي بخارى. سكن الكوفة: يكنى: أباحازم: روى عن: الضحاك: 

وعنے: أبو معاویةء ومحمد بن سلام البيكنديء كان أبو نعیم يحمل عليه كيرا وفيما 

رواه مناكير لا تشبه حديث الأثبات. فوجب مجانبته في الروايات. وضعفه أبو حاتم. 

انظر: المجروحين: ۱۱۹۹/۱ الميزان: (۱١‏ المغتي: ١/؟١٠.‏ 


وأما اعتبار مالك يذ في الما تھا ون اس جا فاه 
(مستقرأ)''' من متقرر العادات: فإن ميل النفوس إلى ذي المنظر أكثرء فإن 
منظره محرك: فلذلك رأى أن لا تبدو له إذا كان له المنظرء لكلا يتفق لنفسها 
عُلوق» (ولا يخاف) عليها ذلك في الذي لا (يُؤْبَهٌ له)* ممن لا أرب لها فيه 
في أغلب الأحوالء كأنه يذ خصص الآية بما فهم من مقاصد الشرع؛ في 
مصادره وموارده. 

ي اتاك اهر ا سا :وها أن ھب الله كأنها 
تراه؛ فان لم تكن تراه فإنه يراها. 


فان قيل: فما معنى أمره تعالى بالاستئذان في قوله صَيْنَ: لستکز 


- سے سے سے سے چ کے ےم بے“ خر ر سر :ار - جم ے 1 م 
لذن ملكت اشک والذن پر ببلخوا الم نکر € [النور:56]: أليس هذا دليلا 
فلج اج الس سار مھ ان يوه واا ا دراه ونه للك )9ا 


وو 


بالاستتذان. 
قلنا: أما أنه ينبغي له اذا سر رة اور ات وسعر ممة أن يراه 
فنعم؛ فلقد حذر ذلك من الصبي الذي لم يبلغ الحلم» واستوى في هذه سيده 
وسيدته؛ فالآية في الحقيقة أدل على ما قررناه على نقيضه.ء واللّه أعلم. 
(ه") ‏ مسألة: إذا ثبت جواز بدو المرأة لعبدهاء إنما تبدو له ولمن ذكر 
في الآية. وجب النظر فيما إذا كانت لا زوج لهاء والعبد وَعْدء كما تقدم» أما 
إذا كان مَنَظَرَانِيَاً. فالأمر أشد عند مالك منه فيما إذا كانت ذا زوج وأولى 


)١(‏ في الأصل: «مستمر»» ولعل الصواب: «مستقرأ». 

(۲) في الأصل: «بحب يخاف»؛ ولعل الصواب: «ولا يخاف». 
(4#) في الأصل: «بوبه له». والظاهر ما أثبت. 

(؟) قوله تعالى: ٭ او ما ملک أَيْمَتْهُنَ 4 [النور: .]٠١‏ 
(:) في الأصل: «وكذلك ما أمر»» والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرُم أو يُكره 


بالامتناع. لکن إذا جاز لھا البدو للوغد حين يكون لها زوجء فهل يجوز لها 
البدو له حين تكون أيّمأ؟. 

رای ٠‏ ابو الس الاک !آ1 اخ لا قيدو لات 

وهذا الذي قاله خارج خروجاً صحیحاً على مذهب مالك: فإنه إذا كان 
المراعى والمعتدر فی جواز اليدو وامتناعه فوة انیعاث شهوتها عند النظر 
وضعفےء فبلا شك أن انبعاث شهوتهاء إذا رأت عبدها الوغد ‏ وهي قد طال 
عهدها واشتدت غلمتها 5 أقوى اشد من انیعاث شھوتھا اذا زات المنظراني 


ولقد يُعتبر نظرها إلى (الوغد)7 إذا كانت لا زوج لهاء وهي بعيدة العهد 
من الجماع, سڈ الثلمة: فكيف إلى عبدها الذي لها عليه سلطان الملك؛: 
فلئن جاز لها البدو لعبدها الوغد حين تكون ذات زوجء فلا ينبغي أن يجوز لها 
الخ سن کون اء ودا امع عليها الکلر اذا كانت لا زوج لها إلى عيده 
الوغد» فما ظنك به إذا كان مائس!'' الأعطاف: فتان المنظر؟! فقد تقرّر 


بما ذكرناه صحة تخريج قول اللخمي على مذهب مالك. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «روى». 

)٢(‏ أبوالحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي: كان فقيهاً فاضلاً دیناً مفتياً. 
ذا حظ من الأدب والحديث: أشهر الناس صيتاً في بلده» نال رئاسة بلاد إفريقية جملة: 
له تعليق كبير على المدونة سماه ب «التبصرة» مفيدء كان يهتم بتخريج الخلاف في 
المذهب. واستقراء الأقوالء يخالف المذهب فيما ترجّح عندہ؛ وهو أحد الفقھاء الأربعة 
الذين خرجوا من القيروان بعد خرابهاء وهم: عبد الحميد المقرئ» وأبو الحسن اللخمي 
هذاء وأبو محمدء وأبو الرحال المكفوف. انظر ترجمته في ترتيب المدارك: ۷۹۷/۰. 

(؟) في الأصل: «العود». والظاهر: «الوعد» كما أثبته. 

)٤(‏ الوغد: القبيح المنظرء الدنيء من الرجال, الذي يخدم بطعام بطنه أو الخفيف العقل. 


(6) يمشي وهو يتمايل ويتبختر. 


۲٥۸‏ - 7 ا 


والنظر في قوله وِيْلَ: ٭ آؤ ما ملكت أيَمنْهنَ 4 مع هذا المتقرر يجب 
تكريره واعادتهء فإنها عندي في غاية الاحتمال لولا حديث أم سلمة المتقدہ!'' 
الذكرء واللّه الموفق 

)۳١(‏ - مسألة: أما عبد غيرها (ما عدا)!'' زوجهاء فلا شك في امتناع 
بدوها له إلا على ما تبدو للأجانب الأحرارء فإن الحرٌ والعبد في المبتفى من 
النضناغ وميتغاهن منهما واحد. 

فإن قيل: فما معنى ما ذكر النسائي: 

امن طرق ([حمي )۷ دن كين الرحية: ان عمد الملل و رو بن 
أبي الحارث بن أبي ذباب. قال: نا أبو عبد الله سالم: يعني: سبلان: قال: وكانت 


عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. فأرتني كيف كان رسول الله و يتوضأء قال: 


فتمضمضت واستنثرت ثلاثاء وغسلت وجهها ثلاثاء ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثاء 

واليسرى ثلاثاء ثم وضعت يدها في مقدم وا ثم ہت انها مسحة واحدة 

إلى مؤخره. ثم مرت بيدها إلى أذنيها. ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت 
آتیھا مكاتيا [ما NE‏ تختفي منی]!ٴ' فتجلس بين يدي وتتحدث معي ؛ .1 | حئتها 

ذات یوم, فقلت: ادعي [لي]''' بالبركة. يا أم المؤمنین! قالت: وما ذاك؟ قلت: 

600 سبق في رقم ۷ء ص .٥۵۰‏ 

(۲( كنا في «المختصر». وفي الاصل: «ممن» وهو تصحيف. 

(٣)‏ في الأصل: « جچمیل)؛ والصواب: « -جعيل» كما في سنن النسائي. و ويقال له ا الجعد ین 
عید الرحمن؛ مختلف في اأسمے؛ روی عن: السائب بن يزيد وعدة., e‏ القطان 
ومكي بن براھیم: ثقة. الکاشف: ۱۲۸/۱. 

.۱۸۸/۲ عبد الملك بن مروان بن الحارث الدوسي: ذكره الذهبي في الكاشف وسكت عنه. انظر:‎ )٤( 

)3 ساقطة من الال زدتها من سٹن النسائي». 

(۷) ساقطة من الأصل» زدتها من سنن النسائي». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للثاظرين من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يكره 


اف الله قالت: بارك الله ك؛ وأرخت الحجاب دونی؛ فلم أرها بعد ذلك 
)۱( ظ 
اوا 


قلنا في الجواب: هذا لم يصح فإن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن 
أبي ذباب مجهول الحالء ولا يعرف روى عنه غير جعيد» وجعيد ثقةء وكلاهما 
مدني» فإذا لم يصح كفينا مؤونته» ولو صم احتمل أن يكون لھا مذهب» في 
قوله كَيْلَ: أو ما ملكت أَيُملدهُنَّ € [النور: ١١]ء‏ أنهن المماليك!'' لهن ولغيرهن: 
ولو ذهب إلى ذلك ذاهب أبعد؛ ولم يكن ما ذهب إليه صحيحاً: واللّه أعلم. 


)١(‏ رواه النسائي في سننه؛ باب مسح المرأة رأسها: /٠١‏ ۷۲ - ۷۳ء ولفظه: أخبرنا 
الحسين بن حريث. قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن جعيد بن عبد الرحمن: قال: 
أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب» قال: أخبرني أبو عبد الله سالم 
سبلان, قال: «وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره» فأرتني كيف كان رسول الله و 
يفوا کیلع و اشرت كاو “وقسات ریا فلا تى هيات يدها انى كاذنا : 
رالسری كلاف ووضعت يدهأ في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 
مؤخرہہ ثم أمرت يدها بأذنيهاء ثم مرت على الخدين: قال سالم: كنت آتيها مکاتبا 
ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي» حتى جئّتها ذات يوم فقلت: ادعي لي 
بالبركة يا أم المؤمنين! قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله قالت: بارك الله لك 
وأرخت الحجاب دوني. فلم أرها بعد ذلك اليوم». 
وقوله: «كنت آتيها مكاتباً» مبني على أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم» ولعله كان 
عبداً لبعض أقربائهاء وكانت ترى جواز دخول العبد على سيدته وأقربائها. انظر: حاشية 
الإمام السندي في سنن النسائي: ۷۳/۱. 
(قال أبو محمود: ضعف المصنف عبد الملك بن مروان بن أبي ذباب بالجهالة على 
قاعدته. ووثقه ابن حبان على قاعدته:؛ وجعله ابن حجر من درجة مقبولء ومثل هذا 
الحديث لا يترك بل يحسّنء والله أعلم. 
ونحن نذهب إلى توجيه المصنف وتخریج دلالتهء وليس إلى ضعفه والاستراحة من 
مؤنته: لا سيما وفي الحدیٹ: وكنت أتيها مكاتباً ما تختفي مني فتجلس بين يدي 
وتتحدث معي...). 

(؟) في الأصل: «الممالكية». والظاهر ما أثبته. 


(۳۷) - مسألة: أما عبد زوجها؛ فقد أباح بعض المالكية دخوله عليها؛ 
شی سين لك مد وها نه فعا رای لالہ بعال ايا خط رة إلى امم وهو 
مضطر ال خدمته اتناف هئ حوائج سيد ه. 


وروي عن مالك وََانْهُ: أ كره ذلك وان كان د لالم وقد كان بعض العلماء 
(مملوكه)0* على أهله. 


والأظهر عندي: المنع تحریماء فَإِنّه لا دليل على الإباحة؛ وهو أجنبي؛ فلا 
تبدو له إلا بما تبديه للأجانب» واللّه أعلم. 


(۳۸) ۔ مسألة: مدبرھا''' في هذا كله کعبدها. 


(9؟) ‏ مسألة: عبد لها بعضه» وبعحضه تلغيرها: 2 يجوز لها 2 تیدو 
له» كما لا تبدو لعبد غيرهاء إذ لا دليل لإباحة البدوٌ والأصل وجوب الاستتارء 


5 ا سی ره ان 
بقوله كَيْلَ: ۶ ولا برست زينتهن € [النور: .]9١‏ 
گے ےہ 5 ع اس 5 
)٤١ (‏ ۔ مسالة: رجل لها نصفه: ونصفه حر: لا يجوز اليدو لهء لان نصفه 


اجنیي: وليس ملکاء وقد روي عن مالك: المنع من ان یری شعرهاء ففي ضمن 
ذلك منع البدو له. 


(41) - مسألة: معتقها إلى أجل عبد بعد: ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ 
امیس الى اتعدتة ف .خف اما 


)١(‏ نقل ابن العربي في (أحکام القرآن: ۱۰۴/۲): أن أشهب قال عن مالك: ينظر الغلام 
الوغد إلى شعر سيدته» ولا أحبه لغلام الزوج» قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون 
القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل لها منها ما يحل لذي المحرم» وهو 
صحيح في القياس. وقول مالك في الاحتياط أعجب إلي. 

() في الأصل: «سفاه»» ولعل الصواب ما أثيت. 

(۲) سبق بيانه قبل. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


(؟ )4‏ مسألة: مکاتبھا''': اختلف فيه وقد قلنا: عن ابن عبد الحكم: أنه 
منع أن يرى سيدتهء فأظن أن في ضمن ذلك منع أن تبدو له؛ ولكن لم يكن 
ذلك منه من اخل ان مكاتبء انما هو[ غود لان المكاتب عبد: والعيد عنده 
لا يجوز لسيدته أن تبدو له بدوھا لمن ذُكر في الآية. لأنَّ الآية محمولة عنده 
على الإماءء فلذلك امتنع في المكاتب» فليس ينبغي أن يعد ابن عبد الحكم 
مانعاً من البدو للمكاتب. إنما هو مانع من البدو للعبد. والمكاتب عبد. 


أما إذا قلنا: إن البدو للعبد جائز'". وإن العبيد في جواز بدو مولاتهم 
إليهم كسائر من ذكر في الآية: فهل يجوز للمكاتب أم لا5. 


نقول: أما مالك يذ إذا حمل الآية على أنها في العبیدء فيجيء على قوله 
يندا راز بوط لاو 0ل ہی ریا ما قي a‏ سور ا عليه لياق 


وکذا یت ينبغي أن يكون رأي الشافعي, وکل من يقول: المكاتب عبد ما بمي عليه 


من 5 شىء 4 


والاية تضمنت العبيد لا الإماء؛ كن ذلك لھم من جهة المعنی تحقو تحقق حاجتهم 
في البدو لمكاتبهنء لتحققها في البدو لمن ليس بمكاتب من العبيد والمدبرين. 


)١(‏ المكاتبة في الشرع: هي أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجّماً عليه» فإذا أداہ 
فهو حر. وهي مأخوذة من قولهم: كاتب يكاتب کتاباً ومكاتبة. 

)٢(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۳) وكانت عائشة ترى جواز دخول العبد على سيدته وبعضں أقربائها. انظر: التعليق 
رقم (١)ء‏ ص .۲٥۵۹‏ 

)٤(‏ والأصل في هذا: حدیث رواه أبو داود: عن عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده: «المكاتب 
عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». وروي عنه أيضا: أن النبي َل قال: «أيما عبد كاتب 
على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبريء وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشة وأم سلمة؛ لم يختلفوا في ذلك و. انظر: تفسير القرطبي: .۲۰۸/٦‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


فأما من يقول: ان المكاتب اذا دی من كتايته شیئا عتق منه دوو 


فينبغي بلا شك أن يمنع بدو مولاتهم لھم؛ لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد 
منهم بقدر ما أدى. وبحكم بعضه حرء وبعضه عبدء في هذا حكم للحر. وهذا 
هو عندي الذي لا ينبغي أن يقال سواه لصحة: 


١‏ ۔ حديث علي وابن عباس و من فوله ا «المكاتب يعتق منه بقدر 
ما أدّى» ويُقام عليه الحد بقدر ما عتق منه؛ ويرث بقدر ما عتق منه”". 
جج ١‏ :3 
وطرفه في كتاب النسائي وابي داود والترمذي وغيرهم معروفةء وموضع 
ذكره كتاب المكاتب. 


فإن قيل: 


٢۔‏ فحديث عبد الله" بن عمرو بن العاص, عن النبي َد فيه: «أيما 

)١(‏ الأصل فيه: : ما روي عن علي: أنه قال: «اذا أدى مکح فيو هري وبه قال النخعي؛ 
وعن علي ےا : «يعتق يقدر ما أدی». وقال انا : «إن العتاقة تجري فيه بأول نجم 
یؤدیےءء وعن ابن مسعود: أنه قال: «اذا أدى ثلث الكتاب فهو عتيق غريم»» وإلى هذا 
ذهب قرت وهذا القول يرده حديث بريرة الصحيح» عن النبي مَل الذي يدل على أن 
المكاتب عبدء ولولا ذلك ما بيعت بريرة... قاله القرطبي ( انظر: .)۲٢٢/٢‏ 

)١(‏ رواه النسائي: عن ابن عباسء في دية المکاتب: ۸/٦٦؛‏ والترمذي عنه في باب ما جاء 
في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي: .۵٦٥/٣‏ وقال: حديث أبن عباس حديث حسن. 
وأشار إلى حديث علي من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن عليء ثم قال: «والعمل 
عادى هنا العديف عند یھی اهل العلم من < اصعات النبي لا وغيرهم»؛ ورواه أبو داود 
في باب في دية المکاتب: ۳۷۲/٦‏ (مختصر).ء وعزاه القرطبي في تفسیرہ إلى النسائي: 
عن علي وابن عبامسء ولفظه: عن علي وابن عباس وج عن رسول الله يك أنه قال: 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدی؛ ويرث بقدر ما عتق 
منه». قال القرطبي: وإسئاده صحيح :)555/١١(‏ ولم احدم بهذا اللفظ: عدن سك 

في «الصغفرى». ولعله في «الكبرى». 
(؟) في الأصل: «عبد الرحمن». والصواب: «عبد الله». والحديث أخرجه أصحاب السنن كلهم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق؛ فهو عبدء أو على مئة درهم 


فأداها الا عشرة دراهم؛ فهو عبد »» يعارضه. 


قلنا: لم يصعًّ؛ فإنه منقطع'' الإسناد. ولو صح أمكن القضاء عليه 
بالحديث المتقدم الذكرء لأنه الناقل لحكم العبودية المتأصل» موضع الخوض 


ويلتحق بمن أذَّى شیا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاءً؛ وإن لم 
يؤده بعد في وجوب التستر منهء وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة چنا إلى ذلك. 
واعتمادها فيه ما روت: ونعيد هنا ذكره دون قصته: 


٣۔‏ قال الترمذي: حدثنأا سعيد بن عبد الرحمن: نا سفيان بن عييئة: 


عن الزهرىي, عن نبھان مولی ام سلمة عن ام سلمة فالت: قال رسول الله : 
«إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدّي» فلتحتجب منہ!''. 


7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: أن النبي َيه قال: «أيما عبد كاتب على مئة 
أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة 
دناتير فهو عبد»ء هذا لفظ أبي داود. ذكره في العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض 

كتابته فيعجز أو يموت: 584/0 (مختصر)؛ ورواه الترمذي, في البيوع: باب ما جاء 
في المكاتب إذا کان عنده ما يؤدي: ؟/١01.‏ وقال: غريب؛ ورواه ابن ماجه في العتق, 
باب المكاتب: ۸4۲/۲؛ وأخرج الدارقطني في سننه: عن عباس الجريري» عن عمرو بن 
شعيب به: ١/۱۲۱ء‏ كتاب المكاتب؛ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» إلى الحاكم في 
«المستدرك» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وذكر أبو الطيب محمد 
أبادي في «التعليق المغني على اا کے أن الشافعي ران قال في حديث عمرو بن 
قرب :زلا أغلم أحدا زوئ هذ الحديثت إل عفرو بن شعي رام امن رضي من اهل 
العلم يثبته. وعلى هذا فتيا المفتين» كذا في التخليص. انظر: التعليق المغني: .٠١١/١‏ 
)١(‏ ولعل ابن القطان حكم بانقطاعه؛ لآن عمرو بن شعيب يروي من «الصحيفة». 
(۲) انظر: التعليق رقم (۷)ء ص .٥٥٢‏ 


إحكام النْظر في أحکام الثظر بحَاسّة البَصَر 


(fT)‏ ۔ مسألة: اذا كان عبدهاء أو مدیرھا أو مكاتيها الدي لم يود شيئاء 
ولا وفاء عندہ: ممسوحا: فالأمر في جواز بدوها لهم أبین, فإنه إذا جاز له 
البدو لأحدهم وهو فحل» فهو لهم وهم خصیان'''- أجوزء وأولى بالجواز. 

والرواية عن مالك بذلك في كتاب [ابن]''' المواز. مشترط فيها أن يكون 
وغداء والمختار عندي: التسوية. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(٤؛٤)‏ ۔ مسألة: إذا قلنا: قد تقدم أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ 
لآنه أجنبي؛ والآية رخصت فيما هو ملك لها؛ فهل يجوز لها أن تبدو له إذا 
کان نوع ام ۴ . 

وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصي زوجها خفيفاء وكره 
خصيان غيره. 

وروي عنه أيضا في خصي غيره: لا بأس به أن يرى شعرها إذا كان لا 
ملظو لها" ذل غلی عزاد يدوها له 

والأولى أن يقال في ذلك: إن الآية نص في منع البدوٌء لا لمن ذكر فيهاء 
وليسس هؤلاء منهم» فإنهم أجانب» غير مملوكين» فلم يبق إلا أن يكون لهم 
اه وهذا 7 في الوجود خلافهء من صحة الارن وتفاوت ال و بحسب 


۷ مضي کسام ضدوة خا : واقتصی: الى ات تام والحصھ عضو سن 
الجسم يُعرف بالبويضة؛ وقيل: هو المقطوع الذكر دون الأنثيين. 

)۲( محمد بن إبراهيم الإسكندري: المعروف بابن موازء وكتابه: «الموازية». انظر: اا 
رقم (١)ء‏ ص ۲۲٢‏ في الفصل الذي قبل هذاء والظاهر أن «ابن» سقطت من الأصل. 

(؟) في: أحكام القرآن: لابن العربي: ۱۰۲/۲: قال مالك: وإن كان خصيًا لا تملكه لم ينظر 
شعرعا وضدزها: ولا تاس أن يتظن خصهنيان اليك الن.شعون السا قاما الأحزان:قلا: 
وذلك في الوغد منھم؛ فأما مَن له المنظرة فلا. 

(٭) شدة الشهوة. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدہ وما يمنع فيّحْرّم أو يُكره 


ذلك ينبغي أن لا تبدو لهم المرأةء ولو قدرنا أن منهم من قطع الخصاء منهم 
معني الفحوقةة رلو نهم آرت نے اتسا كان :لبك تافما لہ شی باب 
نظره إليهن؛ إذا (استلت)''' إحليله على ما يعلم من نفسه؛ فإن علم لها أرب 
امتنع عليه النظرء فإن لم يعلم لها أرب جازء ولكن حتی جواز بدو المرأة له 
لع ينقصبب الخضاء لأمة قافر ة على هدع اثرت سب قرف ولا هو أيضًا 
دليل وجوده» فامتنع بدوها لهم. 

وينجر بهذا ما ذكر قاسم بن ثابت» قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه 
عن سهل بن محمد عن العتبي'!"!. قال: كان هشام ‏ يعني: ابن 
عبد الملك - أول من اتخذ الخصيان من بني أميةء فأقبل مسلمة بن 
عبد الملك لیدخل على هشام» فقام إليه فتى لهشام فدفع في صدره. 
وقال: لا تدخل على أمير المؤمنين بغير إذنء فلما توصُل مسلمة إلى 
هشام. قال: يا أمير المؤمنين! علامَ!''' یجول هذا في قصرك؟! فوالله 
لقبلة من هذا أحبٌ إليهن من عضد مناء قال: فأخرجه هشام. والعضد: 
الجماع» وهو: (العود) أيضاً والعبيد. 


أما الخنث'/ والِيَرّم”' والعنّة وأشباه ذلك» فيمكن فيها ذلك. 


)١(‏ لم تبق له همة ينتبه بها إلى أمر النساء. 

(؟) في الأصل: «استثنياء». ولعل الصواب ما أثبت. والإحليل: يطلق على مجرى اللبن من 
الثدي. ويستعار لمخرج البول. 

(؟) (قال أبو محمود: العتبي: هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية 
الأمويء ثم العتبي البصريء العلامة الأخباري الشاعرء المتوفى سنة ثمان وعشرین 
ومئتين) سیر أعلام النبلاء: ۱۳۸/۹. 

)٤(‏ في الأصل: «على ما»» والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ الخنث: ما كان على صورة الرجال وأحوال النساءء والخنث: الاسم من: أخنث؛ بمعنى 
تكسر وتثنی. 

)٦(‏ البرم: الملل والضجر والسّأم. العُنّة: العنين: مَن له ذكر صغیر لا يتأتى به الجماع. 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بحَاسّة البَصَر 


وكذلك اختلف فى المختة اختلافا اء مستندا إلى نظن يمكن اعتباره 
علن ما ميثبيتة مع أن شاع اللعاقای ولس نة غود ا ات في الجوازء فإنه 
ليس لها. 

وقد قلنا: .إن عبد زوجها أجنبي منها لا يجوز لها البدو له»ء فإذا زاد: 
أن يكون خصيا ياء ولم يكن الخصاء اتدل عدم الآرف: بقي بحاله في الامتناع, 


ويكون عا هذا إبداؤها للخصي الحر أولى مں الامتناع؛ غا مأ نذکرہ الان 
ان شاع الله فا 


)٤٤(‏ ۔ مسألة: الخصي الحر: روي عن مالك فيه المنع من دخوله على 
قب :قال غه ان الجوان:: وقد كان ا رة وهو مسب ولا أعرف 
الإباحة لغيره. ولا سيما إذا كان له منظرء فلا يجوز البدو له إلا كما يجوز 
للاجتیٰی, إلا ارد الخلاف فيه يمكن استقراؤه. وذلك أنه إذا قلنا: إن كل من 
يحرم عليه النظر يحرم على المرأة البدو لە ومّن يجوز له النظر يجوز للمرأة 
البدو لهء فإنه يتخرج في (بدوھا)''' للخصي الحر قولان. من قولين لهم في 
نظره هو إلى النساء: 

أحدهما: الإجازة؛ وهو مذهب الأكثرين من الشافعية: لأنَّ الخصاء©) 
صيره عندهم من غير أولي الإربة. كأنهم رأوه سبباً ظاهرا في قطع غاية 
الفحولة. ۰ 


)١(‏ من له e‏ الا ساس اسر افا ا ازو ا 
اتا کو واد ہتیا: 

(۲) في: أحكام القرآن, لابن العربي: ۱۰۳/۲: قال أشهب: سل مالك: أتلقي المرأة خمارها 
بين يدي الخصي؟ وهل هو من غير أولي الإرية؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها أو 
لغيرهاء فأما الحر فلا ۱ 

(؟) في الأصل: «يدهماء» والظاهر: «بدوهاء. 

(٭) في الأصل: دالحیاء. وهو تصحيف» والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيََحُرّم أو يُكره 


ومنهم مَن منعه؛ لاحتمال [أن]''' بها الشبقء وسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى» وممن نص على هذا الخلاف والتعليل: الغزالي. 

وإن صم استقراء الخلاف فيه هكذا للشافعيين: لم تعتبر الإباحة إلا أن 
يكون منظرانيًاء وإن وجد فيه الإباحة لمالكي لم يكن (بد)7" عند مَن يبيح لها 
البدو له من اعتبار كونه غير ذي منظرء فإنهم يعتبرون ذلك (في عبدھا)''' 
الخصي؛ فكيف لا يشترطونه في الحرء هذا هو الأظهر. 0 

قد ك ال يعتير ذلك في الخصي كله: حا گان أو هبد آر و ذلات وان 
يقال: إنما يعتبر ذلك في العبد الفحل, لقوة الرجاء فيه. من أجل بقائه على 
خلقته. وصحة فحولته» فاحتيج في الد النوو نمه الے عار ان 
(يؤيه)!' له حتى تكون النفس عن العلوق به أبعد. أما في الخصي فالسبب 
الذي يتوهمه مَن يبيح لها البدو له: أن وجه ذلك هو توهم رھ عند 
اراد ركنا کالہ اعبار کرک هين نکر ا ار مراد :غه اف را 
الموفق۔_ 

ET‏ أن نذكر الآن ما قد جرت هذه المسائل إليه من عدم الأرب» فما 
كان ينبغي تقديم القول فيه لولا تتابع القول فيما ملكت أيمانهن إلى هذا 
المنتهىء» فنقول: عدم الأرب في النساء يمكن توهمه بالخنث والخصاءء فقد 
ذكرناه» فلنذكر الآن خمس مسائلء ثم نتبعها القول في أنه [هل ]7 يشتر 
الاتباع في قوله: او و الکبعیرے 4 زاین 6 ار لا ترط 


)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منهء والسياق يقتضيها. 
(۲) في الأصل: «بدو». والظاهر: «بد». 

(؟) في الأصل: «عبدهما». والظاهر: «في عبدھاء. 

)٤(‏ في الأصل: «يومه». والظاهر ما أثيت. والمعنى: لا يلتفت إليه. 
)٥(‏ لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضيها. 
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ire‏ لأ اإهخكامالنظر في احكام النظر بحاسة البصر 


)٤١(‏ ۔ مسألة: المخنث: هل يجوز للمرأة أن تبدو له؛ لما يتوهم من 
كونه ممن لا أرب له في النساء حتى يفتضح بقول أو فعل؛ فيمتنع؛ أو لا 
يجوز لها ذلك ابتداء؟. 

هذا مكان نظر واختلاف: فمن الناس مَن أجاز لما ذكرناء ومنهم مَّن منع؛ وروي 
عن مالك كراهة ذلك إذا كان هرا وله مدع :روز اليه. وهذا الاشتراط عندي لا 
سے تفر کان الس و اعرا كان اخ مكايا واخ لارا فا يران 
ويّراد منهماء وإنما وقعت الرخصة في عبدها لمكان ضرورة طرقه وتصرفه وقوله: 
(وان لم)!'' تدع إليه ضرورة (فيبقى)* على المنع؛ وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى 
اشتراط ضرورة؛ فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح (المحظور)'''. وانظر كيف 
خرجت الفتوى من مالك وه في الخصي الحر والمخنث الحر مخرجا واحدا بالمنع: 
وقي الخصي العبد والمخنث العبد له قولان: هما منصوصان في العبد الخصي. 
ومخرجان في العبد المخنث: ومتى قال بالإباحة فإنه يشترط عدم النظر. 


وأشياخ المذهب المالكيين مختلفون في هذه المسألة:؛ فمنهم مَن يقول: 
يجوز دخول المخنث والبدوٌ له ما لم يعرف منه أنه يفطن لمحاسن النساء؛ 
ومن هؤلاء: أبو الوليد الیاجي'''ء ومنهم مَن يقول: لا يجوز دخول المخنث على 
النساء والبدو له. ومن هؤلاء: أبو عمر بن عبد البرا. 


)١(‏ في الأصل: «ولم». والظاهر ما أثيت. 

(٭) في الأصل: «سامنه». والظاهر ما أثبت. 

(۲) في الأصل: «المحصور». والصواب ما أثبت. 

(؟) سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث المعروف بالباجي: أحد أعلام الأندلس 
نقیت المالكية؛ كان ھا ضارا ممع اي التصياقيق ومن یرتا 
سے کی شر العوطاء2 لشم و گا شل وا ضر هة كاتا آخر ساد 
«الإيماء» في خمسة مجلدات. انظر: المدارك: ٤/۸۰۲؛‏ تذكرة الحفاظ: ۱۱۷۸/۹. 

جو 5 بن عبد الله بن محمدء المعروف بابن عبد البر: الحافظ؛. شيخ علماء الائر ابن > 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء, وما يمنع فیَحْرُم أو يكره 


والمذهب الأول هو الذي كان ذهب إليه أزواج النبي ية وعمر؛ ومّن كان 
يدخل عنده مخنث الى 7 (فضح)''' هيت ہما بدا من نعته للحسن فامتنع 
دخوله. ) 


وبقي النظر في أنه هل يحسن بتخنشه [منع]''' الصنف كله فامتنع 
دخولهم على الإطلاق؟ [أو]!" إنما يحسن [أن یمنع]!'' منهم مَن يعرف أنه 
فظن لحاس التساءءقاما ظيره قف خن وائکسازہ قال يجوز لة أن مدحل: 
وللنساء أن يبدين له؟ هذا موضع نظر وفيه البحث. 

فممًا يعتمده المبيحون أن يقال: 

_ روت أم سلمة: أن مخنفا كان عند رسول الله و في البیت؛ فقال 
(لأخي)''' أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية [إن فتح الله عليكم الات غ 
فإني أدلك على بنت غیلان]"'؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان!"!! قال: فسمعه 
رسول الله و فقال: «لا يدخل هؤلاء عليكم.». 


5 وكبير محدثيها في وقتهء والفن الغالب عليه هو علم الرجال والحديث» مع سعة بصره 
بالفقه ومعاني الحديثء ومن أشهر مؤلفاته: «التمهيد» وكتاب «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار»؛ وكتاب «الاستيعاب لأسماء الصحابة»» و«جامع بيان العلم وفضله» وغيرهاء توفي 
سنة ثلاث وستين وأربعمئة يرنه انظر: المدارك: ٤/۳٣۳۰؛‏ تذكرة الحفاظ: ۱۱۲۸/۳. 

)١(‏ في الأصل: «قضح»» والظاهر ما أثبت. «وهيت»: بكسر الهاء وسكون الياء. وقيل: «هنب» 
وقيل: اسمه: «ماتع» بالتاء. وقيل: «أنه» ذكر هذا الحافظ المنذري في: مختصر سنن 
أبي داود: .551١/17‏ 

(۲) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «وإنما» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء ولعله ساقط منه. 

)٥(‏ في الأصل: «لا حيا». والصواب ما أثبت. 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من صحيح مسلم. 

(۷) أي: لھا أربع عكن تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل جانبء فتصير ثمانية تدبر بهن. 
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وقي رواية: «اخرجوهم من بيونكم)». ذكر الاول مسلم وهده رواية ابي داود. 


٠‏ - وروت عائشة. قالت: كان يدخل على أزواج النبي َة مخنث وكانوا 
يعدّونه من غير أولي الإربةء قالت: فدخل [علينا ]9 النبى ميا يوم وهو عند 
بعض نسائەء وهو ينعت أشزاة قال: اذا أقيلت أقبلت بأربع» واذا أدبرت أدبرت 
بثمانء فقال النبيٌ وَل «ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهناء لا يدخل عليكم», 
قالت: فحجبوه . 


٭ وتقرير ما يؤيد هؤلاء المبيحين من هذه القصة هو أن يقال: قد كان أزواج 
النبي ية (یعدونے)''' من غير أولي الإربة الذين تضمنتهم الآيةء فاستجزن البدو 
له وعلم النبي كَل ذلك من مَنْزَّعهِنٌ وتركه يدخل اعتمادا على ما بدا من تخنثه 


)١(‏ رواه مسلم في باب منع المختث من الدخول على النساء الأجانب: 4١/155؛‏ وأبو داود 
في باب في الحكم في المخنثين: ۲١٠/۷‏ (مختصر)؛ وكذلك رواه البخاري في كتاب 
النكاح» باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. ولفظه: عن أم سلمة: 
أن النبيّ َيه كان عندها ‏ وفي البیت مخنث ‏ فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن 
أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمانء فقال النبيٌ ُء «لا يدخلن هذا عليكم» (فتح: 9/؟؟5؟). 
ورواه ابن ماجه في كتاب النكاحء باب في المخنثينء رقم (۱۹۰۲)ء ولفظه: عن أم 
سلمة: أن النبي به دخل عليها فسمع مخنثاً وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح 
الوااطاقت کے و ساني امر تحت با ود ر ان تال وسو الل ٣ھ‏ 
«أخرجوه من بیوتکمء؛ وعزاه المنذري إلى النسائي. ولم 8 في «الصغرى». ولعله 
رواه في «الكبرى». كلهم رووه من حديث زينب بنت آم سلمةء عن أمها أم سلمة. 

() سقطت من الأصلء زدتها من سنن أبي داود. 

(۲) رواه أبو داود في باب في قوله: ٭ عم اولي َلْارْيَةَ 4: ٦/۹٦؛‏ وعزاه المنذري إلى النسائي. 
.ولم أجده في الصغرىء ولعله في الكبرى. وفي رواية لأبي داود: «فأخرجه (أي: المخنٹ)ء 
فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم». وفي رواية: فقيل: يا رسول الله! إنه إذن يموت 
من الجوعء فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل ثم يرجع. 

(؟) في الأصل: «عرديه»» والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فِيْحْرْم أو يُكره 


وتكسره (الموھم)''' أنه بالنسبة إلى النساء (كالمرأة)!'! التي لا أرب لها فیھن: 
فلم يزل على ذلك» إلى أن فضحه لسانه بوصف (معلل)ء فتوهمت منه الخديعة 
والدّلسة: فمُنع. وإن كان محتملاً (أنه لم یر)''“' منعوتته بادية! بنت غيلان بن 
سلمة» بل تقرر ذلك عنده بوصف واصفة,؛ أو واصفات: فكان هذا حكم يتوهم فيه 
أنه يفطن لمحاسن النساءء ويخاف منه الفتنة. والأول حكم من لم يفتضح بقول ولا 
فعل؛ بل بقي على ما ول بعلنة كلاه کے ف کون مان هذا قر ,ألا لا أرى هذا 
يعرف ما هاهناء لا يدخلن هؤلاء عليكم» أي: هؤلاء الذين هم بهذه الصفة. 

© وممًا يعتمده المانعون: أن يقال: ,ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا 
يدخلن هؤلاء عليكم» إشارة إلى الصنف كله فهو وقع للحكم الأول الذي هو 
إباحة البدو والدخول. ولذلك أعرض عن النساء فلم يخاطبهن» ولم يعتبر بعد ما 
عندهن» بل قال للرجال: «ألا لا يدخل هؤلاء عليكم»؛ ولم يقل: عليكن. ومن رواہ: 
دعلیکن'''ء لم يفهم aa‏ بزعمه» وليس بشيءء بل الصواب: 
«عليكم» كما کان, يدل عليه قولها في الخبر قالت: فحجبوه» ولم تقل: فحجبنه. 


)١(‏ في الأصل: «المبهم»» والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «والمرأة». والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «معلعل». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «إلا أن» والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ بادية: بباء موحدة, وبعد الألف دال مهملة وياء مفتوحة وتاء تأنيث. 
وقيل فيها: بادنةء بعد الدال المهملة نون؛ والمشهور بالياء. وهي بادية بنت غيلان بن 
سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوةء ولما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن 
عوف» فولدت له منه بريهة. انظر: القرطبي: 7١7/1؟5.‏ 

)٦(‏ هذا لفظ أبي داود عن عائشة وَيّتا. وبه رواه مسلم» والكشميهيني» وقال الحافظ في 
(الفتح: :)5565/٠١‏ «كذا للأكثر وهو الوجهء وفي رواية المستملي والسرخسي: «عليكم» 
بصيفة جمع المذكر ويوجه بأنه جمع النساء المخاطبات لذلك من يلوذ بهن من صبي ظ 
ووصيف. فجاء التغليب». 0 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وممًا يؤيد هذا: أن غير المخنث قد أخرج (وأسبل فيه)” هذا الأمر؛ وهم 
لم يبد منهم ما بدا من هذا. 
۔ قال أبو داود: «حدثنا مسلم بن إبراھیم؛ نا هشام: سم عن عكرمة: 
عن ایخ غزاین: أن النبي َه لعن المخنثين من الرجال: والمترجلات''' من النساءء 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم؛ وأخرجوا فلانا وفلانا؛ يعني: المخنثین!''. 
00 دليل على أنه إنما عنى بذلك الصنف كلهء فإنه لعنه بإطلاق؛ ثم 
حكم فيهم بالإخراج» دل على إعراضه عن الحكم الأول الذي هو إباحة الدخول. 


ویمکن ان يكون قوله: «أخرجوه من بيوتكم» عائدا الى الصنفین: المخنثین 
والمترجلات: أمر الرجال بإخراج الجمیع. 


رسول الله یلا قال: «أخرجوا المخئثين» دون رامک حلفت وكأن معمر 
اختصره.: وهشام جاء بك لی الكمال. 


() كذا في الأصل. 

)١(‏ المتشبهات بالرجال: روى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة:؛ فقلت له: 
ما المترجلات من النساء؟ قال: المتشيهات بالرجال 

)۲( رواه ابو داود بلفظه في باب في الحكم في المخنٹیسن: 41/۷ (مختصر)؛ ومن طريقه 
البخاري في جامعه. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» ولفظه: عن ابن عباس 
قال: لعن النبيٌ كيه المخنثين من الرجال: والمترجُلات من النساءء وقال: «أخرجوهم من 
بيوتكم». قال: فأخرج النبي َيه فلاناء وأخرج عمر فلانة (الفتح: ١/777)؛‏ ورواه الترمذي 
في باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء: :۱۰٦/١‏ عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله طن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءء؛ قال: هذا حديث حسن 
صحیح؛ وعزاه الحافظ أبن حجر في (الفتح: ١٠/4؟5)‏ إلى أبي داود الطيالسي في مسنده: 
عن شفية وقشام سا > عن قتادة. عن عكرمة: والى الإمام اح عن اسماعیل بن علية 
ويحيى القطان ويزيد بن هارون: كلهم عن هشام» عن يحيى بن أبي كثير.. 

)۲( هذه الرواية والتي بعدها ذکرھما عبد الرزاق في مصنفه: باب المخئثين والمذكرات: 2١‏ . 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيَحْرْم أو يكره ماما ےر یہ ۲۷۳ 


۳ - وروی أيضا عبد الرزاق: عن معمرء عن أيوب. عن عكرمة قال: «أمر 


النبي ييه برجل من المخنثين: فأخرج من المدينةء وأمر أبو بكر برجل منهم, 
فأخرج أيضاء'ء فهذا مرسلء وفيه: أن أبا بكر أيضاً أخرج كما أخرج عمر. 
فهذان المخرجان هما المشار إليهما ‏ والله أعلم ‏ في رواية ھشام''' عن 
يحيى؛ حيث قال: «وأخرجوا فلاناً وفلاناء. قال معمر: عن أبي الزناد: لما 
أمر النبيٌ يه النساء أن يحتجبن من المخنثين (هذا متدارحان)!*' وهذا كله 
دليل على أنه قد نسخ الحكم الأول. 


(۱) 


(۲) 
(۲) 
)٤( 
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ذكر الحافظ في «الفتح» حديثاً أخرجه الطبراني؛ وتمام الرازي من حديث واثلة مثل 
حديث ابن عباس المتقدمء وقال فيه: «وأخرج النبيٌ يه أنجشةء وأخرج عمر فلانا» قال 
الحافظ: «وأنجشة: هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء»: ١٠/4؟؟؛:‏ باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت. 

وروی المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبي يفةِ نفى هيتا في كلمتين تكلم 
نها مق آمو السا قال قد اترسق ين آي يقر اتا ايت الطائف هدا فاك 
بابنة غيلان» انظر: الفتح: ۲۳۳٣/۹‏ باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة. وفي سنن أبي داود: «وأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم»: نر 
باب في قوله: وير زی الإزية 4. 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن كتاب: «المغرّبين». لأبي الحسن المدائني» من طريق 
الوليد بن سعيد: أنه قال: سمع عمر قوماً يقولون: أبو ذؤيب أحسن أهل المدینة: 
فدعا بے فقال: أنت لعمري! فاخرج عن المدينةء فقال: إن كنت تخرجني فإلى 
البصرة؛ حيث أخرجت يا عمر «نصر بن الحجاج.». انظر: باب نفي أهل المعاصي: 
5١ - 7۲‏ 1. 

وذ کر ا کات «عيون الأخبار» قصة: «نصر بن حجاجء الذي نفاه عمر إلى البصرة 
عندما افتتنت به امرأة. انظر: ۲۳/۱۰ منه. 

لأنه لم یُذکر بعد عكرمة أحدء وعكرمة تابعيء گان .حه مرس 

هو الدستوائي» وروايته سبقت الإشارة إليها في التعليق رقم (۲)ء ص ۲۷۲. 

هو يحيى بن أبي كثير. 

كذا في الأصلء وهي عبارة غير مقروءة. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسة البَصَر 


مس سي سي يا سه ع تت متم سم خم تم سس 


وللمجيزين أن يقولوا: قد تقرر من الأحاديث جواز دخول المخنثین, 
واحتمل ما جاء بعده من الحكم أن ك يمر کاخ لخا اا 
يظن به ذلك» واحتمل ما قلتم: من رفع الحكم الآول؛ 1 سن سم ان 
النسخ مع الاحتمال. 


ويجمع بين الموضعين: بإبقاء الحكم الأول وتخصيص الثاني. بمن 
نظن ينه آر شقن مہ أنه قطن كد لن سی هبن ادت »ذلك 

وليس في إخراج الآخرين ما يدل على عموم الحكم في حق الصنف 
لاحتمال أن يكون حالهما كحال هذا الذي أخرج النبي يل ولا أيضا 
قوله: «لعن الله المخنثين» مما يصح تعمیمه؛ فمن خُلق مخنثاً. لا حيلة 
جن ل بس یق سور وٹ وانما تتوجه اللعنة على 
ال كن نكت ذا ا ی عبت 
الصنف. ولهم ات عتسوا فرقاً (قائماً) ° قاد إليه مذهبهم؛ من منع 
الخصيان من الدخول والبدو؛ وإباحة ذلك للمخنثين. أن يقولوا: إذا 
نصب الشرع الخذَّث في حق من لم يفضحه قول أو فعل (دليلاً) على 
عدم الإرب وعلامة له وجب اعتباره والاعتماد عليهء ولم يجز منه مثل 
ذلك في الخصاء. فبقي علی: ولا برت یھن . ۰ء ولیس ممّن 
ذكر في الآية الخصيء وعديم الإرب مذكور (فيها)7". والمخنث قد 
جعله الشرع عديم الإرب بحكم الظاهرء ويشهد للفرق بیٹھما الوجود, 
فَإنّ مما لا شك فيه أن من المخنثين عديمي الإرب في النساء مخلوقين 
كأنهم نساءء ولا نعلم خصيًاً عديم الإرب غير ثابت الشبق؛ وإن علم 


)1١(‏ في الأصل: دمأ فیماء والظاهر مأ أثيت. 
)۲( في الأصل: «دلیل»»› والصواب مأ أثيت. 
)۲( في الأصل: «فيهما»» والظاهر مأ أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فِيْحْرُم أو يُكره 


ا 0 م س سس 


أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظرء ولم 
يجز للمرأة معاملته بحسب ما يدّعى من ذلك. وإن کان في المخنثين 
التنكيل على الدّلسة بالنفى والكف. 

والمسألة عندي محتملة جدّاء ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح» ولم یصۂٌ: 

۹ - أن النبيّ ول کان لا يدخل بيتأ فيه مخنث؛ فإنه مرسل ذكره این 

(٦٤)‏ ۔ مسألة: الشيخ الفاني: هل يحوز لها أن تبدو له وتبدي؟. 

فيبنى هذا والله أعلم ‏ على تحقق عدم الإرب منه؛ والهرم المقيد كاف في 
ذلك» بل هو أدل على عدم الإرب من المخنث: الذي تمكن الخديعة بهء ولهم في 
نظره غ00 ظ 

سا نرہ ر لی ظاس القت وها انات 

والآخر: الإجازة: اعتماداً على العادة فى قطع الكبر المقيد الشهوات. 

فيتخرج الخلاف في جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى» فانه إذا كان 
الخلاف في جواز النظرء كان في هذا أبين: لأن النظر يمكن أن يحمله من 


(fA)‏ ۔ مسألة: العنين: مثله سواء والأظهر أنه 7 لا ارب لك. 


)١(‏ (قال أبو محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۹/٦٦؛‏ كما ذكره المصنف عن 
(۲) ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» هذين القولين» ورجح بقاء الحرمةء انظر: .٠١4/7‏ 


إحكام النْظر في أحكام النظر بِحَاسَّة البَصَر 


(49) ۔ مسألة: الأحمق والمعتوه: روي عن الحسن: وطاوس, والأوزاعي: 
أنهم فسروا به غير أولي الاإربة'''. وزعم ابن رشد''' أنه مذهب مالك وُه 

وعندي: أن تفسير: ٭عَر اڑل اليد 4 بذلك لیس بصحيح. فإنه 
إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان؛ فهما في عدم التكليف كالطفل» وفي 
متحرك شهواتهما عندما تتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح. إلا أنهما بلا 
وازعء فلا ينبغي أن تبدو لهم المرأة؛ فإنها موضع شهوتهماء كالفرس الأنثى 
مع الفحل. 


وأما سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم» فرأوهم [من لا یفسروا]''' 
أعني: غير أولي الإربة. وقد قدمنا الآن صحة القول بذلك فيمن له سبب دل 
على نفسه؛ كالتخنث والهرم» أما مَّن لا سبب فيه ظاهر فها نحن نذكره. 


(50) ۔ مسألة: إن فرض من الرجال من لا إرب له؛ وليس به آفة 
ظاهرة قوق غل داك ال أنه بتعقق من یہہ وسياق ذلك اح شاء الله 


تعالى. وأما فی هذا الياب الذى هو: هل يحور للجواة أ تیدو ژے؟ فیضعف 


)١(‏ وكذا روى ابن جرير: عن الزهريء وابن عباس» وعن مجاهد: الذي يريد الطعام ولا 
نزوت السا انر 6:702 35 

)٢(‏ قال في «البيان والتحصيل»: وقد اختلف في غير أولي الإربة الذي عناهم الله بقوله: 
أو التيدي غَيْرِ أؤلي ارد 4؛ فقيل: «هو الأحمق والمعتوه الذي لا يهتدي لشيء 
من أمور النساء» ثم قال: «ولما كان الخصي مثله في المعنى استخفٌ مالك في 
هذه الرواية أن يدخل على المرأة إذا كان عبداً وغداًء وإن لم يكن لها ولا لزوجهاء. 
ا 

(8) کی :تسيو ای کرو وار ان 2 اف ع ا آھ و ای تصرف 
أمر النساء؛ وفيهما عن سعيد بن جبير: «غير أولي الإربة من اجان هو الشيخ الكبير 
اذى لا يطوق السا وها ایضادعن الشعيى: هودن ت اریہ ان نظ ع 
عورات النساء. وعبارة الأصل غير مقروءة» ولم أجد لھا معنى فيما روي عن هؤلاء 
الثلاثة وغيرهم» إلا أن تكون [فأراهم ممن لا يفسرون الآية بذلك]. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


القول بإباحة ذلك لهاء (إذ لا)''' سبب عندنا نعتمده فيه إذ ليس بهرم ولا 
 )0١(‏ مسألة: ال و هل يعتير فيما 
ذكرناه من جواز البدو له (شرط)"" الاتباء أم لا يشترط؟. 


اختلف الناس في ذلك: فمنهم من يقول: لا بد أن يكون تابعا؛ كالخديم 
والوكيل ومن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شےء)''' يُعطاه» فجواز بدو المرأة 
عند هؤلاء مشروط بشرطين: 
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اتی ان یکون تابعاء اعتماداً على ظاهر فوله تعالى: او و الشبعیںے 


عر 2 الارید 4 [النور: ۱ 


ومنهم من قال: بل هذا الوصف الواحد ملفی, ولا يدخل له في الاعتبار: 

وإنما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غيرء وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث 

الذي ذكرت عائشة شأنه لم كن كديا ولا روكذ و سردا( ف کات 
يدخل [على]!" النساءء وأن قوله تعالی: ( آو التبعيت 4 لم يراع فيه. 


يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غریب: ولا بَيّن حاكيه. فإن صح أنه 


)١(‏ کذا في المختصرء وفي الأصل: «إلا ما لا سبب». 

(؟) الذي ليس له آل3ء أو مقطوع الذكر والأنثيين: وقيل: مقطوع الحشفة؛ وهو الراجح. 
(؟) في الأصل: «مشترط» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «أو الشيء».: والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «وأن». والظاهر ما أثبت. 

)٦(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. والسياق يقتضي زيادتها. 

(۷) زدتھا من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 


مقولء فان قائله يمكن ان يكون اعت کے فين او الإريةء أن معتاه: لا 
غرض له إلا تتبعٌ لما يصيب من طعام ومرفقء ولم يعتقد في غير اولي 
الإربة: أنه عدم الإرب في النساءء إنما اعتقد: أنه غير ذي إرب» من: الآراب 
في شيء من ا لا الاتباع للمرافق؛ گا ا صحيح الشهوة. أو غير 
صحيحها؛ فلم يعرض له» وسببه: أن يتوهم أنه معنى قول مجاهد في رواية 
ابن أبي نجیح عله حيث قال: «هو الذي يريد الطعام وله يريد الا 
وفول قتادة: دھو الذي يتبعك تبي من طعامك». لیس له گی النساء 
E‏ 


وهذا القول باطل؛ فان المخنت المذكور الذي غدوه من غير أولى الاربة؛ 
إنما يحسن حين يخيل فيه أنه يشعر بما يشعر به الرجال؛ فالقول الصحيح هو 
الأول على ظاهر الآيةء والله أعلم. 

(07) - مسألة: أما الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساء مما يجوز 
لها إظهار الزينة له. ولا يجب عليها التستر مما عدا العورة منه. أما العورة 
فقد أمرنا بسترها عن الأبصارء وقيل لنا: إذا كان أحدكم خالياء فالله أحق 
أن يستحيى منه من الناس!". والمرأة في ذلك کالرجل أو أشدء فإذا كانت 
بهذا منهية عن إبداء عورتها في الخلوة بغير ضرورة. فبحضرة صبي من باب 
أولى وأحرى. 

(0) ۔ مسألة: من الأطفال مراهقون للبلوغ» قد فهموا محاسن النساء 
وقاریوا بلوغ الشهوة» هل يجوز للمرأة من إبداء خفي زينتها لهم ما جاز لها 
من ذلك إلى من ليس مراهقا؟ اختلف في هذا: 

.۹٦/۱۸ ذکر ابن جرير الطبري هذه الرواية في تفسيره بلفظها. انظر:‎ )١( 
كذا روى ابن جرير في تفسيره عن قتادة: ۱۸/٦۹ء وفي الأصل: «يطلب من طعامك».‎ )۲( 
.٠١١ (؟) انظر: التعليق رقم (٤)ء في الفصل الأول من الباب الثاني» ص‎ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء, وما يمنع فيَحْرْم أو يُكره 


فقال القفال!'' من الشافعیة: ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر؛ وهو البلوغ: 
وذهب الأكثرون منهم: أنها لا يجوز لها ذلك» وهذا هو اختيار الغزالي منهم. 


وأراهم ينزعون بقوله تعالى: أو الطِفْلٍ الذي لم يظهروا عل عورات ا ِنْسَاءِ ‏ 
[النور: ٢]ء‏ يقولون: فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهوراً. 


أما قول القفال عندي: أظهرء لأنهم لم يروا من النساء عورات: ولا تحققوا 
معنى اللذة بهن (ھي)''' في حقه بمثابة وجهها ويديهاء وكل ما يتخيله من 
اللذة بهن هو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك من لم يشمه قط. 


ومما يجب نظره في هذا الموضع 

٠۔‏ حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم'" وَراْه؛ وهو قولها لعائشة: | 
يدخل عليك الغلام الأيفع» ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد ۰ 

عن الرضاع» فقالت لها عائشة: لم5 [قد]!''' جاءت سهلة بنت سهيل (إلی)!“' 
رسول الله لا فذكرت حديثها مع سالم في رضاعة الكبير. 


)١(‏ وهو محمد بن إسماعيل بن عبيد الله وة الاخان أمو هوت الف كان گریا غاا 
بالمذهب الشافعي والخلاف: ا في النظر والجدل: توفي سنة ثمان وثمانین وخمسمنّة؛ 
انظر: طيقات الشافعية الكيرى: 1/4 

(۲) في الأصل: «هو. والظاهر ما أثبت. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الرضاع: 55/٠١‏ ١٠ء‏ روى الشطر الأول منه؛ وهو «إنه يدخل عليك 
الغلام الأيفع» من حديث شعبةء عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمةء قالت: قالت 
أم سلمة لعائشة ‏ فذكره. 
وروی الشطر الثانيء وهو «واللّه ما تطيب نفسي...» من حديث مغرمة بن بكير» عن 
أبيه. قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم 
سلمة زوج النبي َيه تقول لعائشة ‏ فذکرہ. 
والغلام الأيفع: هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من صحيح مسلم؛ وهو ساقط من الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «ان»: والتصويب من صحيح مسلم. 


فيقال: كيف منعت أم سلمة أن يدخل عليها الغلام الذي لم يبلغ والفطيم؛ 
وهي تتلو: « أو ال الح لر يظهرُوأ عل عوراتِ ال € [النور: ]© وكيف لم 
تحتج عليها عائشة فيما منعتها من القول به من جواز دخول الغلام الأيفع 
بقوله پیا : أ ايل ایک کر ھڑوا على عَوَوتٍ الس ۹4. 

الجواب عن هذا: أن نقول: إن أم سلمة چنا لم تذهب إلى تحريم ذلك؛ ولا 
إلى كراهته من جهة الشرع؛ وَإِنْما أخبرت عن استثقالها إياه بطبعهاء فقالت 
لها عائشة: قد أجاز الشرع ذلك.. على حدّ ما يقول الإنسان: والله ما يخفى 
عللئ, ولا تطيب نفسي أن (أجيزه) © في حقي» فيقال له: لقد أجاز الشرع ما 
وو الس سی لف سا على مات مآ حضرت جو على فت 
[الخفين]' بدلا من غسل الرجلین: لثلا يتكلّف أن ينزعهماء فكيف لا يكون 
جائزاً أن لا ينزعهما في الصلاۃء هكذا ذكرت لها عائشة الغاية في الاستدلال 
على جواز ذلك بقصة سالم في رضاعته من سهلة: وهو كان ذا لحية إذ ذاك؛ 
كأنها تقول: فإذا كان هذا جائزاً بالشرع, فما معنى الحزاز في القلب بعد 
إجازة الشرع إياه؛ ألا ترين أن الشرع لما أجاز لسهلة من أمر سالم ما أجاز, 
لم ينبغ لها أن تستثقل ذلك: وهو بلا شك: أثقل وأشنع مما له استشنعت من 
دخول الغلام (الأيفع)'' الذي لم يظهر بعد من النساء على عورةء والقول في 
رضاع الكبير ليس هذا موضعہ: واللّه الموفق. 


(٤ہ)‏ ۔ مسألة: هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟. 


قوله َل : او يسَابِهنَ 4 [النور: ١‏ ]. 
69 في الأصل: «ضل»» والظاهر ما أثبت. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ا والسياق يقتضى زیادته؛ وفيه: «مسحها». 
(۲( في الأصل: اث له یشقعء؛ والصواب: دالایفعء: كما أثيت؛ وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فروي عن عمر بن الخطاب وه المنع من ذلك وكتب إلى أبي عبيدة بن 
الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنین فامنع 
من ذلك وخُل دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عُريّة المسلم. قال: فعند ذلك 
قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا 
أن تبيض وجههاء سود الله وجهها يوم تس الو 

وارتضى أبو حامد الغزالي التسوية بين المؤمنة والذمية الكافرة في جواز 
ظهور المرأة لهما. 


والأظهر عندي: المنع» لقوله تعالى: #ولا يت زينْتَهنٌ 4 [النور: ]٢۱‏ 
وها تین می هن الا لے حن سامح اسرد اتات من ذلك 
اأ 


والآخر: البعولة وآباؤهن» والأبناء وأبناء البعولةء والإخوة وأبناؤهم» وبنو 
الأخوات: ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهى» وما ملكت أيمانهن» والتابعين 


غير أولي الإربة؛ والأطفال. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۹۵/۱۸ء فقال: حدثنا عيسى بن يونس» عن هشام» عن 
عبادة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهما: أما بعد, 
فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب» فامنع ذلك وَل دونهء قال: 
ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلاً فقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا 
سَهَم تريد البياض لوجهها؛ فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وعزا السيوطي في (الدر 
المنثور: 47/4) إلى سعيد من منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر ما لفظه: عن عمر بن 
الخطاب وه: أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين 
يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر 
إلى عورتها إلا أهل ملتها. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن عموم: المؤمنات والكافرات 
فالجوازء (وإلا فلا)'٭ء وإن لم يتبين فيهن ذلك» يعني النهي عن الإبداء لكل 
او كما کان فنظرنا في قوله تغائی؛ # أو نايهن 4. فوجدناه يحتمل 
ا وتكن الو :ا ك المستلميات: ای نسائهن اللاتي على دينهنء ودف أن 
يريد أعم من هذا؛ وهو النساء كلهن» وهو أبعدهاء واللفظ ناب عنه. 


فإن كان المراد الأول: فالقول بالمنع ظاهرء وإن كانت مجملة لا يتبين 
المراد منها فكذلك على واحد من هذه الاحتمالات. وهو الذي تشمل الاية به 
الكافرة بغير دليل لا يجوز واللّه أعلم. 


(#) في الأصل: «فلا». ولعل الصواب ما أثبته. 

)١(‏ حكى ابن العربي (۱۰۲/۲) في هذه المسألة قولين: أحدهما: أنه جميع النساءء والثاني: 
أنه نساء المؤمنين: فأما الذمية فلا ينبفى أن تكون المسلمة مبدية لها زينتها... 
ری القولين انا کر الدين الزازى فی 'تفسيرة: زذکر أن القول يان المتراده شا 
المؤمنين هو مذهب أكثر أهل السلف: والقول بأنه جميع النساء هو المذهب. وقول 
السلف محمول على الاستحباب والأولى. انظر: ۲۰۸/۱۲. 
ولتقرير ما في المذهب. قال الشيخ زروق في (شرح الرسالة: ۹۸/۱): «والمرأة مع 
مثلها كالرجل مع مثله وإن كتابية على المشهور». 
وذهب القرطبي في تفسيره إلى خلاف ما استقر عليه المذهب» فقال في تفسيره: 2777/١7‏ 
عند قوله تعالى: #أوٌ ايه 4: : يعني المسلمات: وتدخل في هذا الإماء المؤمنات: ويخرج 
بت تشاع الیشرکیں: من ال الذمة وغيرهم, فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من 
ھا نين انوا ر لاج کر ا تا كذ رف ده ا 
وقال ابن كثير في (تفسيره: 40/0): وقوله: طأَوْ ضََِيِهنٌ> يعني تظهر بزینتھا أيضا 
السا الس لمات می فا آاقل التعنة كلذ کیل الوا ليقو للكدو كان معدورا 
في جميع النساءء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد. فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع, 
فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام 0 
قلت: روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود وَيِنه: أن النبي َيه قال: «لا تباشر المرأة 
المرأة تنعتها ٹزوجھا كأنه ينظر إليهاء.. 7 العلة كتب عمر إلى أبي عبيدة ليمنع 
نساء المؤمنين من التجرد بين نساء أهل الذمة؛ واللّه أعلم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فیَحْرُم أو يُكره 


)٥٥(‏ ۔ مسألة: المرأة المؤمنة» هل يجوز لها أن تبدي للمرأة المؤمنة 
الآجنبية من جسدها ما ليس بعورة» كالصدر والعنق والبطن والظهر ومراق 
البطن؛ ام لوا ؟. 


هذا موضع خلاف أيضا. فمن العلماء من يقول: يجوز أن ترى منها ما 
يراه لرل من الرجل؛ دوسیوع من يصول 8 يحور وهي عورة كلها في حق_ 
المرأة كما هي في حق الرجلء فلا يجوز لها أن تظهر لرجل ولا لامرأة. هذا 
مذهب القاضي أبي محمد عبد الوھاب!'' بن نصر المالكي في «شرح الرسالة» 
وعلى هذه المسألة انبنى الخلاف في دخولهن الحمام (مستورات)!'' العورات. 
إذ لا يجوز إبداء العورة أصلاء ومنهم مَن يقول: إنما يجوز لها أن تبدي لهاء 
ما تبدي لذوي محارمها من الزينة ومواضعهاء وذلك الوجه والكفان والقدمان: 
يه كانت اتور اہ اق اك سو سیا ا متعاق اك 
حسناء. 


فاما مَن اجاز لها من ذلك ما يجوز للرجل من الرجل؛ فيشيه ان يتعلق 
بقوله تعالی: ظا نايهن 4. فيعتقد فيه أ معناه: النساء المؤمنات؛ فلن 
ما تقدم في المسألة التي قبلها!"'؛ فيقول: يجوز لها أن تبدي من نفسها 
للمرأة المؤمنة ما شاءت: ويمنع هذا عليه بأن يقال: ليس فى الآية [ما يشير 
العبارةء تولى القضاء في أماكن بالعراق. خرج في آخر مرة إلى مصر فمات بهاء تفقه على أبي 
الحسن بن القصار وأبي القاسم بن الجلاب والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم» له مؤلفات 
كثيرة؛ منها : «شرح الرسالة» الذي اشا اليه ابن القطان هناء وکتاب دالتلقینء: وكتاب «شرح 
المدونة» لم يتم ؛ وكتاب «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وغيرها. انظر: المدارك: .15١/5‏ 
(۲( كذا في «المختصر». وفي الأصل: «مسترات». ١‏ 
(؟) إشارة إلى القول الذي ذهب إليه أكثر أهل السلف من أن المراد بقوله تعالى: « أو ضَآبِهِنَ * 
النساء المؤمنات اللاتي هن على دينهن. 


إحكام النّظر فى أحكام النّظر بحّاسّة البَصَر 


إلى ھذا]''' من قريب أو بعيدء والذي يجوز لها إبداؤه لجميعهم: الوجه 
والكفان والقدمان. هذا هو مذهب من قال: لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه 
لدوى محارمها. 


ومما تعلق به أيضا هؤلاء ‏ أعني المجيزين ‏ إجماع العلماء على أن 
المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل [اٹرجل]''' من غير ضرورة؛ بخلاف 
غسل الرجل المرأق وغسل المرأة الرجل وإن كان الرجل ذا رحم للمغسولةء 
والمرأة ذات محرم (للمغسول)!'': فان هذا يشترط في (جوازه)* عدم غاسل 
ل اة 


وهذا أيضا لا حجة لهم فيه لأن إطلاق الفسل لیس فيه إطلاق النظر: 
فقد يكون الفسل فوق ثوب» وأيضا فإن غسل الميت ضرورة: بخلاف مسألة 
النظر والبدّوٌ من غير حاجة. 


والأظهر عندي: هو مذهب من يقول: تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي 
محارمهاء وهى ممنوعة مما زاد عليه. أما امتناع الإبداء ما زاد (فيما)!؟) 
ے و جو أن o).‏ دا ےہ 1« 95 
إليها؛ فهي إذن بتعرضها لم (یکن)''' ولوعها بها بمثابة المرأة المبدیة للرجل؛ 
(فما) يمكن أن يجرّ إليه هوى یمتنع؛ لأنه كالأمرد الذي يمكن أن يجرّه إليه 
(3]: ما نيك لفن شافط فن الاضا:واسیاق مظن 
(۲) ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
(٣)‏ في الأصل: « للمغسولة». والظاهر ما اثبت. 
69 في الأصل: «في جواز». والظاهر ما أثيت. 
)٤(‏ كذا في الأصلء ولعل وقع سقط من الأصل. 
(٥)‏ في الأصل: «یمکن»؛ والظاهر ما أثبت. 
)3 في الأصل: «مأ» والظاهر ما أثیت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرٌم أو يكره 


لصتت نے ممم ن ا وہ ر “ست 


أيضا ببدوه» ومع ذلك لا يمنع للإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك» وهو معلوم 
مستقرء والمرأة عورة. وشياع الحسن في النساء أغلب. وهي بنظرها تستثير 
هوی» وبيدوها للفاظطروم فر اتا كذلك هواها. فهي إذا نظرت نظرت 
فانفعلت» وليس الأمر في الغلام هكذاء فافترقاء وقد بِیّنّا هذا فيما قبل. 


وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمین: فمن الآية؛ إذ الذي هو مشتر 

لجميع من ذكر فيها يجوز لها إبداؤهء وذلك: الشعر والعنقء لمن أمرهن معلوم 

استقراره في كل زمان ومکان على تزيين بعضهن قبا وط يكين 

تمضنا و EE‏ تثفة يك مها الى اسا طا 

وصنعنہا!'' حين تزوجها النبي َء وقال جابر: إني أردت [امرأة تقوم]''' 

بمشطهن؛ يعني: أخواتهء وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون!''ء تعني 

بنت النبي يا حين ماتت› واا هذا كثيرة. 

)١(‏ في صحيح ابن حبان ما يفيد هذا المعنی؛ روى ابن حبان: من حديث هشام بن عروة: 
عن أبيه. عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله َه لست سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع 
سنينء. فقدم المدينة ووکعت [ألم الحمى]ء فوفى شعر [أي تربى فكثر] بي جميمة 
[مجتمع شعر الناصية]ء فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحب لي» فصرخت 
بيء فأتيتها ما أدري ماذا تريدء فأخذت بيدي» وأوقفتني على الباب» فقلت: هه هه 
شبه المنبھرۃ, فأدخلتني بيتاً. فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى 
خير طائرء فأسلمتني إليهن ففسلن رأسي وأصلحننيء فلم يرعني [أي: لم يفاجئني] إلا 
رسول الله وَل ضحى. فأسلمنني إليه». وفي صحيح مسلم مثله. 

(؟) عبارة الأصل غامضةء والظاهر أنها: «إني أردت امرأة تمشطهن»: وفي صحيح مسلم ما يؤيد 
هذا المعنى: عن جابر بن عبد الله وء عن النبي َه قال له: «أتزوجت؟: فقلت: نعم, فقال: 
أبكرا أم ثيباة» فقلت: بل ثيب» فقال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ء فقلت: إن لي أخوات. 
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. انظر: ٠٥/٠١‏ استحباب نكاح البكر. 

(؟) روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا النساكيء واللفظ للبخاري ومسلم» عن أم 
عطية وا قالت: ضفرنا شعر بنت النبي ب - تعني ثلاثة قرون ‏ وفي رواية لمسلم: 
«مشطناها ثلاثة قرون»» وفي أخرى له: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون». 


إحكام النُظر في أحکام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق. استثنی منها 
ما ظهرء وما يشترك فيه المذکورون: وزيادة الشعر والعنق» مما علم عادة من 
أحوالهن في كل زمان: ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو للا يجوز 
إبداؤهن إياهاء للاستحسان الجالب للھوی: الموقع في الفتنةء وذلك موجود 
فيما بينهن: فاعلمهء واللّه الموفق. 


)٥٥(‏ ۔ مسألة: دخولهن الحمام مستترات العورات مبنية على هذه. 
نذكرها هاهناء فنقول: 

لا خلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعض» ولا في 
منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن (کتجریدھن)''' إياها للرجالء 
هذا مالا نزاع فيه فإذاً إن قدرناهن يدخلن الحمام متجرّدات العورات, 
فلا يتخالج أحداً شك في تحريم ذلك؛ وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنهء 
فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه؛ فإن قدرنا"' منهم من تدخل متسترة 
العورة. ومنهن من تدخل منكشفتهاء فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها 
وهي ترى غيرها منكشفة. أما إذا دخلن مستترات العورات باديات الأجسام؛ 
فھل هي في جواز ذلك كالرجل في جواز ذلك لهم؟ هذا موضع للعلماء فيه 
أربعة أقوال: 

۔ بالمنع بإطلاقء ويمكن أن يقبل هذا القول لما تحقق من قلة تحفظهن؛ 
وابداء عوراتهن: فلو قدرنا مستترة لم نعدم منکشفةء ولعله أيضا ممن لا یجیز 
للمرأة النظر إلى جسم المرأة. ما عدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائھ. 


)۱( في الأصل: «لتجريدهن».: والظاهر ما أثبت. 
) في الأصل: «فان قررناأ». والصواب: «فان قد ردا». 
في دخول الاڈ الحماحء. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدہ وما يمنع فيَحْرُم أو يكره 


- وقول: بالمنع؛ إلا لضرورة مرض أو نفاس'''ء أو اغتسال ممتنع في غيره 
لشدة برد أو غيره» فهذا مع الأول, إلا أنه استثنى حالة الضرورة. 

۔ وقول: بالكراهة فقطء وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة, 
وبجواز إبدائها (لها) أيضاء ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الانكشاف. 

- وقول: بالإجازة وهذا ولا بد هنا من قائلة على جواز إبداء المرأة جسمهاء 
وجواز نظر المرأة إلى جسم المرأة مما ليس بعورة؛ وكان أسد بن الفرات قد ولي 
القضاء بعد سنين كثيرة من ولاية أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن بيسار بن 
مسلم الكمات؛ وكان أسد أوسع مته غلم :.وأغدووفقها: واوومسرز اش (علما) !" 
وأكبر إصابة إذا حاضرہ: وكان يوصف من الفضل ہما لا یوصف (به غيره)» فذكر 
محمد بن (زرزر)”*: أن الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلبء قال لهما يوماً: 
[ما]''' تقولان في دخول الحمام مع (الجواري)50 فقال أسد: ما به بأس. هن 
إماؤك» ونظرك إليهن وإلى فروجھن حلال, فقال أبومحرز: أخطأء أصلح الله الأمير: 
إن كان لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن ينظرن إلى عورة بعض. 

والأظهر عندي في هذه المسألة: الجواز إذا قدرنا الاستتار في جميع 
البدن في جمیعھن. والكراهة أو المنع إذا كان الاستتار لعوراتهن فقط. 


)١(‏ من الذين ذهبوا إلى هذا الحافظ المنذري في كتاب: «الترغيب والترهيب» ويتضح ذلك 
من قوله: «الترهيب من دخول الرجال الحمام بغیر أزر. ومن دخول النساء بأزر وغيرها 
الا نفساء أو مریضةء وما جاء في النهي عن ذلك»: .50/١‏ 

(۲) في الأصل: دله والظاهر ما أثبته. 

(؟) . في الأصل: «علم»» والصواب ما أثيت. 

(4) في الأصل: «همره». والظاهر ما أثيت. 

)3#( گا فی الأصل؛ ولم قي على اسمه. 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٦(‏ في الأصل: «الجوار» والصواب ما أثبت. 


AA‏ إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسة البّصَر 


وقد رويت في هذا أحاديث لا تصح» نجري على عادتنا في ذكرها ونبين 
عللهاء وقد كنا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام» وهو حدیٹ!'' ابن 
عباس في أول الكتاب. فمن الأحاديث المروية في هذا: 

0١‏ _ حدیث عائشة: أن رسول الله يله نهر الرجال والنساء عن الحمامات, 
ثم رخص للرجال في المئزرا". 

دذكرهالترمدي. وأبو داود. وهو حديث لا یصح؛ لان في إسناده کا 
مجهولاًء وهو: عبد الله بن شدادء لم يرو عنه غير حماد بن سلمةء وهو شيخ 
من تجار واسط: ذكر ذلك البخاري في تاريخه. عن حماد بن سلمةء وقال 


عباس الدوری': سمعت ابن معين يقول: عبد الله بن شداد هومن أهل واسط 


.١١7 انظر: التعليق رقم (؟) في الفصل الأول من الباب الثاني ص‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلء وفي سنن سایق وأبي داود: «الميازير». والحديث ذكره الترمذي بلفظه 
في باب ما جاء في دخول الحمام: ٥9ھ‏ وأبو داود في أول كتاب الحمام: 5/5١؛‏ وابن 
ماجه في كتاب الأدب» باب دخول الحمام» رقم (۹٤۳۷)ء‏ وزاد: «ولم يرخص للنساء» 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ واسنادہ ليس بذلك القائم. اه. 
قال الحافظ المنذري: رووه كلهم من حديث أبي عذرة؛ عن عائشةء وقد ستل أبوزرعة الرازى 
عن أبي عذرة: هل یسمی؟ فقال: لا أعلم أحدأ سماه. وقال أبو بكر بن حازه: لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه» وأبو عذرة غير مشهور: 10/١‏ ( الترغيب والترهيب) وقال أبو بكر بن 
حازم ايا : وأحاديث الحمام كلها معلولة: رر جج رہ8 
الحديث محفوظاً فهو صريح في النسخ: والله أعلم بالصواب. مختصر سنن أبي داود: .١15/1‏ 
(قال أبو محمود: أما عبد الله بن شداد فقد روى عنه حماد بن سلمة والثوري» ووثقه 
ابن معين فقال: لا بأس به» ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجليء. وكذلك ابن حبان: وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق. 
وأما أبو عذرة فقد جزم مسلم بصحبته» والحديث حسن وتضعيف المصنف له تشدد, 
فقد روى عنه اثثان ووثقه غير واحد. 
وأحاديث الحمام كثيرة وبعضها قوي يُحتج به وجاءت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم) . 

(؟) عباس بن محمد بن حاتم: الحافظ الإمامء أبو الفضل الهاشمي الدوري البغداديء 


صاحب يحيى بن معین: خر عن اضعات السئن الأربعة وغيرهم, ثقة. له كتاب فى = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فيَحْرْم أو يُكره 


من التجارء وكناه ابن أبي حاتم''': أبا الحسن» وحاله مجهولة. ولا يعرف في 
شيء من الروايات غير هذا الحدیث: فما مثله قبل منه مثل هذا الحكم. 

وأما أبو عذرة الذي (یروي)''' [عن4]!'' عبد الله بن شدادء وهذا عنه عن 
عائشةء فقالوا: إنه أدرك النبي َء كذا قال ابن أبي حاتم الرازي» ومسلم بن 
الحجاج وغيرهماء ولا يعرف اسمه كذلك. 


اك حا أيضا: 


۲ - أن نسوة من أهل الشام دخلن عليهاء فقالت: لعلكن من الکورۃا!'' التي 
تدخل نساؤھا الحمامات؟ فلن: نعم ؛ قالت: أما اننی سمعت رسول الله ا يقول: 
دما من امرأة تضع ثيايها في غير بيتها؛ ال هتكت ما بينها وبين الله تفال : 


7> الرجال عن ابن معین, قال الذهبي: مجلد كبير نافع ينبي عن بصره بهذا الشأنء توفي 
في ضفرء سنة إحدى وسبعین ومئتين. 2 تذكرة الحفاظ: 7/ذلاة؛ الكاشف: 1۱/۲. 
)١(‏ وهو الرازي الحافظ. 
)٢(‏ في الأصل: «يرويه». والصواب: «يروي». 
(؟) لا توجد في الأصلء والظاهر سقطت منه: لن السياق يقتضيها. 
)٤(‏ أي: عائشة ئا 
)٥(‏ الكورة بضم الكاف: اسم للصقع المخصوص من الأرض كالشام والعراق وفلسطين. 
)٦(‏ رواه الترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في دخول الحمام: 5/0١١؛‏ وابن ماجه في كتاب 
الأدب. باب دخول الحمام» رقم (۲۷۵۰)؛ وأبو داود في أول كتاب الحمام: 15/7: وقال 
الترمذي: حديث حسن, وذكر أبو داود: أن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح؛ فيكون 
فرعا وغوه الحافظ ا ي کی ار ار ههه ا الاك رتال اتاك ضع 
على رطا وراو ایضا إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني والحاكم من طريق دراج أبي 
المسح عن السائب بلفظ: «أن نساء دخلن على أم سلمة وة فسألتهن: من أنتن؟ قلن: من 
أهل حضوو قات من أصنحات الحمافات5 فلن وها اش قالت سيعت رسول الله 22 
يقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها؛ خرق الله عنها ستره». وأبو المليح - بفتح 
الميم وكسر اللام : اسمه عامر بن أسامة بن عميرء ويقال: اسمه عميرء ويقال: زيد, 
هذلي بصري تابعي. وأبو أسامة بن عمير: له صحبة وروایةء نزل البصرةء ولم يرو عنه 
غير ابنه أبي المليح. انظر: التعليق رقم )١(‏ بهامش مختصر سنن أبي داود: .۱٥/١‏ 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


هذا يرويه أبو المليح. عن عائشة. ولم يسمعه منهاء قاله أبو داود. وقال 
البزار: رأيته في موضعينء عن أبي المليح» عن عائشةء وأحسبه عن أبي المليح, 
عن مسروقء؛ عنها. 


ورواه خا 


٣۔‏ معاد بن انس قال: قال رسول الله يا دأيما امرأة وصعت ثيابها 
في غير بيت زوجهاء فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله تعالى». 


۱ 03 85 5 ۱ کر سس ہہ .ب داءے ۰ 
[رواہ]''' (رشدین بن سعد)"'. عن زبّان بن فائد'''ء عن سهل بن معاد 
عن أبيه, وھؤلاء ضعفاء؛ ذکر الحديث المذ کور: ابو أحمد بن عدي . 
ومن دلك: 
١5‏ ۔ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 7 رسول الله عله قال: دانما 


تفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحماماتء فلا 
يدخلنها الرجال إلا بالازں وامنعوها [النساء " إلا مريضة أو نفساء. 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(۲) في الأصل: «رشدي بن أبي سعيد». والصواب: «رشدين بن سعد»» كما في الكامل ‏ وهو 
ابن أبي رشدين» وأبو رشدين اسمه سعيد. يكنى أبا الحجاج المهري المصري؛ وفي 
(تھذیب التهذيب: ۲۷۷/۳): هو رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهريء أبو الحجاج 
المصري» رشدين بن أبي رشدين بن أبي رشدين. ضعفه يحيى بن معین, وقال السعدي: 
رشدين عنده معاضيل ومناكير كثيرة. وقال أحمد: أرجو أنه صالح الحدیث: وقال ابن 
عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. انظر: الكامل: ۱۰۰۹/۳؛ تهذيب التھذیب: ۲۱۷۷/۳. 

(؟) زيان بن فائد: المصريء أبو جوين الحمراوي» عن: سهل بن معاذء ضعيفء وقال أبو 
حاتم: صالح الحدیث. انظر: تهذيب التهذيب: ۳۰۸/۳؛ المغني: ١1/1؟5.‏ 

)٤(‏ والحديث ذكره ابن عدي في باب: رشدين بن تعفن قال تا اي بن حفص السعدی: 
نا سويدء نا رشدين بن سعد» نا أحمد بن حفص السعديء شا سويدء ثنا رشدين بن 
سعد» عن زيان بن فائد. عن سهل بن معاذء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله َء فذكره. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء زدتها من «سنن أبي داود». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحُرّم أو يُكره 


هذا لا یصح:؛ تم بووامة عبت الرحية این راد حح أنعم, عن 
عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمروء (وعبد الرحمن) بن زياد 
هو قاضي إفريقية. ضعيف» وأخباره عند المحدثين مشهورة» وصلاحه 
معروف, ومنهم من يوثقه» وليس ذلك بصواب» فإن (النكارة)9) فیما 
يرويه بيّنة. (وعبد الرحمن)''' بن رافع مجهول الحال» وکل هذه الأحاديث 


ذكرها أبو داود. 
ومن ذلك: 


١ 0‏ - حديث أبي هريرة: من رواية الزهرى, عن سعيد بن المسیب؛ عله 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله بن زياد عن أنعم». والصواب: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم»: 
المعافري الشعباني الإفريقي قاضيهاء مشهور جليلء عن: أبيه ومسلم بن يسارء وعنه: 
ابن وهب والمقري. ضعفه النسائي ويحيى بن معينء وقال أحمد: ليس بشيء: وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: ما بنبغي أن يروى عنه حدیث: وقال السعدي: غير محمود 
في الحديثء وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه. مات سنة ست 
وخمسين ومئة. انظر: الكامل: 550/4١؛‏ تاريخ بغداد: ١/4١5؛‏ تهذيب التهذيب: 
۷۷٦‏ الكاشف: ١/٦٣۱؛‏ المغني: ۳۸۰/۲؛ المجروحين: ”/00؛ كتاب الجرح 
وال 076 

)٢(‏ في الأصل: «النكرة». والصواب: «النكارة». 

)٢(‏ في الأصل: «عبد اللّه». والصواب: «عبد الرحمن» كما في سنن أبي داود وابن ماجهء 
وهو: عبد الرحمن بن رافع التنوخي. فاضي إفريقية. عن: ابن عمرو وعقبة بن 
الحارث. وعنه: بكر بن سوادة وابن أنعم» وله حديث. وهو منكر. انظر: الكاشف: 
۷۲ المغني: ۲۷۹۸/۲. 
وروی اتو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاصصس المتقدم في أول کتاب الحمام: 
١٤٦٦‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب: باب دخول الحمام؛ رقم (۲۷۸). 
قال الحافظ المنذري: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيء وقد تكلم 
فيه غير واحد. 2 , 
وعبد الرحمن بن رافع التنوخي: قاضي إفریقیةء وقد غمره البخاري وابن أبي حاتم 
رحمهم الله. اه. (مختصر سنن أبي داود: .)۱۱٥/١‏ 


۲ 0 إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسّة البَصَّر 


الا م م ممم م ممم 


قال: قال رسول الله يُ: لا يدخلن الحمام إلا بمنديل» ولا تدخل المرأة 


بمندیل ولا بغير منديل»!". 


يرويه معلى بن عبد الرحمن الواسطي» عن عبد الحميد بن" جعفر عن 


فذكره في بابه. 

ومن ذلك: 

5 - حديث جابر: أن رسول الله و قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمں.. 


)١(‏ ذكره ابن عدي في باب «معلى بن عبد الرحمن الواسطي». ولفظه: عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل «لا يدخل الرجل الحمام إلا بمنديل؛ ولا تدخل المرأة 
بمنديل ولا بغير منديل». قال أبن عدي: وهذا أيضاً عن عبد الحميد بن جعفر يرويه 
مغل عتفت۷۷۷۱/1, 
ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي: روى عن: جعفر بن حازم وابن أبي ذئب والأعمش 
والثوري وغيرهم» اتهمه ابن معين بوضع الحديث في فضائل علي. وضعفه ابن المدينيء 
وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وكان الدقيقي يثني عليهء وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا 
بأس به. انظر: تهذيب التهذيب: ۲۳۸/۱۰؛ الكامل: ٦/۲۳۷۰؛‏ المغني: .٦۷٦/۲‏ 

(۲) في الأصل: «عن عبد الحميد عن بن جعفر». والصواب: ہن عبد الحميد بن جعفر» 
كما في الکامل, هو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري الأوسي 
المدني. عن: عم أبيه عمر بن الحكم ونافے: وعنه: القطان وابن وهبء وثقه يحيى بن 
معين. وضعفه يحيى القطان وسفيان الثوري» وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به وهو 
مت کات خد انکر :الكامل 11582284 a A‏ اف 17 

(؟) ليث بن أبي سليم: أبو بكر القرشي الكوفي. عن: مجاهد وطبقته» وعنه: شعبة = 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنٌاظرین من الجسدہ وما يمنع فِيَحْرُم أو يُكره 


متهم في صدقه؛ سییٗ الحفظ. مضطرب الروايات» وقد حدث عنه الناسء 

ذكر الحديث المذكور الترمذی!'''. 

وزائدة - قال امت مضطرت الخديف: ولكة هت :هته الناس: شال النسائي: 
ضعيف.» وضكّفه أيضاً يحيى بن معین, وقال الترمذي: ليث بن أبي سليم صدوق 
وربما يهم في الشيء (انظر: السنن: ۱۱۳/١‏ منه)ء وقال ابن عدي: يكتب حديثه, 
قال الذهبي في الكاشف: فيه ضعف يسير من جهة حفظه (انظر: الكامل: .)5١١0/5‏ 
الكاشف: ۱۳/۳؛ المغني: ۲/٦۳٥؛‏ المجروحين: ۲۳۱/۲؛ تهذيب التهذيب: //110؛ 
لسان الميزات: ". 

)١(‏ ذكره في كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام: ٥۵ء‏ ولفظه: عن جابر: أن 
النبي اَل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزارء ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها بالخمر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب: لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من 
هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه» كان 
ليث يرفع أشياء لا يعرفها غيره فلذلك ضعفوه (5/0١١)؛‏ وعزاه الحافظ المنذري 
في «الترغيب والترهيب» إلى النسائي» وكذا إلى الحاكم. وقال: صحيح على شرط 
مسلم .)160/١(‏ ) ظ ظ 
(قال أبو محمود: وأخرجه الحاكم مطولاً كما ساقه المصنف. انظر: المستدرك: 
٤‏ من طريق إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشامء عن أبيه. عن عطاء. عن 

أبي الزبيرء عن جابر طؤ 
وعطاء إما أن يكون ابن أبي رباح أو ابن السائب: والأول من رجال الشيخين» والآخر من 
رجال البخاري في الأدب المفرد والسنن» وهو ثقة لكنه اختلط. 
وأما عنعنة أبي الزبير فمدفوعة. 
وقد اختصر النسائي هذا الحديث فأخرجه في السنن: ۱۹۸/۱ في الغسلء باب الرخصة 
في دخول الحمام» عن إسحاق بن راهويه به إلى جابر بن عبد الله قال رسول الله وَل 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» والحديث هذا بشواهده 
يصحح ولا ينزل عن درجة الحسن لذاته. وتضعيف المصنف تشدد واضح لا سيما إذا 
لاحظنا أن إسناد الترمذي غير إسناد النسائي والحاکم: وقال البيهقي في (السنن: 
"ا/اا"): وروي هذا من أوجه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً). 


إحكام الننظر في أحكام النظر ببحاسة اليتصر 


ومن دذلك: 


€۷ حديث عمر بن الخطاب. قال: ايها الناس! اي سمعت رسول الله كلا 
يقول: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها 
الخمرء ومّن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزارء ومن 
كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام'. 


ذکرہ ابن سنجر بإسناد فيه ثلاتة مجاهيل. 
ومن دلك: 
۶۸ ۔ حدیث عبد الله یں عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله میا رمن 


كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا یدخل الحمام إل یمٹزں ولا حل لامرأة 
أن تدخل الحمام!". 
وهذا اتا صعیف فانه من رواية سالم بن عيد الاعل 0 عن نافع عن 
01 (قال أبو محمود: الشركة اعت فى المسئد: ۲۰/۱؛ والبيهقي في السنن الکیری: 
۵۷ء و عاق اعد كلهم ثقات إلا قاض الأجناد. 
قال المنذري في (الترغيب والترهيب: :)۱٥٤/١‏ لا أعرفه. وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: ۲۷۷/۱): فيه رجل لم یسم؛ ويقصد يذلك: قاص الأجناد أو قاضي الأجناد). 
قاع اص فووا موف لاف الك انو غ الله سید نون عرد :الیم تعر 
الجرجاني: صاحب المسند. اعتمده الحافظ ابن القطان في مصادره في بیان الوهم والاإيهامء وقد 
وثقه ابن أبي حاتم الرازي وغيره من الأئمة: نزل مصر وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ومئتين) . 
)٢(‏ أورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» من رواية سالم بن عبد العلي: عن نافع 
عن ابن عمر: ۳ء وذ كره يك ای في «مجمع الزوائد». وعزاه الٰی الطبراني في 
۱ الاو سیل من رواية حبيب کاتب مالك وهو ضعيف: ۲۷۹/۱. 
(۳) وقيل: أبن عيد الرحمن. وقيل: ابن غيلان أبو الفيض؛ روى عن: نافع وعطاء. قال النسائي: 
متروك الحديث» وقال عباس عن يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: تركوه. 
أنظر: کتاب الجرح والتعدیل: )۰۶ ۔ ‏ المجروحين: ۲/۱٣۳؛‏ الميزان: ۱!۱۲/۲؛ لسان المیزان: .0/١‏ 


35 4 مور o‏ َ‫ و 
الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسد» وما يمنع فِیْحْرُم أو يُكره 


648 عن نافع. عن ابق فمو اخ النبي بيا كان اذا فق من الحاجة 
ربط في يده خیطاأً!'ء قال البخاري: تركوه. 

وفد روي أيضا: 

٠۔‏ عن ابن عمر؛ من رواية محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن 
سالم؛ عن أبيهء قال: ذكرت الحمامات عند رسول الله ل فقال: «هي 
حرام على أمتي». قيل: إن فيها كذا وفيها كذا وفيهاء فال: «لا يحل 
لامرئ منكم (أن یدخلھا)''' إلا بمئزر» وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو 
مرضء'". 

ذكره أبو أحمد بن عديء وهو نهاية في الضعفء. فإن محمد بن 
عبد الملك''' هو في عداد المتهمين بالكذب. 


ومن دذلك:» ` 


۱ ۔ حديث ابي ايوب الآنصاري: ا رسول الله كلا قال: دمن كان يومن 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» بلفظه في ترجمة سالم بن عبد الأعلى 
المتقدم. انظر: ؟/0. 

(۲) في الأصل: «يدخل» والصواب: «أن یدخلھاء كما في «الكامل» لابن عدي. 

(؟) ذكره في ترجمة «محمد بن عبد الملك الأنصاري بلفظهء وقال: وعن سالم غير محفوظ 
يرويه محمد بن عبد الله. انظر: ٦/۹٦۲۱؛‏ وساقه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
في ترجمة محمد بن عيد الملك: .×۲٦٥/٥‏ ۱ 

)٤(‏ محمد بن عبد الملك: الأنصاريء أبو عبد الله المدينيء يقال: إنه من ولد أبي أيوب 
الآنصاري, يروي عن: محمد بن المنكدر ونافع وغيرهماء ذكر له ابن عدي جملة 
أحاديث واهية وبعضها أنكر من بعضص.ء قال أحمد: رأيته وكان يضع الحديث وكان 
یکذب: وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث,. وقال ابن عدي: 
وهو ضعيف جداً. 


انظر: الکامل: ۲۱٦٦/٦‏ المغنی: ”/١٠5؛‏ المجروحين: ۹/۲٦۲ء‏ 7/١57؛‏ لسان الميزان: .۲٦٢/٥‏ 


إحكام التو في أحكام النثظر بحاسة البٔبصر 


بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفہ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزر ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا 
(یدخلن)''' الحمام. 


ذكره ابن سنجر أيضاً بإسنادين فيهما مجاهيل وضعفاءء وقال فيه: إن 
عمر بن عبد العزيز بلغه ذلك؛ فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: أن 
يسأل عن ذلك محمد بن ثابت بن شرحبيل راويه» فكتب إليه بما قال» فكتب 
عمق ان يمنع النساء الحمامات» ولا يصح ذلك أضل. 


ومن ذلك: 


5 ۔ حديث أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخَلنْ حليلته الحمام ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یجلس على مائدة يشرب عليها 
الم 


)١(‏ كذا فی الأصلء وفي «صحيح ابن حبان»: «فلا تدخل». 

وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا الذي عزاه المصنف إلى ابن سنجر رواه ابن حبان 
في صحيحه» ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات: ۷/٤٥٤؛‏ والحاكم في المستدرك: 
٤ء‏ وقال: صحيح الإسناد؛ والطبراني في معجمه: 147/4؛ من رواية عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. ولیس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز. 

ولفظه عند ابن حبان: عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله به قال: دمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بالمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیراً أو 
ٹیصمت: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام» قال: 
فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافتهء فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضاء فسأله ثم كتب إلى 
عمر؛ فمنع النساء عن الحمام. 

(قال أبو محمود: وأخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية: .)٢٥٥ 01١/١‏ 


وأحاديث هذا الباب. على كثرتها لا تصلح. وهي أكثر من أن نجمعها هنا. 


ومن اغا وأنكرها: 


١٠٠6“‏ حديث يرويه محمد بن (عبيد)!؛) الله بن اتی رافع. عن أنية 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي: ويقال أيضا: صهبان: قال البخاري: قال 
إبراهيم بن يحيى: منكر الحديث. يروي عن: نافع والزھیر؛ وعنه: محمد بن حمير 
وأبو قتادة الحراني. قال النسائي: متروك الحديثء وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك 
الحدیث: قال: ابن سعد: توفي عام (۱۱۷ھ). 
انظر ترجمته في: المجروحين: ۳۸/۲؛ كتاب الجرح والتعديل: 1/1١١؛‏ الكاشف: 
۹۷ مات الھارت: ۱۷۷/۷ لان السرا ۱۳۱٣/۷‏ القربت+ 14۴/۴ اخلاضة 
تھذیب الكمال. ص ۲۸۲. 

(۲) خالد بن يزيد: أبو الهيثم العمري المكي؛ روی عن: ابن أبي ذئب والثوريء كذبه أبو 
حاتم ويحيى» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» انظر ترجمته في: الكامل: 
۸۳۲۳ المغني: ۲۰۷/۱؛ لسان المیزان: ۳۸۹/۲. ) 

)٢(‏ وعزاہ الحافظ المنذري فی «الترغيب والترهيب» إلى الطبراني أيضا فی الأوسط, ولفظه: 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله َي دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام إلا بمئزں ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
إلى الحمام ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعَ إلى الجمعة» ومن استغنى عنها 
بلهو أو تجارة استغنى الله عنه؛ والله غني حميد» قال الحافظ المنذري: وفيه علي بن 
يزيد الألهاني: ١/50؛‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الأوسط, 
والبزار باختصارء ذكر الجمعةء وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي, 
ووثقه أحمد وابن حبان: ۲۷۸/۱؛ وروی الترمذي مثله في حديث طاوس عن جابر. 

)٤(‏ في الأصل: «محمد بن عبد الله». والصواب هو: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: 
الهاشمي مولاهم الكوضي. ضعفوہ: وقال الدارقطني: متروك الحدیث: وقال ابن معين: 
لیس حديثه بشيءء وقال ابن عدي: وهو في عداد شيعة الکوفةء ويروي من الفضائل 
أشياء لا يتابع عليها. انظر: الكامل: ٦/٢۲۱۲؛‏ تهذيب التھذیب: ۳۲۱/۹؛ المغني: .53١/7‏ 


إحكام ار في أحكام النثظر بحَاسّة اٹبصر 


عن جده أبي رافع قال: مر رسول الله بء [على موضع]!'' فقال: «نعم موضع 
الحمام هذاء (فبني فيه حمام)!". 

ومحمد بن عبيد الله هذا ضعيفء [ومن]!'' دونه في الإسناد ضعيف 
أيقساء:ولكتك] اتصرتا على الب علیہ لأن أا أحمد کے یارے کر 
وذكره الترمذي في کتاب العللء وقال: نا مرة» عن شيخه الذي حدثه وهو 
عباد بن EET‏ أنه رآه ودخله. وقال الترمذي: انه بال البخاري عنه: 


فقال: محمد بن عبيد الله بن [أبی]!'' رافع ذاهب الحديث. 


 )00(‏ مسألة: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز: لقوله 
تعالى: « آؤ يِسَأَبِهِنَ 4 [النور:٠١؟]؛‏ فإنه بحكم الظاهرء لا بد من تناوله قريبات 
اامطاض را کرت مع اما أو اھا أسوا خالا منها مع امه أو ضا ران كان 
إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك؛ فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافاً في حق 
ذوات محارمها. 


أما نظر ذوات محارمها إليه فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته من کتاب: «الكامل». والظاهر أنه سقط من الأصل. 

(۲) في الأصل: «فبنا منه مما ما». والصواب: «فبني فيه حمام» كما في الكامل. 

(؟) ما بين المعقوفتين زدناه؛ لأن السياق يقتضيه. 

)٤(‏ ذكره في باب محمد بن عبيد الله بن أبي رافع بلفظه: ٦/٦۲۱۲؛‏ ولعل نص الترمذي في 
كتابه: العلل الكبير. 

)٥(‏ عباد بن يعقوب: أبو سعيد الأسدي الرواجني الكوفي» شيخ شيعي صدوق. قوي في الحديث؛ 
وقال ابن عدي: وفيه غلو فيما فيه من التشیع؛ وروی أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت؛ 
و الطای رت رواد ۷0ئ1 ر اقال 18112 الجر 
والتعدیل: ۸۸/۳؛ المجروحين: ١/٢٦۱؛‏ ميزان الاعتدال: ۳۷۸/۲ تهذيب التهذيب: ۱۰۹/۵. 

)٦(‏ لا توجد في الأصلء والصواب زيادتها. انظر التعلیق رقم (٤)ء‏ ص۲۹۷. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره ےی سر ۲۹۹ 


)٢۸(‏ ۔ [مسألة ]'": المُجُز القواعد اللاتي لا يرجون نکاحاً ما حكمهن 
في هذا؟: 

أبدأ (فأقول)”" وبالله التوفيق: بَیْن أن لاء لا زينة عندھن, ولو حملن حلياً 
(يكون) عليهن وبالاً. فإن الحلي إنما (حُسَنُه)”*' على حسن العضو الحامل له 

ففي عنق الحسناء يستحسن العقد.. ظ 

وبالعكس إذا جمّل عضو عضوا. كان الأولى به أن يستر (ما قد)''' كشف 
وكذلك الخضاب» ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرعء والأصل فيه قول 


الله یك وَألَفَوَوڈ ن الا التی لا ج يكلا تاش مر کے جت أن بے ت 
ار کے سم 4 [النوں: ]. ظ 
نيقش راز 


قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداءء هذا قول ابن عباس وابن 
مسعود وفي قراءة: «من ثيابوهنب(0) بزيادة جدمی)؛ وهو فول جماعة من التابعین: 
قالوا: والاستعفاف بأن لا (يزلنه)“ أفضل. ) 


(١)‏ كنا فى «(المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأضل: 

۲( في الأصل «نفول». والظاھر ما ا 

)3( في الأضلك كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثيت. 

)۲( في الأصل: «كققد»: ولعل الصواب ما أثيت. 

)٤[(‏ کذا في تفسیر ابن كثير: عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبیر وابي 
الشعثاء وإبراهيم النخعي, والحسن اليصري وفتادة والزهرى والأوزاعي وغيرهم: ۱ 
٥ھ‏ وكذا روى الطبرى: ۱۲۷/۱۸ . ) 

)0( قرا بها ابن مسعود وأبي وابن عباس, قاله القرطبي في تفسيره: ۳۰۹/۱۲؛ وروی أبن 
جریر الطبري في تفسيره ذلك عن الشعبی؛ عن أبى ین كعب: ل" 

(٦(‏ في الأصل: «بنزله», والصواب ما أثبت. 


إحكام النظر في أحكام انظ بحاسّة اليبَصَّر 


ثم اختلف هؤلاءء أين ذلك؟: 


فقال بعضهم: يعدسى يدذلك فی الدار والحجرة, له اذا 000 وهده مبالغة 
والرداء للقواعد [فى] الدار والحجرة؛ فالشواب لا يضعن ذلك فى الدار 
والحجرةء وهذا بعيد عن الصحة: بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من 
وضع ذلك ما لا يجوز اذا خرجت. وقد فال رسول الله علا لفاطمة ابنتهء ووجدها 
غير متجلببة ولا (متخمرة)'': دلا بأس عليك؛ إنما هو أبوك وغلامك!". 

وقال لفاطمة بنت فيس: «تضعين ثيايك عتا وق . 

ومنهم مَن قال: إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنهاء وهذا أيضا بعيد؛ 
فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب ينص آية النور, وهي قوله عَيْلٌ: 
#ولا یی زَينْتھنٌ َّ الا ا کی ٠.‏ الآية [النور: .]٤٢‏ 

هذا قول واحد فی الثياب المذكورة. 


وقولهم: (بأنه) الحقوء يعني: الإزار» روي ذلك عن الحسن, وهذا قول 


الطبري: عن ابن عباس: قوله: 8 ولقود من لكا الى لا لغ يَكلمًا 4: وهي المرأة لا 


یکره الله وهو فوله: وات یھ ج٤‏ 1 ا کے نابش 9-0 


سم سر سے 


رین ري 


ثم قال: #وأن ستعفشے حير ھر ر لم 4 انظر: ۱۲٦/۱۸‏ - ۱۲۷؛ وكذا رواه ابن حوور أيضا 
عن مجاهد: ۱۲۷/۱۸. 
() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(۲) في الأصل: «محمرة». والظاهر ما أثبت. 
(؟) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أي: عند ابن أم مكتوم. 
)٥(‏ في الأصل: «بأنهم»» والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فيَّحْرُم أو يكره 


غير صحيح» فإن الآية إنما أباحت وضع قرب يمكن مع وضعه التبرجٌ بالزينةء 
ممن عندھا زینةء لقوله: 3 عر مرحت + زت 4 [النور: 1°[ وليس الحكم هكذاء 
فإن الحقو إذا وضع لم يجز (إبداء)' مھا اعقو ناكرا الف فا کل 


ای سیت 

وقول ثالث: الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب"» رخص لها أن 
تخرج دونهما وتبدو للرجال» ولكن إذا كانت من الكبر بحيث (تنبو)''' 
عنها الأبصار وتستقذر؛ هذا قول ربيعة بن [أبي ]'' عبد الرحمن» وهذا هو 
الأظهرء فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن 
قرس سد :وضعة بز ةا ولا ي ترجا الها كان على لاحات ضا أبس 
0 2022 وضع4ء 8 لا يقصدن سه وإن 7 غير محسنات''' 


الكيرء فقولے: ول تس ابه شرك کر متيس رر اد ] انما 


(١)‏ في الأصل: دابداؤہء؛ والظاهر ما أثبت. 
۲( في الأصل: «لغيره». والصواب: «لغير». 
)٢(‏ وروی ابن جرير الطبري في تفسيره: أن ابن زياد قال ف قوله تعالى: « وَالْمَوعِدينَ 


می اک مر مط 


الیکا الت لا يبون یکاعا قد عل ھک جاح أن بصب ابی عير سرحت رس 4 
قال: وضع الخمارء قال: «التي لا ترجو نكاحاً: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال 
حاجةء ولا للرجال فيها حاجة:؛ فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزینة. وعن 
مجاهد: أن يصع ابم )€ قال: جلابيبهن». انظر: ۱۲۷/۱۸. 

وروي عن ابن عباس : أنه قرأ: (أن يضعن جلابيبهن): وعن السدي» عن شيوخه: أن 
يضعن خمرهن. انظر: تقسير الكبيرء للإمام فخر الدين الرازي: .۳٣ ۴۲/۲٢‏ 

)٤(‏ في الأصل: «تند»» والظاهر: «تنبو» ا تجافى وتباعد. 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه؛ لأن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن؛ 
ربيعة الرأي. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ۷/۱٥۱؛‏ وأشار إلى قوله: القرطبي في 
تفسيره: ۳۰۹/۱۲. 

)٦(‏ في الأصل: «مستحسنات» والظاهر: «محسنات» كما أثبت 


معناه: أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها؛ إذ كن شواب» من 
الجلباب والرداء وغيرهماء في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرهاء وهي 
كونهن متبرجات بزینة؛ لعدم الزينة عندهن بالكبر. ظ 

قال 0 لما كان (القواعد؛ وا دوت الكو المقوطك ل ملافت 
للرجال فيهن؛ ارحن من [عناء] التسترء (وخفف) عنهن (قلة) التحفظء اذ 
(علة) وجوبه (منعدمة)!''. 


وأما معنى القواعد فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرّف”". وقیل: اللاتي 
قعدن عن الولد''ء وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن» بل يستقذرن؛ وهذا هو الصحيح 
الذي خرجت به الآية في قوله: 3 ألّتى لا يرج يلكا 4 [النور: ]٠٠‏ أي: قد بلفن 
من اکر ال حا ل رحاس ف برا اغد من لكلف مین داوف 
والله الموفق: 

 )69(‏ مسألة: المجنونةء وإن كان الخطاب ساقطا عنهاء فإنا مطالبون 
بسترها ما أمكن: وكلما (تَمَرٌّت)!'' (سترت) وتفقدت,. ولا تترك بادية 
العورة؛ فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعناء وهاهنا: 

5 حديث ابن مسعود. فال: «كنت bik‏ مع النبي ہللا ومعك اصجاية: 
إذ أقبلت امرأة عریانةء فقام إليها رجل من القوم؛ فألقى عليها ثوباً وضبّھاء 


)١(‏ في الأصل: «الوالي أن». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 
(؟) كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح. 

(؟) ذكر القرطبي في تفسيره: ۳۰۹/۱۲ أن هذا قول أكثر العلماء. 
)٤(‏ وهو قول أبي عبيدة: قاله القرطبي: ۳۰۹/۱۲. 

.۳۰۹/۱۲ وهو قول ربيعة الرآيء قاله القرطبي:‎ )٥( 

(1) في الأصل: «تعدرت»» والصواب: «تعرت» كما في «المختصر». 
(۷) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «سترتهاء. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنْاظرين من الجسدہ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


E SE! 


«أحسبها غیرة إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على 
الرجال؛ فمّن صبر (منھن)''' كان لها أجر شهيد.. 


وهو حديث يرويه (البزار)'''. قال: نا یوسف بن موسى ومحمد بن 
عمارة بن صبيح» قالا: حدثنا عبيد (بن الصباح)''' الكوفيء قال: نا كامل بن 
العلای عن الحكم ین عتيية: عن إبراهيم, عن علقمة عن عبد الله قد کرہ. 


وقال: وعبيد بن الصباح لیس به بأسء وكامل بن العلاء!'' مشهور من أهل 
الکوفةء روى عنه جماعة من الكوفيين: واحتملوا حدیثهء على أنه لم يشاركه في 
هذا الحديث غيره. انتهى كلام البزار. 


)١(‏ في الأصل: «منهم»» والصواب: «منهن» كما في «الكامل». 

(؟) وذكره أيضأ ابن عدي في باب كامل بن العلاء ولفظه: قال: حدثنا ابن 17 فنا اق 
وَارَۃء شا عبيد بن الصباح» ثنا کامل بن علاء. عن الحکم؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة: 
عن عبيد الله قال: بينما نحن عند النبي َة إذ أقبلت امرأة عريانةء فقام إليها رجل 
فاعتنقها فواراهاء وتغير وجه النبي ي فقال الرجل: يا رسول اللّه! إني زوجهاء قال 
النبي وَل ران الله كتبّ الغيرة على النساء والجهاد على الرجال؛ فمّن صبر منهن 
احتساباً كان لها اجر شهيد». انظر: الكامل: .۲۱۰۲/٦‏ 
وأورده صاحب«لسان الميزان» مختصراً في باب عبيد بن الصباح, وذكر أن من مناكيره 
ما رواه عن كاملء عن الحکم؛ عن إبراھیم: عن علقمةء عن عبد الله وب مرفوعا: «أن 
الله كتب الغيرة على النساء فمن صبرت احتساباً كان لها مثل أجر شهيد». وقال: 
«أورده له العقيلي في الضعفاءء ونسبه كوفيّاً, وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا ب4 وقد 
حا ی الثيرة اساد ام من لاہ زگرہ :ابن عبات خی الاقات رکال وان راا 
لکامل أبي العلاء» روى عنه أهل بلده. انظر: اللسان: ۱۱۹/۰ء. 

(؟) في الأصل: «بن الطباخ». والصواب: «بن الصباح» كما في «الكامل» و«اللسان» وغيرهما. 

)٤(‏ هو أبوالعلاء التميمي الكوفي: روى عن: أبي صالح» وحبيب بن أبي ثابت: ومنصور وغيرهم. 
وثقه ابن معين ويعقوب بن سفیان: وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن سعد: ليس بذاك 
وقال صاحب «الكامل»: أرجو أن لا بأس به. انظر: الكامل: 7/١٠53؛‏ المغني: 0۲۹/۲. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسة البَصَر 


كامل هذا وثقه ابن معين» وعبيد بن الصباح قال فيه أبو حاتم: ضعيف, 
ولم يبين علة ضعفه. وقد قال البزار ما تقدم من أنه: لسن يل انه الا اق 
الحديث المذكور غير محتاج إليه في المسألةء ولا أيضا فيه منها شيءء إلا من 
حيث مبادرة زوجها إلى سترهاء وهذا ما لا شك في أنه لا بد منه. 

کا 

٥‏ ۔ حديث ابن عباس: أن امزاة سوداء أتت النبي چا قالت: إني اصرع؛ 
وإني أتكشف. فادع الله ليء قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك» قالت: أصبرء قالت: فإني أنکشف: فادع الله أن لا أنكشف» فدعا لها. 

وهو حديث صحيح ذكره مسلم''', ولیس فيه تكليفء ولكنا ذكرناه لئلا یمر 
خاطر إليه فيظن أنا أغفلنا فيه النظر. 

وكذلك أيضا: 

٦۔‏ حديث أبي هريرة: جاءت امرأة بها طیف: فقالت: يا رسول اللّه! ادع 
الله أن یشفیني؛ قال: ران شئت دعوت[الله أن یشفيك]''/ وإن شئت فاصبري 
ولا حساب عليك» قالت: بل أصبر ولا حساب علي. 

ذكره ابن أبي شیبة''' وهو صحیح؛ ولیس فيه شا شيء مما نحن فيه: 
فاعلم ذلك. 

وقد فرغنا من الفصل الثاني من فصول هذا الباب» وهو فصل الإناثء 
بقي الفصل الثالث. ظ 


1 
2 
a4 
D5 
af 


. ۱۳۱/۱۹ رواه مسلم؛ گی کتاب الیر والصلة والأدب. باب ثواب المؤمن فيما یصیيه:‎ (١۱) 
ما بین المعقوفتین من «مجمع الزوائد». وما في الأضل غير واضح.‎ (۲) 
وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد: ۱۱1/۵( إلى الإمام اعت وقال: رجاله رجال‎ (٢) 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرین من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


فصل 
[فی]''' الخنثی 
)٦٦(‏ - مسألة: الخنثى: إما أن يكون الغالب عليه طباع الرجال, 
أو طباع النساءء أو مشكلا يتحرك حركتين ويميل إلى الجهتين؛ ونعني 
به من له فرجان: فرج رجلء وفرج امرأة: فإن كان الغالب عليه طابع 
الرجالء فهو رجل يعامل النساء في البدو لهن كما يعاملهن الرجال. وإن 
كان الغالب عليه طباع النساء. فهو امرأة يعامل الرجال في البدو لهم 
كما تعاملهم المرأة. وإن كان مشكلاً. لم يبعد أن يتعين (وجوب)(" 
التحفظ من الصنفین, ولأنني لا رھ حا ايها هو عندي 
بالبين حكمه. 
وسيأتي في مسألة النظر ‏ إن شاء الله - ذكر معاملته في نظره للصنفين, 
أن اا بالاحتیاط› وقد وجب تفقد هذا الموضع بمزيد مشاهدة بعضهم 
على ما أصفه» وذلك أنه يوجد منهم مَن لا يشك من يراه في أنه رجل في 
جميع حركاته وخلقة اأعضائه: ونبات لحيته؛ فما ينبغي أن يعامل النساء هذا 
في باب البدو له إلا كما يعامل الرجال, ولو كان في شهوته وحركته مشكلاً؛ 
فذلك ما لا يتعين به؛ لأنه عيب في حق مَن تبدو لهء وإنما يعتبر ذلك في 
جهة حقه إذا أراد أن ينظر. وعلى هذا القياس إن كان منهم مَن لا يشكل 
من يراه في أنه امرأة. كذلك فما ينبغي أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون 
النساء في النظر إليهن. 


وان كانت في شهوتها وحركتها وميلها مشكلةء فان ذلك أيضا عيب 


(١)‏ ساقطة من الأضل: زدتها من «المختصر». 
6 في الأصل: دبوجوب)؛ والظاهر ما أثبت. 


إحكام النُّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَّصَر 


كذلك: وهل (یْمَدٌ)('' الثديان دلیلاً على الأنوثة كما دل نبات اللحية على 
الذكورة؟ فيه خلاف؛ ليس هذا موضع ذكره» وأما مسألة ذكره هوء فيحال 
فيها على ما يعلم من نفسه» وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الف تفال 
فاعلمهء واللّه الموفق وقد فرغنا الآن من الباب الثاني. 


(١)‏ في الأصل: دیعودءء والتصويب من «المختصر». 


هذا جائز بلا خلاف» ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة 
وما لم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمردء ونعني به مَن لم يلتح بعد. 
أو غلام لم یدرك: ممّن تميل الأبصار إلیھم؛ وتتحرّك الطباع من بعض الناس 
إلى الهوى باستحسانهم» فلنرسم في الفصلين (ما)''' يتعلق بهما من مسائل 
بعد الفراغ من مقدمة نقدمها؛ وهي: (أن)!'' نقول: 

كل ما قررنا(ه) * في الباب الذي فرغنا منه. جواز الإبداء من النساء 
للرجال الأجانب وللأقارب على ما تفسرء فهل يكون النظر إليه ممّن أ له 
جائزاً أم لا؟ وکل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه؛ وَمَنَّ قررنا أنها لا يجوز لها 
البدّوٌ هل يكون النظر إليه جائزاً أم لا؟. 


هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك» من حيث نقول في بعض المواضع: 
النظر حرام والبدّو جائز. (فنظر)''' الرجل إلى الأمرد - إذا خاف الافتتان 
ب4- نقول: حرام عليه النظرء ولم يجب قط على الأمرد التنقيب» ولا حَرّم عليه 
البدوٌ.. ومن حيث نقول أيضا في بعض المواضع: إِنْ النظر غير حرام؛ أي: 
معفوٌ عنه» والبدؤٌ حرام غير جائز؛ (كنظرة)“ الفجأة فإنها غير حرام» أي: 
لا إثم فيهاء والمنظور إليها مأمورة بالتستر. 


)١(‏ في الأصل: «وما». والظاهر ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «انا»» والظاهر ما أثبته. 

(٭) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «كنظر». وفي <المختصر ما أثبته. 

)٤(‏ كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «كنظر» وهو تصحيف. 


٠‏ . 31 7 5 سے مہ 


ولكن الأظهر ‏ وهو الذي أرى عليه نظر الأكثر من الفقهاء ‏ وهو أن 
کل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه. وكل مكان حرم [فيه]''' البدو حرم 
[فيه]'!'! النظر إليه»ء لأنا إِنْ قلنا: إن النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز 
كان إعانة على م وكين من المعصية: بمنزلة من تناول الحرير للباس 
کے جک له ساسم رایت للاکل ممن لا يجوز له أكلها؛ قال الله كَيْل: 


سے کے کے 2 o‏ سس 22 


وولا تُعاونوا على الاثْر وَالْمُدُونِ ¢ [المائدة: ۲]. 


ولان المفهوم من الشريعة: ا کل ما جاز ابد اوہ انما جاز اذا کان 
وما حرم إبداؤه إنما حرم لتلا يقع النظر إليه فيستحق ما (خیف)!'' [عليه]!'' 
من الفتنة. 


و و 
قمتی اجیز أبداء شىء ققد احیز النظر إليه: ومتى حرم إبداء شيء فالذي 


لأجله حرم هو خوف النظر إليه. 


فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائەء ويكون إذا فلنا: إن النظر 
جائز إلى ما حرم إبداؤه» كأن قد اطلعنا [على]!*! الحرام وأبحنا الاطلاع على 
مالا يحل وإن لم یجز إبداؤه. صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليهاء 
لوجب سترها؛ وهل حرم إبداؤها (إلا)''! لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها 
يناقض جواز النظر إليهاء هذا هو الصحيح عنديء فاعلمه» وبالله التوفيق 


ولنبدأ الآن بالمسائل في هذا الباب» والله الموفق 


)١(‏ زدتها من «المختصر» والسياق يقتضي زيادتها. 
(۲) سقطت من الأصلء زدتها من «المختصر». 

(؟) في الأصل: «خاف». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
)٥(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
)٦(‏ في الأصل: «لا». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


)٦٦(‏ ۔ مسألة: لا يحل (للرجل)''' النظر إلى السوءتين من جنس 
الرجال؛ هذا ما لا شك ولا خلاف فيه: 


وحديث أبى 7" نص فی ذلك؛ قال: قال رسول الله مسا رلا ینظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأق!'' ظ 


وقد قدمنا''' أن العورة هي السوءتان. وكل ما يُستحيى منه. 


بے هد 
۷ ۔ مرسل مس اگ مولى المطلب: أن رسول الله كلا «لعن الناظر 
والمنظور إليه*. 


)١(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «للرجلين» وهو تصحيف. 

)٢(‏ أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل المشهور. 

(؟) سبق تخريجه رقم (١)ء‏ ص .۱۲٤‏ 

)٤(‏ تقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني في مسألة دما لا يجوز له إبداؤه لغير 
زوج أو أمة..... ص .٠١١‏ 

)٥(‏ وهو: عمرو بن أبي عمرو: مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال الحافظ المنذري فيه: 
«وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه؛ وقال مرة: 
لیس بالقوي» وليس بحجةء وقال السعدي: مضطرب الحدیث: وقال النسائي: ليس بالقويء 
وقال ابن معين مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمروء وكان يستضعفه» وقال مرة 
أخرى: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» ثقة ینکر عليه حديث عكرمة؛ عن ابن عباس: 
ا النبي و قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». وقال ابن عدي: وهو عندي لا باس یہ: لان 
مالکاً لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق. وذكر صاحب «اللسان»: أن حديثه مخرج في الصحيح. 
انظر: الکامل: ۱۷۱۸/۵؛ تهذيب التهذيب: ۸۲/۸؛ سس ۲ لسان المیزان: 
٤ء‏ مختصر سنن أبي داود: ۸ .٦٦/‏ 

(ج) روى ابن عدي في الكامل: ٠١/۲‏ عن إسحاق بن نجيح» عن عباد بن راشد المنقري: عن 
[الحسن]ء عن عمران بن حصین, قال: «لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه. 
واسحاق بن نجيح ممن يضع الحديث. وقال ابن عدي: «وهذا الحديث عن عباد بن 
راشد عن الحسن موضوع. ۱ 
وأورده السيوطي في: ذيل الأحاديث الموضوعةء ص ۹١٣۱ء‏ من أباطيل إسحاق هذا تبعا 
للذهبي في «الميزان». 


إحكام اننظر في أحكام النثظر بحاسة البصر 


يرويه أبو داود'": عن أبي السرح» عن ابن وهبء أنا عبد الرحمن بن 
سلمان» عن عمروء فذكره.. وعبد الرحمن''' هذا أدخله اليخاري في 
الضعفاءء قال أبو حاتم فيه: مضطرب الحديث: وعمرو أيضاً يضعف» وهو 
مع ذلك لا حاجة إليه. 


وله خا 


۸۔ حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ا «الناظر إلى عورة أخيه 
هين لا بتلا قيان في ادق" , 
(السکری)' ءء قال: حدقا عبد الله بن داود الواسطی, قال: حدشا الليث بن 


ليث غير عبد الله بن داود!“'ء قال أبو موسی محمد بن المثنى: كان صاحب 


)١(‏ لم أجده في سننه؛ ولعله رواه في «المراسيل». 
(قال أبو محمود: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. من طريق ابن وهب» عن 
عبد الرحمن بن سلمان, عن عمرو مولى المطلب» عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله كَل 
قال: «لعن الله...» الحدیث: وقال: هذا مرسل). 

)٢(‏ عبد الرحمن بن سلمان: الحجري الرعيني المصريء يروي عنه: ابن وهب» وثقه ابن يونس. 
وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: مضطرب الحدیث: وقال النسائي: ليس بالقوي. 
انظر: كتاب الجرح والتعديل: ٥/۱٢۲؛‏ الكاشف: 58/7!؛ المغني: ۳۸۰/۲؛ تهذيب 
الد الكامل 415196 ان الميكاق» ۸07/۷ 

)٢(‏ ذكره ابن عدي في كامله في باب عبد الله بن داود التمّار الواسطي بلفظه. انظر: 

.۔۱٥۵۷/غ‎ ._ 

(٭) في الأصل: «الاشكري» وهو تصحيف. والتصویب من «الكامل». 

)٤(‏ عبد الله بن داود: التمار الواسطيء يكنى أبا محمد قال البخاري: فيه نظر» وضعفه 
الدارقطني والنسائيء وقال أبو حاتم: ليس بقوي» في حديثه مناكيرء وتكلم فيه ابن 
حبان وابن عدي» وقال أيضاً: هو ممّن لا بأس به إن شاء اللّه. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


« 


ولا أعرف حال مطر. 
(؟ )5‏ مسألة: استثني من هذا قطعا نظر الأبوین, أو (الرابة)'" وان 
نت أجنبية إلى عورة الرضيع: 
نهدا نكما كلذف نوكن نم ظقال ذيتك اس گنی اھ 
الصغير بعورة› وهذا 3 يحتاج لئ ا مئاء للا كتفاء بالإجماع, وموصع 
تحقيقه والاحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء. 


)٦٦(‏ - مسألة: اما الاجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير» فموضع 
نظر: 


روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورۃ]!'' ابن سبع 
سنين ونحو ذلك» قال ابن الجلاب''': ابن خمس سنین ونحو ذلك» (وغسل) 7*) 
الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرىء إلا أنه إنما يعني والله أعلم؛ حيث 
لا يوجد: ذو محرم» أو ذات محرم, وما يتوهُم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق 
الفسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير. 


7 انظر: كتاب الجرح والتعديل: 8/0:؛ المجروحين: ٢/٣۳؛‏ الكاشف: ۲/٥۷؛‏ المغني: ١/٦۳۳؛‏ 
الميزان: ١0/5‏ ؛ تهذيب التهذيب: 0/١٠5؛‏ لسان الميزان: ۷/٢٦۲؛‏ الكامل: .۱٥٥٤١/٤‏ 

)١(‏ في الأصل: «الداية». وهو تصحیف: والصواب: «الرابة» وهي امرأة الأب. 

)٢(‏ في الأصل محوء ويظهر من السياق ما أثبته. 

(؟) لعل ما بين المعقوفتين ساقط منّ الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

)٤(‏ اسمه عبيد الله ويقال: أبو الحسين بن الحسن, وقال أبو إسحاق الشيرَازِي: اسمه 
عبد الرحمن بن عبيد الله وصوب القاضي عياض الأول؛ بصري تفقه بالأبهري» وأخذ 
عنه: القاضي أبو محمد بن نصر الطائفي» ومن كتبه: كتاب في مسائل الخلاف؛ وكتاب 
التفريع. وهو من أشهر كتب المذهب. انظر: المدارك: 500/14. 

() في الأصل: «وبغسل». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر فى أحكام النّظر بحَاسَة البّصَر 


وذهب بعضن الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى 
عورة الصغير وإن کان ابن يومه؛ (وتأوّل) 7 ما روي من تقبيل النبي ئل زبَيْبَ 
الحسن والحسین'''ء على أنه كان وراء ثوب: ومّن يذهب إلى هذا يلتزم في 
غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره. والخبر الذي تكلف تأويله 
لا يصح» فلا حاجة إلى النظر فيه. 


۹۔ حديث (أم)'" قيس بنت محصن: إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل 

الطعام إلى النبي ية فأجلسه في حجرہ: فبال على ثوبه. 

هذا صحیح؛ ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكرء ولا للنظر إليه. 

)١(‏ في الأصل: «وتأويل»» والظاهر ما أثبته. 

(۲) روى ابن عدي في «كامله» من طريق قابوس بن أبي ظبيان الجنبي؛ عن أبيه. عن ابن 
عياس: أن رسول الله وا فرّج بين فخذي الحسين وقبّل زبيبه. .)۲۰۷۲/٦(‏ وقابوس: 
ضعفه النسائي وابن معين؛ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به: وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. انظر: الكامل: ٦/۲۰۷۲؛‏ تهذيب التهذيب: .۳٣٤٥/۸‏ 

)٢(‏ في الأصل: «أبي». والصواب: «أم قيس»؛ وحديثها رواه ابن عدي في «كامله»» في باب 
«اليسع بن طلحة القرشي». قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي» ويحيى بن صاعد, 
قالا: حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكي. ثا جدي اليسع بن طلحة بن أبزود المكي» عن 
أبيه. عن ابن عباس, قال: «جاءت أم قيس بنت محصن إلى النبي َة بصبي لها لم 
يأكل الشباع: قالت: يا رسول الله! بارك عليهء فأجلسه في حجره. فبال عليه الصبي؛ 
فدعا بماء فصبه على البول ولم يغسله»: .۲۷٤٤/۷‏ 
وذكره أيضاً من طريق الوليد بن عطاء بن الأغر ‏ وكان ثقة مأمونا - عن اليسع بن 
طلحة؛ عن مجاهد. وعن أبيه طلحة؛ سمع ابن عباس يقول: حدثتني أم محصن: 
أنها أتت بصبي لها إلى رسول الله و - فذكره. انظر ترجمته في: الكامل: 740/1؟؛ 
المغني: .۷٥٦/۲‏ 
وروی حديث أم قيس أيضا: النسائي في باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام: .۱٥۸/۱‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل 
الطباع إليهء ولا تتحرّك شهوة للاطلاع عليه»ء وهو جائز بحكم الأصلء ولا 
يتناوله قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل'. 

شان ھت الا يقال نف رسل ولا ذلك منه عورۃ. فإنه لا يستحيي من 
کت والله أعلم. - 

 )54(‏ مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه؛ يحرم 
من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة] البالغ بالأحرى 
والاوٹی: 


فإِن النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض جم النظر إلى وجه الرجل: 
شاء الله - فكيف ٠‏ بالنظر الن العورة منه؟!. 


)٦٦(‏ ۔ مسألة: النظر إلى مؤتزرا الغلمان المسبيين؛ پت 
تر یسور یرس پت 
القرظي قال: ظ ظ ظ 

١‏ - كنت من سبي قریظةء فکانوا ینظرون, فمن أنبت ,2 > ومن 
لم ينبت لم يقتلء فكنتٌ فيمن لم ينبت 

مكذ ا و فان عن هوه اقلت تی عیب هله 


)١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب» انظره هناك تحت 
رقم (١)ء‏ ص .١56‏ 

(۲) في الأصل: «بدو». والظاهر ما أثبته. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «المختصر». والظاهر سقوطه من الأصل. 

)٤(‏ أي: إلى فروجهم لمعرفة مَن أنبت الشعر ممَّن لم ینبت: فمن أنبت منهم ضرب عنقه: 

ومن.لم ينبت جعله في مغانم المسلمين. 


٦‏ هات 


ورواه أبو عوانة, عن عبد الملك بن عمیر؛ قال فيه: 
۱( ۔ (فکٹفوا عانتي فوجدوها لم نیت فجعلوني هي السبى». 
ذکرھما ايو داود'. 


و 


7 - «لما کان يوم قريظة جَعَل رسول الله َة مَن أنبت [فیمن]''' ضربت 
رھ | کہ ٰ 
عنقّهء فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول الله كي فخلى عنی''' 


قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح» نا (یزید)!'' بن ھارون, نا 
(حماد) ۲۴۶ ین ينلفة کد کری 
)١(‏ ذکرھا أبوداود في باب الغلام يصيب الحد: ۲۲۳/٦٢‏ (مختصر سنن أبي داود)؛ وأخرجه 
الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم؛ من رواية سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عطية القرظي قال: «عرضنا على النبي يد يوم قريظة؛ فكان 
من أنبت قتلء ومّن لم ينبت خلي سبيله. فكنت ممّن لم ينبت فخلى سبيلي»: 150/4؛ 
ومثله لابن ماجه في باب مَن لا يجب عليه الحد: .۸٦۹/۲‏ 
وأخرج النسائي مثله من رواية شعبة؛. عن عبد الملك بن عميرء عن عطية في باب حد 
البلوغ وذكر السّن التي إذا بلفھا الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد: ۹۲/۸. 
(۲) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(؟) كذا في رواية أحمد قال: حدثنا هشیم بن بشیر, ارا هقد العاف يرن ضس عن 
عطية القرظي فذكره؛ ورواه النسائي نشار فی عدي ابن جرت عرد این أن تحر 
عن مجاهد» عن عطية بنحوه قاله ابن كثير في تفسيره: 444/0 440. 
)٤(‏ في الأصل: «حويد». والصواب: «يزيد» بن هارون؛ وهو: أحد الحفاظ المشهورين: وكان 
يلقب بشيخ الإسلام؛ روى عن: عاصم الأحول» ويحيى بن سعيد. وسليمان التيمي» وعنه: 
عبد الله بن روح المديني. انظر: تذكرة الحفاظ: ۲۱۷/۱۔ 
69 في الأصل: «عاد بن سلمة» وهو تصحيف. والصواب: «حماد بن سلمة» بن دار اخ 
الأعلام المشهورين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: .7١7/1١‏ 
وابن أيمن: لعله القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكيء وثق. انظر: الكاشف: ۲۳۷/۲. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


المصير إليه. 

بح القبول هيك هذا الى مسال مہم هذ | الفركى» تفردهنا 
بالقول؛ وهي ما إذا ادعی رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة مُتلف. 
مما يلزم ذمته. أو آرش!'' جناية وما أشبه ذلك. (فأنکر)''' الصبي, 
(فعلی)''' المدعی البيّنة. فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره 
بالبلوغ قبل (تلك)''' الدعوى. أو على استكماله (ستّا)''' يكون صاحبها في 
مستقر العادة بالغ (بذلك)”ء فإن لم تشهد بذلك بینةء فلا یحلف الصبي 
اك لان اعا ا ات یس مال كم بحا يبي عضي 5807 إذا 
أحلفناه نفينا صغرہ)'''ء والصغير لا يصح يمينه.. هكذا نص عليها أهل 
العلمء والجارٌ لذكرها هاهنا هو أن يقال: فلم لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم 
بذلك مغیبه9. 

والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه» ولم ترد شريعة به في غير ما 
ذكرنام. بخلاف قينا كل البيوع فی دعوىق العيوب. على ما نذکرہ بعد فى باب 
الضرورة ان شاء الله تعالى. 

)٦٦(‏ - مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه» من غير حاجة 
إلى ذلك؟: 
)١(‏ من أرش أرشا. يقال: أعطاه الأرش: الدية في الجراح. 
6 اكذا في «المختصر». وضي الأضيل: «قان» وهو تصحيف. 
۲( في الأصل: «قعل» وهو تصحيف : والتصويب من «المختصر». 
(٤ٰ‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «ذ لك» وهو تصحيف. 
(ہ٥)‏ في الأضيك: «شيكئا» وهو تصحیف؛ والتصويب من «المختصر». 


(5) كنا في «المختصر». وفي الاصل: دقن الکء وهو تصحيم . 
)۷( في الأصل: دلان ادا حلفا أانسأه». والظاھر من العبارة ما اثیت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


كرهه بعض الفقهاء؛ ولا معنی لهء ولعله لم يرد بالكراهة [المنع]''' إلا 
أنه ليس من المروءة؛ وإلا فلا مانع من جهة الشرع» ويكاد يكون مقطوعاً به 
أن ما يجوز (لمسه)!' يجوز النظر إليه؛ فإن قيل: ولعله داخل في قوله وَ: 
د(لا)''' ينظر الرجل إلى عورة الرجلء. 


فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسَّف على اللفظ. 


رات لانے ساون منتا ها امو گت الركل الى ضور خيرم من 
وقوله: «... ولا المرأة الى عورة المرأق 7 كذلك. 
فلو صح حديث بريدة, كان ذلك منهيا عنه: وهو: 
۳ ۔ حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن برید۵: عن أبيه: 
° ]أت ۰ کے کے e OPE aS‏ ا 5 
ورت" وأما المليسان: فأحدهما: المصلي في ٹوب وأحد لا يتوشح به وأما 
الآخر: ان یصلي آ[فی]!'' سراویل ليس عليه رداؤه». 
)١(‏ لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
)۲( في الاضق: «لفسك» وهو تصحیف والظاهر ما أثيت. 
(٢)‏ قي الأصل: دائماء وهو تصحیف:؛: والصواب مأ أثبته: وقد سيق تخريج الحديث في 
(ء) سيق تخریعه في الياب الثانى. انظرہ هناك تحت رقم (()ء. ص ٤۶‏ , 
)0( کنا حي «الكامل» لابن عدي. من اغقثا منك: استتر؛ وفي رواية: واد تحتبي» بالحاء 
المهملة. من احتبى احتباء. يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به. 
)٦(‏ کہا هي «الكامل»» وقی الأصل: 5-5 والآخر». 
(۷) زدتها من دالکاملء: والظاهر سقوطها من الأصل. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ذكر هذا الحديث أبو أحمد'''ء من رواية أبي ثمیلة'*ء وعلي بن الحسن بن 
شقيق» عن ای المنیب'''ء وهو مما (أنکروہ)''' على این المئنيب. وقد اختلف 
أهل العلم فيه فوثقه قوم وضعفه آخرون, واعتلوا عليه بأحاديث منكرة يرويها. 
وأيضا فإن زيد [بن]!'' الحباب رواه عن أبي المنيب بإسناده. وقال فيه 
٤۔‏ دأن يحتبي في الثوب فتظهر عورته». 


هذا اللفظ ذكره عن زيد بن الحباب: أبو بكر بن آپی شیبةٴ اع 


.٠٦۳١/١ رواه ابن عدي في باب عبيد الله بن عبد الله أبي المنيب:‎ )١( 

(#) أبو ثميلة: اسمه يحيى بن واضے: أدخله البخاري في الضعفاءء وقال أبو حاتم: يحول 
من الضعفاء ووثقه ابن معین, وقال الذهبي: صدوق. انظر: الكاشف: ۲۴۲۷/۳. 

(۲) اسمه: عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب الهروي العتكي المروزي. عن: سعيد بن 
جبيرء وابن بريدةء وعنه: علي بن الحسن بن شقيقء وأبو ثميلةء وزيد بن الحباب 
وغيرهم» وثقه ابن معين وعباس بن مصعب والنسائيء وقال البخاري: عنده مناكير, 
وقال البيهقي: لا يحتج بهء وقال ابن عدي: لا بأس به وأنكر أبو حاتم على البخاري 
ادخاتے تي الضعقاء: انظ العاسل: ۱۹۷۹/70 العاشف 1851/۷ تهؤين التهدين: 
۷ المغني: 417/7. 

(؟) في الأصل: «ندكره». والظاهر ما أثبته. ظ | 

)٤(‏ في الأصل: «زيد الحباب»» والصواب: «زيد بن الحباب»» وهو: أبو الحسين العكليء 

. الحافظ الخراسانيء روى عن: سفيان الثوري» وداود بن مدرك» وكامل وغيرهم: 
وعنه: أبو سعيد الأشج. وعلي بن سلم النيسابوري» وأحمدء وسلمة بن شبيبء قال 
يحيى بن معين: أحاديث زيد بن الحباب. عن سفيان الثوري مقلوبةء وقال ابن عدي: 
هو من أثبت شيوخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه. وقال الذهبي: لم يكن به بأس 
قد يهم. انظر: الکامل: ”/190١٠؛‏ تاريخ بفداد: ۷/٤٤٥؛‏ الكاشف: ١/570؛‏ تهذيب 
التهيذيت» 20078 

؛ء۸٦/۸ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١077)ء باب ما كره من اللباس:‎ )٥( 
وضي سنن أيي دواد عن أبي هريرة: نهى رسول الله و عن لبستين: أن يحتبي‎ 
الرجل متكا يفرجه إلى السماء. ویلیس ثوبهء وأحد جانبيه خارج؛ ويلقي ثوبه‎ 
على عاتقه؛ ومثله عند البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري ططجہ: أن‎ 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البّصَر 


وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم, أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في 
ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته؛ فيكون (قصدہ)''' أن يطلع عليها مطلع؛ 
بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب)!"': «فتظهر عورته» أي: لغيره. 

ام حديث (جبار)"" بن صخر. وكان بدريّا قال: 

٥‏ ۔ سمعت رسول الله غلل يقول: «إنا نهينا أن نری عوراتناء؛ فإنه من 
رواية ا المنذر زهير بن محمد عن شرحبيل بن سعدء عنهء وزهير ضعيف 
يحدث بمناكيرء وابن معين یوثقهء ودونه من لا يعرف. ظ 

ورواه أيضاً: 


7ے شرحبیل بن سعد ؛ لعن ]ةا ابن أبي ان وهو صضصعيف :»؛ ولفظه: 
«نهانا رسول الله لا 7 نری عوراتتاء. 


= النبي َي نهى عن اشتمال الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد لیس على 
فرجه منه شيء. 

)١(‏ في الأصل: «بصده». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «زيد بن ثابت»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «حبان»» وهو تصحيفء والصواب: «جبار بن صخرہ كما في «الكامل». 

)٤(‏ زهير بن محمد: العنبري الخراساني: مروزيء. سكن مکة؛ يكنى: أبا المنذرء روى عن: 
عمرو بن شعيبء وابن أبي مليكةء وابن المنكدرء وعنه: ابن مهدي» ويحيى بن كثير. 
قال فيه يحيى بن معين مرة: ثقة: ومرة: ضعيفء ومرة: لیس به بأسء وقال البخاري: 
روى عنه أهل الشام مناكيرء وقال أحمد: الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر؛ فقلب 
اسمه. وقال النسائي: لیس بالقويء وقال الذهبي: ثقة يغرب ويأتي بمناكيرء توفي سنة 
(77١ه).‏ انظر: الكامل: ۱۰۷۷/۳ الكاشف: ١/551؛‏ تهذيب التهذيب: .۲٢۸/۳‏ 

)٥(‏ كذا في «الكامل». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

)٦(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد: مدني, مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ يكنى أبا محمد 
روى عن: أبيه» وشرحبيل بن سعد» وصالح مولى التومةء وعنه: هناد. وعلي بن حجر. قال 
ابن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة: وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به؛ وقال 
يحيى مرة أخرى: ضعیف: وقال ابن عدي: وهو ممّن يكتب حديثه: توفي سنة (۱۷۰ھ). 
انظر: الكامل: ٤/۸۵٥۱؛‏ الكاشف: 517/7١؛‏ تھذیب التھذیب: ٦/۱۷۱؛‏ تاريخ بغداد: ۲۲۸/۱. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


د كر الحدیثین أيضا: ابو أحمد بن عدي فى باب زهير بن محمد. 
وعلى انه لو صح حملناہ على: نهيئنا أن يرى بعضنا عورة بعض. 


۹۷ - وروي عن عكرمهة: | فقال: «اختتن إبراهيم ااا ختن نفسه 
تالا فى: قصرف بصره عن عورته»!". 

وهذا ‏ كمأ تری۔ اکست NEE‏ ولا صحة معنی؛ وانما ذکرته 
لذكرهم إياه. قال أبو الوليد بن رشد: إنما فعل ذلك تكرّما؛ إذ لا حرج على 
الرجل في النظر إلى عورته''". والله أعلم. 


.۱۱۷۸/۳ رواهما ابن عدي في «كامله» في باب زهير بن محمد:‎ )١( 
من طريق زهير بن محمد‎ ۲۷٦/۲ (قال أبو محمود: وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل:‎ 
ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي - وهو متروك  عن شرحبيل بن سعد» عن‎ 
جبار بن صخر).‎ 

(۲) وروی ابن عدي في «كامله» مثله من حديث مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي 
الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يلد «اختتن إبراهيم 
النبيُ َيب وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»: ۲۲٠١/١‏ وهي رواية البخاري. انظر: 
باب الختان...: .488/1١١‏ 
وروی ابن عدي نحوه ايكبا ف اب غد الرحمن بن ثابت بن ٹوبان عن عبد الله بن 
الفضل» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ‏ فذكره. 
وليس في الروايتين ذكر لصرف بصره عن عورته. 
وقال محمد بن رشد في كتابه (البيان والتحصيل: :)۲٦٢ - ۲۱٥/۱۷‏ قد روي هذا 
الحديث عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ عن النبي ييه فمن الرواة مَن أوقفه 
على سعيد بن المسيبء ومنهم من أوقفه على أبي هريرة: ومنهم من أسنده إلى 
النبيّ بء وهو الصحیم؛ لأن مثله لا يكون رأياً. 
ثم قال: روي عن عكرمة: أنه قال: ختن نفسه بالفأس: فصرف بصره عن عورته أن 
ينظر إليها. 

(؟) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

.۲٦٦/١۷ كذا في كتاب: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


)١۷٦(‏ - مسألة: كما لا يجوزالنظر إلى عورة المؤمن» كذلك لا يجوز 
النظر إلى عورة الکافر إلا أن يكون مشكوكا في بلوغه؛ فينظر إلى مؤتزره: 
كما تقد وهذا ما أعلم فيه خلافاء وقد اشتهرت هذه القضية» حتى لربما 

والمعتمد فيه قوله ا ,لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, وقد تقدہ!''' 

فان قیل: فما معلی حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذکرہ مسلم: قال: 


۔ كان رجل من المشركين [قد]''' أحرق المسلمین, فقال النبي لا 
لسعد: دارم قداك أبي وأمي» قال: فزعت له" 0 بسهم ليس فيه نصل؛ 
فأصبت جنبه فسقط فانکشفت عورته. فضحك رسول الله وك حتى بدت 
ا 
قلنا: ضحكه تاا لم Al mls AO a‏ 
اا السا کی اف اک ا لخدا منهم أتبعها نظره بعد 
مفاجأتها لهم. فاعلم ذلك. 
20 اي 


أو شخص, فإنه لا يجوزآن ينظر ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل: 


.5١5١ انظر: مسألة النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين: التعليق رقم (١)ء في ص‎ )١( 
.٠١٤١ ص‎ )١( تقدم تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب. رقم‎ )٢( 

(؟) زدتها من «صحيح مسلم». 

)٤(‏ في الأصل: «لهم». والصواب: «له» كما في «صحيح مسلم». 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي صحيح مسلم: «حتى نظرت». 

)٦(‏ رواه مسلم في: فضل سعد بن أبي وقاص: ۱۸۵/۱۰ (صحيح مسلم بشرح النووي). 
(۷) في الأصل: «انكشفت». والصواب كما أثبت 

(۸) كذا الظاهر من العبارة» وفي الأصل: «وارا احد». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ومن هاهنا لم يجز أن يقال في الزوجين؛ إذا اختلفا في الإصابة 
عند (العیب)''' والاعتراض: ينظر (إليهما)!" في المرآة: بو 
ذلك؛ لان [المرآ3]''' قد أدّت إلى رسو" المنطبع فيها 
سوج ري ہج أخرى؛ o.‏ 


دون هذا . 


54 ۔ روی عبد الله بن مسحو د عن رسول الله عل أنه قال: دلا تباشر 
المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر !لیھا۔'''. 

ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينهء لکن إما (بانعکاس 
الأشعة)!"" او غلی وة آخر هما قزل کی سیت الادرالف: هما یس على الققية 
اعتبارہ؛ فاعلم دلك. 


(59) فعا له (ماانکت نكشف)(*) مما لا يجوز کشفه» على قسمين: 


)١(‏ كذا في «المختصر». وهو الصواب. وفي الأصل: «العنت». 

(؟) كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «اإليهاء. ' 

(؟) زيدت لان السياق يقتضيهاء والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

۳۳۸/۹ دواه البخاري في كتاب النكاح., باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها:‎ )٤( 
(فتح)؛ والترمذي في كتاب الأدب» باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والنساء‎ 
النساء: ۱۰۹/۵؛ وأبو داود في: باب ما يؤمر به من غض البصر: ۷۱/۳ (مختصر‎ 
سين این داود)؛ وعزاه المنذري إلى النسائيء ولم أجده في الصغرى. ولعله في‎ 
ٰ الکبری.‎ 

)٥(‏ لعل هذا هو الصواب في العبارۃء وفي الأصل: «انعكاس الاسعت». 
زقان ایی منود وهنا يكن اقرل أخدا من ھویے او شعو هذا أن الصضیر 
والأفلام الماجنة وغير المحتشمة وأمثالها من ضروب الدعاية والإشهارء والمجلات 
التي توجهت إلى هذا محرمة. وحرام رؤيتها وافتناؤها e‏ أصدارها 
وترويجها). 

() في الأصل: «من». والظاهر ما أثبت. 


شناد ھا كف ای ای یر هيك سئ :ا كق اھ مت 


والاآخر: ما انکشف بكشف من وجب عليه ستره عاصیا بذلك» قاصد! 
ء للمعص4. 


فالقسم الأول: في تأثيم من نظر إلى ما انكشف لذلك 3 

فأما القسم الثاني: فهل تسقط حرمته بما هتك منه كاشفه 
بمعصيته» فلا يأثم الناظر إليهء أم لا تسقط؛ بل تبقى حرمته» وحرمة 
النظر إليه؟. 


نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك بقصد منه 
أو بغير قصدء فإن كان بغير قصد فلا إثم: وحكم نظرة الفجأة قد تقدها"!: 
وان كان بقصد منه أثم» وسواء في القسم الأول والثانيء لا يحل له النظر لا 
إلى ما كشف ولا إلى ما انکشف: والمستند: ما تقدم ذكره من وجوب غض 
الیصر'''ء ولم يفرق بين حالي المكشوف والمنكشف. 


وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمدي فی هذا لا یصح؛ قال الترمدي: 


٣۷۰٣‏ .~~ حدثتا فتییةء نا این لهيعة. عن عبید الله یں امن جعفر» عن 
ل عيد الرحمن الحبلي, عن أبي در قال: قال رسول الله ائ: دمں 
كشف ستراً فأدخل بصره فى البيت قبل أن يؤذن له» فرأى عورة أهلهء 


فقد أتى حذا لا يحل له أن يأتيه» لو أنه حين أدخل بصره استقبله 


)١(‏ من حديث علي: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فان لك الأولى» وليست لك الآخریء. 

(؟) لقوله تعالى: طقل نموم يَحْسُوأ مِنْ َنِم 4 [النور: .]٢۰‏ وقوله: لوقل للمُؤْمتِ 
صصح من ارهق 4 [النور: ١؟].‏ 
وقوله كو لجرير بن عبد الله: صرف بصرك. 

(؟) في الأصل: «ابن». والصواب: «أبي» عبد الرحمنء كما في «سئن الترمذي». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ل ا ل ل سسس مم ے . حب حك 5 3 


رجل ففقأ عينيه ما (غیرت)!''' عليه وإن مر الرجل على باب (لا 
ستر له)''' غير مغلق» فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل 
ا 


وعلته بادیةء وهي ضعف ابن لهيعة. ولو صح احتمل أن يكون فيمن نظر 
(۷۰) - مسألة: ما عدا السوءتين قسمان؛ منه ما يجوز للرجل أن ينظر 
إليه من الرجل غير الأمرد قطعا: 


۱ فا کے 9 1 5 پ ہہ : ۰ 
وذلك ما فوق السرة من الصدر والبطن والعنق والوجه واليدين: وما دون 
ظ 7 ١‏ 

الإجماع فيه ما [ھو]''' لم يزل معلوم الجواز من الاقتصار على الأزر في الأعمال 

كما تقدم من نقله للحجارة فی بناء المسجد» حسيما تضمنه حديث مسور'" بن 

(١(‏ كنا في «سنن الترمذي». وفي الال : «عیره»» وهو تصحيف. 

(٢)‏ كنذا في «سنن الترمذیء؛ وهي الأصل: زرل یستر٥ہءء‏ والظاهر أنه تصحیف۔ 

(٣)‏ رواه الترمذي في كتاب الاستئذان: باب ما جاء فی الاستئذان قبالة البيت؛ وقال: هذا حديث 
غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعةء وأبوعبد الرحمن الحبلي اسمه: عبد الله بن 
يزيد: 1۳/١‏ انظر ترجمته فى: الكاشف: ۱۲۸/۲؛ وعزا هذا الحديث الحافظ المنذري في 
الترعيي والترخوب 17/9 إلى أحمد أيضنا :وقال رواٹ رواة لسم الا اب لميفة: اه 

)+( أسمه: عبد الله بن لهيعة. يكنى: أبا عید الرحمن؛ سيقت الإشارة إليه في الیاب الثاني 

(ہ٥)‏ كنذا في «المختصر». وهو الصواب؛ وقي الأصل: «والوجهين». 

(1) لعلها ساقطة من الأصل. 
الحجر لم أستطع أن أصفة حتى بلغت به الى موصعہ؛ فقال رسول الله عدص دارجع 
إلى توبك فخذه ولا تمشوا عراة» رواه مسلم فى باب الاعتناء بحفظ العورة: ۳٤/٤‏ 
(صحيح مسلم بشرح القووي). 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


تخرص وران تون الرجال العماماك بالا حسيها دل غه أيضا ديت 
ابن عباس'''ء وقد تقدم. 

وق اتا اذ گان جاک ا :الاب ار كان انرا انتظر النهه لو كان النظر 
خرف اتا جائزاً كان معاونة على المعصية. 


(۷۱) ۔ مسألة: ما بين الركبة والسرة مما عدا السوءتين؛ كالفخد 


ونحوها: 


إن قلنا: لا يجوز ابد اوه لم يجر النظر اليه وان قلنا: جائز اید اوّہ؛ أو 


مكروه؛ فالنظر إليه كذلك» وقد تقدم ذكر حكم إبدائه في الباب الذي قبل هذا. 


(۷۲) ۔ مسألة: قد قلنا فی نظر الرجل إلى عورة الرجلء وفيما إذا لم 
يكن المنظور إليه عورۃء فلنقل الآن فيما إذا کان المنظور إليه أمردء أى: 


انه يحرم في موطن بالإجماع؛ ويجوز في موطن بالإجماع؛ ويختلف فيه في 
ee‏ | 7 5 ۱ نا سرت 0( 
يكون متعرضا لجلب الهوى, وولوع النفس الموقع له في الافتتان: هذا (مما) لا 
خلاف في تحريم النظر إليه [بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك]'''. 
)١(‏ حديث ابن عباس ج قال: قال رسول الله يلد «احذروا بيتا يقال له: الحمام قالوا: 
۱ء وقد سيقت الإشارة إلى درحته في الياب الثانيء انظره. 
۲( كنأ في «المختصر». وفي الأصل: «ملا خلاق». 
(؟) الزيادة من «المختصر». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال جس TTY‏ 


والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذۃء وهو مع ذلك آمن من الفتنة, 
فھذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ: وعدم خوف الافتتان؛ فهذا لا خلاف فيه 
أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن: ويكون حينئن بنظره 
إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجالء يجوز له من النظر إليهم 
ما يجوز لذلك من النظر إليهن: على ما سنبين إن شاء الله تعالى في باب 
نظر الرجال إلى النساء. 


الثالث: هو أن رک له أحد هذين الشرطين دون الآخرء وذلك ان يفوته 
قصد الالتذاذ فینظر لا بقصد الالتذاذء فهذا أحد شرطي الجوازء وتأخر 
الشرظ الآخر الذي هو عدم الخوف: بل خاف الافتتان واختلاف الهوى بالنظر 
بما يعلم من نفسه من أنها ربٔما تحركت» فهذا موضع الخلاف. 


فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام» لأنه حينئذ كالمرأة 
في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليهاء فإن خاف 
الافتتان بها كان المتقرر شرعا - من وجوب غضں البصر - معلوم التعليل, 
بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي (والفواحش)'''ء وهذا مقطوع 
به على حد ما يقطع؛ فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء؛ وبأن 
الزنی منهي عنه. مرجوم فاعله. حفظا للأنساب» فإن شرع الرجم فيه للزجر 
عته» كذلك الأمر بغض البصر لم يقع تعيّداً؛ أعني: غير معقول المعتى: بل 
معروف المفزىء متقرر المعنی؛ وهو أن البصر رائد القلب» جالب الأحوال 
إلى النفس؛ (فحينئذ) شرع ذلك. وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في 
الفتن نعوذ باللّه منها. وتلقى من هذا ما لم يزل موجوداً من الافتتان بهم 
على حد الافتتان بالنساء. 


(١)‏ في الأصل بدون واو العطلف۔ 
6 لعل هذا هو الصواب؛ وقي الاضل: (فحننء۔ 


700 ا ا ر ل س 


١۱‏ ۔ وقد روى: عن جاير. عن النبي ہا أنه فال: دان اکٹ وان أخوف 
ما أخاف على أمتي عمل قوم لوطہ!''. 


وهذا الحديث وان لم یصح إسناده. فان فی الوجود ما یصدق بعص ما 
فيه؛ وهو حديث ذكره البزار. قال: نا عمرو بن يحيى بن عفرة البجليء قال: 


محمد بن عقیل؛ عن چابر... مذ كره. 


قال: ولا نعلم رواه عن ابن عقيل إلا القاسم» والقاسم روى عنه: عبد الوارث 

وهمام. انتهى فوله. 
القاسم هذا ستل أبو حاتم عنهء فقال: يكتب حديثه؛ فيل: یحتج به قال: 

يحتج بشعبة وسفيان. 

ا ا الترمذي من طريق همام عن القاسم بن عبد الواحد المكيء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل: أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله ب «إن أخوف ما أخاف 
على أمتي عمل قوم لوطهء وليس فيه «إن أكثرء كما في المصنف. وقال: هذا حديث حسن 
غريب - إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر: 
٤ء‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي. وعبد الله بن محمد بن عقيل الطالبي: 
وثقه النسائي وابن حبان والدارقطنيء ولينه أبو حاتم وابن خزيمة. الكاشف: ۱۱۳/۲. 
ورواه كذلك ابن ماجه من طريق عبد الوارث بن سعید قال: ثنا القاسم بن عبد الواحد: 
عن عبد الله بن محمد بن عقیلء عن جابر بن عبد الله فذكره» كتاب الحدودء باب من 
عمل عَمَل قوم لوط: 1/۲٥۸؛‏ وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء وإلى هذا يشير 
ما في هامش المصنف. والقاسم بن قنك ین ا الک وثق؛ انظر: الكاشف: 
۷٣‏ وهمام بن يحيى العودي: هو الحافظ أبو عبد الله روى عن: الحسنء وعطاءء 
ونافع وغيرهم» وعنه: ابن مهدي» وحبان. وعفان, ثقةء مات سنة أربع وستين ومئة. انظر: 
تذكره الحفاظ: ۲۰۱/۱؛ وعبد الوارث بن سعيد: هو التنوري البصري الحافظء يكنى: 
أبا عبيدة» روى عن: أيوب السختياني» ويزيد الرّشك: والجعد أبي عثمان وشعيب بن 
الحجاب وغيرهم» وعنه: مسدد. وقتيبة. وخلف» قال الذهبي: كان من آئمة هذا الشأن 
فلن دة فة مات تة كان وة تذكرة الحفاظ: 6۷2١‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


وفد روی هذا الحديث عن القاسم المذكور: همام بن يحيى » كما رواه 


عبد الوارث بن سعيد. 
وكذلك: 


۲۔ حديث أبي ھریرة, عن النبي يا قال: «والذي بعثني بالحق لا 
تنقضي هذه الدنيا حتی يقع الخسف (والقذف)''' والمسخ» قالوا: ومتى 
ذلك يا نبي الله [بأبي أنت وأمي]؟ قال: «إذا رأيت النساء ركبن السروج 
وكثرت القينات» وفشت''' شهادة الزوں [وشرب المصلون بآنية 2 الشرك: 
الذهب والفضة]'' واستغنى الرجال بالرجال والنساء بائلنسای! 


هذا هو أيضا حديث ضعيف كذلك. لأنه من رواية سليمان بن داود 


۰ ۰ ٠ 2 f. 3 1 د‎ 5 (1) 


)١(‏ في الأصل: «والفرص». وهو تصحيف, والصواب: «والقذف»: وهو الموضع الذي ذل 
عله وهوى. 

(۲) ما بين المعقوفتين من «الكامل»». ولعله سقط من الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «الكامل»: «وشهدت». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من «الكامل»» ولعله سقط من الأصل. 

)٥(‏ رواه ابن عدي في «كامله» في باب سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. عن النبي يِه أنه قال: «والذي بعثني بالحق 
لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف» قالوا: ومتى ذلك 
يا مشیل اللة ای أنت وأمي؟ قال: «إذا رایت ت النساء ركبن السروج: وكثرت القینات: 
وشهدت شهادات الزوں وشرب المصلون بآنية أهل الشرك: الذهب والفضة:؛ واستغنى 
الرجال بالرجالء والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدواء وقال بيده ھکذاء فوضعھا 
على جبهته يستر وجهه. 
ثم قال: وعامة ما يرويه سليمان بن داود لا يتابعه أحد عليه: ؟/0؟١١.‏ 

(1) سليمان بن داود اليمامي: يكنى: أبا الجمل؛ قال ابن معين: لیس بشيءء وقال البخاري: 
منكر الحدیٹ: وقال صاحب «اللسان»: مجمع على ضعفه. 
انظر: الكامل: ”“/50١١؛‏ المغني: ۲۷۹/۱؛ لسان الميزان: ۸۳/۳. 


(قلت)'": وقد صحّت الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجلء والمرأة 


اكه فو اک اي ٠‏ 


ومن ذلك: ) 
۳ _ حديث سمرة بن جندب في النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب 


الرجل إلا وبيتهما توب'. 


إذا بلغوا عشر سنین 


وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع 
03 


)۱( في الأصل: «قال». والظاهر ما ا 
)١(‏ في حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال زسسول الله كله دلا ینظر الرجل إلى عورة 


(٢) 
(٤( 


(1) 


الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المراق ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب 
الواحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»» أخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه وأبو داود والترمذي واللفظ له. 

وفي حديث غيل الله بن مسعود: «لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما 
ينظر إليهاء رواه البخاري وأبو داود والترمذي واللفظ له. 

وفي «مجمع الزوائد» عن ابن عباس چئ: أن النبيّ َيه قال: «لا تباشر المرأة المرأة ولا 
الرجل الرجل». 

انظر: التعليق رقم )٢(‏ قبله. 

المكامعة: من كامعه: ضاجعه. وفي التحديت: تھی عن المكامفة والمكاعمة: روہ ابو 
داود. والمكامعة التي نهى عنها في الحديث: أن يضاجع الرجل الرجل والمرأة المرأة 
في إزار واحد تماس جلودهما لا حاجز بينهما. 

ذكره الهيثمي في كشف الأستار: ٤٤٥/١‏ - ٤٥٤٦ء‏ قال سمرة: «كان رسول الله يلو ينهى 
النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهن ثیاب: أو ثوب» ولا يضطجع الرجل مع 
الرجل إلا وبينهما ثوب». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم, ورواه البزارء وفيه: يوسف بن خالد 
السمتي» وهو ضعيف (مجمع الزوائد: ۱۰۲/۸). 

روى أبو داود في «سننه» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله وَل «مروا 


تک 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


وغير هذا مما تعضده الوجوه ( المترتب أعليها أ ق بالمنع من 
النظر عند الخوف من الفتنة. 
ومن الأحاديث الواردة فى هذا الياب ‏ مما يمكن أ يتعلق بها هؤلاء 


المانعون۔ حديث يرويه: 


4 - عبد الرحمن بن واقد» عن عمرو بن أزهرء عن أبان؛ عن أنس قال: 
قال رسول الله عَِنِ: دلا تجالسوا أبناء الملوك» فإن الأنفس تشتاق إليهم (ما 
لا)''' تشتاق إلى الجواري (العواتق)»!". 

هذا إسناده في غاية الضعفء وأبان المذكور فيه هو ابن أبي (عياش)› 
وهو أشهرهم برواية المنکرات: وكان مع هذا رجلاً صالحاً. ذكر هذا الحديث 
ابو بكر بن ثابت الخطیب''' في باب أحمد بن (ھاشم)''' الحربي 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین, واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع, رواه في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ۲۸۰/۱ من مختصر سنن أبي داود. 

(١)‏ لعل في الاضل ا والظاهر ما أثبته مع زيادة ما بين المعقوفتين» وفي الاصل 
دالمرن للقول». 

)٢(‏ في الأصل: «لم»» وهو تصحیف: والتصويب من :تاریخ بغداد». 

(؟) في الأصل: «العاو»» وهو تصحيف» والتصويب من «تاريخ بغداد». 

)٤(‏ في الأصل: دابن أبي عباس». والصواب: «ابن أبي عیاش, بن ابي فیروز: بصريء وهو من 
التابعين» روى عن: أنس» قال أحمد بن حنبل: تركوا أحاديثه. وتكلم فيه شعبة؛ وقال ابن 
معين والدارقطني: متروك» ولم ينسبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان». انظر ترجمته 
في: الكامل: ۳۷۲/۱؛ الجرح والتعديل: ۲۹۵/۱؛ المغني: ۷/۱؛ لسان الميزان: ۲٦/٢‏ - 

)٥(‏ رواه في تاريخ بغداد: ۱۹۸/١‏ رقم الترجمة (٢٦٦٦۲)ء‏ قال: أحمد بن هشام الحربي. حدثنا 
علي بن داود المروزي ‏ وليمس بالقنطري ‏ حدثنا عبد الرحمن بن واقد» عن عمرو بن 
أزهر. عن أبان. عن أنس. قال: قال رسول الله يِل «لا تجالسوا أبناء الملوك فان الأنفس 
تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق». قال الشوكاني في ( الفوائد المجموعة, 
ص :)۲۰٢‏ في إسناده كذاب. وفي رواية ذكرها الشوكاني في (الفوائد. ص :)3١5‏ «لا 
تملؤوا أعينكم من أبناء الملوك فان لهم فتنة أشد من فتنة النساء. وقال: هو موضوع. 

)٦(‏ في الأصل: «هشام»» والصواب: «هاشم» كما في «تاريخ بغداد». 


احکام النَّظر في أحكام النظر بِحَاسّة البَصَر 


ومن دلك: 


۵۔ حديث يرويه عمر بن عمرو الطحان: عن سفيان الشورى؛ عن 
أعينكم من أبناء الأغنياء» (فإان)''' لهم فتنة أشد من فتنة العذارى». 


وفى رواية: دلا تجالسوا أبناء الاغنیاء فان لهم شهوة كشهوة 
التساع(*. 


وليس دون الثوري في إستاد هذا الحديث من يلتفت [إليه]. وعمر بن 
عمرو ابق خف الطحان العسقلاني: هو في عداد من يضع الحديث؛ قال 
أبو أحمد بن عدي الجرجانى: وهو ذكر هذا الحديث فيما ذكر لە4ء فهو 
محمد ا 


ومن ذلك: 


٦‏ مه ھ0 0 یرورے خطاب ين يسار الحرانی؛: قال: نأا بقية› عن 


)١(‏ في الأصل: «فانهم»» وذكر ابن عدي الروايتين معأ في باب عُمَر بن عمرو أيو حفص 
الطحان العسقلاني. قال ابن مهدي: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: حدث بالبواطل 
عن الثقات. قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: ومن بلاياه: عن سفيان» عن 
الأعمشضس: عن أبي صالح» عن أبي هريرة ظط ونصّه: «لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن 
فتنتهم أشد من فتنة العذارى». 
قال ابن عدي: هذا موضوع على سفیان: وقال ابن عدي أيضاً: عامة ما يرويه موضوع: 
وقال الأزدي: منكر الحدیث: وذكره ابن حبان في الثقات. 2 
انظر: الكامل: ٥/۱۷۲۱؛‏ المغني: ۷۱/۲ئ؛ لسان الميزان: .۳۲۰/٠‏ 

(٭) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة. ص ۲۰٢‏ بلفظ: «لا تجالسوا الاغنیاء فان 
فتنتهم أشد من فتنة العذارى». 

(؟) زید ما بين المعقوفتين؛ لأن السياق يقتضيهء ولعله سقط من الأصل. 

(؟) السياق يقتضي زيادة ما بين المعقوفتین والظاهر سقوطه من الأصل. 


(الوازع)''': عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله َه أن يحد 
الرجل النظر إلى الغلام الأمردء!". 


على ضعفه وكثرة النكارة فى حديثه. لا سيما اذا روى عمن لا یعرف. 

ومنه مَن يقول بالإباحة مطلقاً لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم 
بالتنقب والاستتارء لتلا يلحق (الرجال)''' بالمنم؛ مع كره المخالطةء ولكن مع 
الإباحة إذا أحس بها حسّاً أو حركة نفس» حرم التمادي؛ لأن الإلحاح فيه دال 
على العمل بمقتضى (ٹوران)''' الھوی. 


)١(‏ في الأصل: «الوازعي»» وهو تصحيفء والصواب: «الوازع». وهو: ابن نافع العقيلي 
الجزري: عن أبي سلمة؛ قال يحيى: ليس بثقة. وقال أحمد: ليس حديثه بشيء؛ وقال 
البخاري: منكر الحدیث: سمع منه علي بن ثابت: وقال النسائي: متروك: وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ. انظر: الكامل: ۷/٥٥٠٠؛‏ المجروحين: ۸۳/۳؛ كتاب 
الجرح والتعديل: 59/9؛ المغني: ۷۱۸/۲؛ لسان المیزان: .۲۱۳/٦‏ 

)۲( ذكره ابن عدي في باب الوازع بن نافع العقيلي المتقدم» انظر: ۵۵۸/۷٥۲؛‏ وذكره أيضاً 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في بابه: .۲۱۳/٦‏ 

(؟) هو: ابن الوليد. أحد الأئمة الحفاظء له غرائب ومناكير عن الثقات» قال ابن عدي: 
لبقية أحاديث صالحةء ويخالف الثقات: واذا روى عن غير الشاميين خلط كما يفعل 
إسماعيل بن عياشء قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة: 
ثم سمع من قوم كذابين عن شعبة ومالك. فروی عن الثقات بالتدليس» يعني: وأسقط 
أولئك الكذابين بينه وبينهم» فلا يحتج به. 
قال ابن معين وأبو زرعة: إذا روى بقية عن ثقة فهو حجة:؛ وقال النسائي: إذا قال: ثنا 
وأنباء فهو ثقةء وإذا قال: عن فلان وفلان؛ فلا. 
قال الذهبي: روى مسلم لبقية متابعة فقط. انظر: الکامل: 504/7؛ المغني: ۱۰۹/۱. 

)٤(‏ في الأصل: «للخراج»» والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ثوارن». 


ومن الأحاديث التي يمكن (أن)''' يتعلق بها هؤلاء المبيحون: 

۷ ۔ حديث مرسل: رواه انو فحن بن شاھین باسناد مجھول؛: الی أبي 
على رسول الله و وفيهم غلام أمردء ظاهر الوضاء3ء فأجلسه النبي َيه وراء 
ظهره. وقال: ركان خطیئة داود اظ 


قالوا: فلم يأمره بالاحتجاب» (فدل)''' على إباحة النظر. 
وهكذا ذكره الغزالي حجة لھم؛ وهو لا حجة لهم فيه على الأمر» لضعفه 


(١)‏ في الأصل: «الدي», وليس لها معنى › ولعل الصواب ما أثبت. 

)۲( دكروة الشوكاني «في الفوائد المجموعة» : بافظه بلفظهء وقال: الا ات له وقي اسنادہ 
مجاهيل»؛ ومثله ما ذکرہ اين القيم گی کتابه: «روضة المحبیےحنء؛ وعزاه الى ألحافظ 
وفد عيد القيس على النبى ہا وفيهم غلام شود ظاهر الوضاء3؛ فأجلسه النبي كلا 
وراء ظطهرهء وقال: ركانئت خطيئة من مضی من النظر» ولیس هيه ذكر لداود. انظر: 
روضة المحبین: ص ری 
وفي (الدر المنثورء للسيوطي: 0 ).: عن سعيد بن منصور وابن غ أبن شيبة: عن 
سعيد ين جبير نٹ قال: «إنما كان فتنة داود تح النتظرہ؛ وكذا ذكره القرطبي في 
الجامع: :160/١6‏ وروی الديلمي جزأه الأخير من طریق مجالد بن سعيدء وأنكر ابن 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألباني: .۳۸٣/۱‏ 
وما ذكره كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: فا وظن داور د نما مته 4 من أن داود 
نظن مخ كوة فى ته قراف امرأة عريانة تفتسل فأعجبته. فسأل عنهاء فقيل له: إنها 
اواد شخص يقال له: اونا فبعثه الى حرب.. الئ 9 القصة هو مما ا یلیق بداود 
عليه السلام وعلى نبينا عَلِلَهِ؛ فهو من الإسرائيليات التي لا ثقة ثقة فيهاء ء وقد ذهب المحققون 

من المفسرين ن إلى أن ما ج چا الى لنب يق فيها اباي الله 

)۳( فی الأصل: «دل»» والظاهر ما أثبت. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال. O‏ 


فإن من دون أبي أسامة لا يعرف. ومجالد!'' ضعيف. وهو مع ذلك مرسلء 
ولأنه ليس فيه الإباحة التي ذهبوا إليها في محل النزاعء وهو ما إذا كان لا 
EEN‏ وان توكّر افرط الاخ الذي هو عدم قصد الالتذاذ هاهنا كان 
النزاع؛ وإنما لم يلزم أن يأمره بالتنقب؛ لأن الناس مغيبو السرائرء والأكثر 
لا يقصد الالتذاذ بالنظر إليهم؛ ولكنهم يخافون الافتتان بهم؛ فهؤلاء حكمهم 
جواز النظر بإجماعء والذين لا يقصدون الالتذاذ بالنظر إليهم» ولكنهم يخافون 
الافتتان بهم مت" الترص رالقون دون الالتذاذ بالنظر إليهم, 
ويخافون الافتتان بهم أقل من الجمیع؛ وحكمهم تحريم النظر بإجماع. 

فلما كان الناس في الأزمان: المقبلةء والماضية» والحاضرة» منقسمين 
(هذا)' الانقسام في الناظرین, والحرج لاحقٌ بالمنع من النظرء أو بالأمر 
(بالتنقب)'''ء مع كره الملابسة والمخالطة؛ والناس كلهم غلمان قبل أن یکونوا 
جا داك ااي ری ا اسر رت رولا تھی شن کہ سا 
في زمانه. 

والذين بحضرته أفضل الصنف وخيره و فوجب العمل بالمتقرر من 
وجوب غض البصر عمًا يجوز النظر إليه. 


(نقول)''' هذا كله مما للقائلين بالتحريم أن يقولوه لو صح الخبر. ٠‏ 


)١(‏ هو: ابن سعيد بن عمير بن ذي مران: الهمّداني» الكوفيء روى عن: الشعبي وغيرهء قال 
أحمد: ليس بشيء: وقال ابن معين: لا يحتج به؛ وقال الدارقطني: ضعيف. وفي المعنى: 
صالح الحديثء وقيل: تغير في آخر عمره. انظر: الكامل: 54/7١5؟؛‏ ميزان الاعتدال: 
۲۳ المغني: ۲/۲٤٥؛‏ تقريب التھذیب: ۲۲۹/۲. 

(؟) في الأصل: «هذار» والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «بالسف». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «ومسحله». ولعل الصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «هوا». ولعل الصواب ما أثبت. 


إحكام النظر في أحكام النثظر بحاسّة اليصر 


ومن ذلك: 


لاس خد رواد اچد بن [عمر ا عبيد الريعاني» وهو أحد 
المجهولين؛ قال: سمعت أبا البختري القاضي» واسمه وهب بن وهب (يقول)": 
کا کل کے اتد راہ اقات مين رق امن لظن امس هان 
أراك تدمن النظر إلى القاسم» أتريد" أن تجعل انقطاعه إليك؟ قلت: أعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس فىّ. وأما إدماني في النظر؛ فإن 
جعفر الصادق حدثني عن أبيه. عن جده علي بن الحسين» عن أبيه» عن 
جدہ علي بن أبي طالب وب قال: قال رسول الله يَِدْدِ ثلاث يزدن في قوة 
النظر'": النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري» وإلى الوجه الحسن,». 

وهذا حديث لا يختلف العلماء في ضعفه. لن أبا البختري متهم عندهم 
بوضع الحديثء ولو صح هذا الحديث لما كان فيه من (...)”' شيءء فإن 
الوجه الحسن من الزوجة والأمة ينزّل الخبر عليهما نزولاً صحيحاً. 


والحديث المذكور ذكره الخطيب"''. في باب أحمد بن عبيد المذكور. 

)١(‏ أحمد [ابن عمر] بن عبيد الريحاني: قال الخطيب في :تاریخ بغداد»: أحد المجهولين: 
روى عن: وهب بن وهب أبي البختري» وعنه: أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون شيخ 
الحاكم. انظر: تاريخ بغداد: ٤/۲۸۱؛‏ لسان الميزان: ۲۲۹/۱. 

(۲) في الأصل: «قال». وهو تصحیف: والتصويب من :تاریخ بغداد». 

(؟) كذا في الأصل: وفي «تاريخ بغداد» بدون همزة استفهام. 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي «تاريخ بغداد»: «البصر». 

)٥(‏ كلمة غير مقروءة. 

)٦(‏ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٤/٦۲۸ء‏ في باب أحمد بن عمر بن عبيد الريحاني, 
مطولا - وقي الحديث: وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زهير القاضي أبو 
البختري القرشي المدنيء بغداد. قال يحيى بن معين: كان يكذب عدو الله وقال 
أحمد: : کان یضع الحديث هيا فيما نرى» وقال السعدي: كان يكذب ويختصر ويسقط 
إذا مال, وقال البخاري: كان يكذب ويحدث بما ليس له أصلء وقال النسائي: متروك - 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


14141885757 


فأما حديث جابر في هذا فلا یصہ: قال أبو نعیم''' الحافظ في كتابه 
فى رياضة المتعلمين: 

64 حدشا ابن محمد بن حيان قال: نا محمد بن یعقوبء نا ابق انی 
فدی ای نا حعفر بن محمد عن انت عن جابر؛ قال: قال رسول الله كلا: 
«النظرة إلى الخضرة والوجه الحسن, يزيدان فى [الیصر]'''. 

هذا موقوف, وهو: | 

٠١‏ _ بثلاث تجلو!''' البصر: النظرة إلى الخضرة: والإثمد عند النوم 
والوجه الخ 


> الحديث,. وقال ابن عدي: وهو ممن يضع الحديث. انظر ترجمته في الكامل: 1/17؟501؛ 
كتاب الصرح والتعديل: ۹/٥۲؛‏ المجروحين: ”/1"؛ المغني: ۷۲۷/۲؛ لسان الميزان: 
7 تاريخ بغداد: ۸۱/۱۳٤؛‏ وفيات الأعيان: ٦/۳۷؛‏ طبقات أبن سعد: ۲۳۲۲/۷. 

)١(‏ ذكره عن الحافط السخاوي في «المقاصد الحسنة» من حديث ابن أبي فديك» عن 
جعمفر بن محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. «النظر في وجه المرأةالحسناء والخضرة 
يزيدان في البصر:؛ وذكر عنه أيضا في الطب من حديث سلیمان بن عمرو انی 
ع ےم بی اف الحجي» عن أمه صفیة بنت شیبةء عن عائشة ثشةء مرفوعا: 
«ثلاثة يُجلين البصر: النظر إلى الماء الجاري؛ والنظر في الخضرة والنظر إلى 
الوجه الحسنء. المقاصد. ص .١15‏ 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» بعد ذكره هذا الحديث: في إسناده كذاب» وقد 
روي من طرق أخرى. 

(؟) اسمه: محمد بن إسماعيل بن مسلم. 55200 تذكرة الحفاظ: .556/١‏ 

)٢(‏ الزيادة من المقاصد الحسنةء والظاهر: أنها سقطت من الأصلء ولفظه في الفوائد 
المجموعة:؛ للشوكاني: «النظر إلى الخضرة يزيد في البصر والنظر إلى المرأة 
الحسناء يزيد في اليصرء قال الصفائي: موضوع. كتاب الأدب والزهد» ص ۲۱۷. 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي «المقاصد»: «تجلين». 

(4). ذكره الحافظ السخاوي في المقاصد موقوفاً أيضأ على ابن عباسس» قال ابن عباس: 

دثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة والإثمد عند النوم والوجه الحسن؛ 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


والذي روي عنه مرفوعا إلى النبي و نصه: 


۱ ۔ رسول الله كلا کان e‏ أن ينظر ان الحخضرة. والماء 
انار 


والقول الاول اخلَف في حق الخائٌٔف:؛ العديم من نفسه ات ك لأنه 
الجاري على نظام الشرع في تحريم النظر؛ قال الله يْلَ: ٭ قل لِلْمْوْيِيَت 


روهظ م 


يغْضوا مِنْ أبَصَدرهمٌ 4 [النور: .]7١‏ 


وقد قلنا: إن من المتيقن: أن النظر إنما حرم في محل الإجماع حذرا 
من القكلة: كما رم الھی خد سن اا الألساته وكوي اکر تفر 
للعقل؛ فإذا كان كذلك وجب غض البصر على كل خائف وحرم عليه أن يرسل 
طرفه في مواقع الفتن, فإنه إذا فعل ذلك رأى الذي لا كله هو قادر عليه. 
ولا عن بعضه هو صابرء وصار الغلمان في حقه حينئن بمثابة النساء في حق 
الغزل المُولع بهن فیجب أن يحرم عليه من النظر إليهم ما يحرم على الآخر 
من النظر إليهن بلا فرق» وعلی توقير ذلك والحذر منه درج العلماء وأهل ‏ 
الفضل منهم. 


< وأورده الحافظ السخاوي أيضاً في المقاصد مرفوعاً. من حديث أبي هلال الراسبی, 
عن عبد الله بن بريدة. عن أبيه: «النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء والنظر في 
الماء يزيد في البصرء والنظر إلى الوجه الحسن يزيد في البصر.. 
ثم قال: وآخرها عند القضاعي في مسنده. ص .۱٦۹‏ 
قال محقق «المقاصد»: بل رواه القضاعي بلفظ: «النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء 
والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصرء ثم قال: وللحديث طرق كلها واهية. 
0:0 لیت أيضا گر اف كاري زس اقامم ب نظ من متضصور یت 
عبد الرحمن, عن أبي سعید؛ عن ابن عباسس: «أن النبيٗ ييه كان يحب أن ينظر إلى 
التفرعوالی الما الاوك کی 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


واعلى من روى عنه في ذلك شيء: عمر بن الخطاب طب ولا يصح ما 


روي عنه من ذلك وهو: 
۲ ۔ [ما]''' رواه سهل بن أسلم» قال: قال عمر بن الخطاب: «ما أنا 
على عالم من سبع ضار يأخوف عليه من غلام ۶ہ 


وروي أيضا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: داذا رأيتم الرحل یل بالنظر 
إلى الغلام فاتهموهم!". 


وروي: عن أبي علي الروذباري!'' قال: سمعت (الجنید)''' يقول: جاء 
رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجےء فقال له: من هذا؟ فقال: 
ابپي؛ فقال أحمد: (لا )ا ات هة احرف فلما قام قال له محمد بن 


[۹). زیدت: والظاغز أنها سقطت من الأصل: 
00 ء 3 
وعنه: امد بن المقدادں والجهضمى: وثقهے ابو داود, توكى سنة ((۱۸۱ھ). الكاشف: 
57/١‏ . 
6 ذكره ابن القيم فى روضة المحبين. ص ٠١5 - ٠٠١‏ بلفظ: ہإذا رأيتم الرجل يحد 
النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.. 
فصنت و ایت کات حاقظا ا نا رهم اھ 
الحربي و أجمعين. مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة. انظر: الطبقات الكبرى: .۱۰٦/١‏ 
(ہ٥)‏ في الأصل: «حبيب».: وهو تصحیف: والصواب: «الحنيد»» وهو: أبو القاسم الجنيد بن 
بمذهب أبي ٹور وصاحبٌ الشافعي وروی عنه مذهبه القديم. مات سنة سبع وتسعين 
a‏ :انكل AE TEA‏ 
[(1- ئئ :الال ےت لاح ا 


عيد ا الحافظ: ا الله الشيخ؛ أنه رحل مستورء وابنه أفضل منك 
فقال أحمد بن حنبل: الذي قصدنا إليه ليس يمنع منه سترهماء على هذا رأينا 


وفي رواية عنه: أنه قال: لا يأثم الناس فيك. 


وكان ابن معين لا يحضر مجلسه غلام. وكذلك الحارث بن مسكين؛ 
وكذلك يقول النسائي يراز في كتابه؛ في روايته عن الحارث بن مسكين قراءة 
عليه وأنا أسمع قال: أنا فلان: ولا يقول: نا ولا أخبرناء وذلك أنه لم یحضر 
مجلسه حين القراءة عليه إلا محجوباء لأنه كان صغیرا"'/ء فسمع من وراء 
حجاب: جدار اؤ باب فتحرّى وتحرج من أن يقول کمن" حضر 


وروی يعقوب بن سماك. قال: كنا عند أبي نصر بشر بن الحارث 
الحافی'''ء فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منهاء فقالت: يا شيخ! أين مكان 
باب حرب؟ فقال لها: هذا الباب. ثم جاء غلام ما رأينا أحسن منه؛ فسأله 
عن مثل ذلك فأطرقء فأعاد السؤال» فغمض الشيخ عینيهء فدللنا الغلام على 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن الهروي السامي» يكنى: أبا عبد اللّه. سمع: أحمد بن 
يونمسء وإبراهيم بن محمد الشافعي. وأحمد بن حنبل وغيرهم: وعنه: ابن حبان: مات 
سنة إحدى وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: .٦۹۷/۲‏ 

(۲) وقيل: منعه من الدخول عليهء لما كان يتهم به من الجاسوسية لقربه من السلطان: ذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام: ۱۷۲/۹ نقلاً عن: عمل اليوم واللیلةء للنسائيء دراسة وتحقيق 
شيخنا الدكتور فاروق حمادة. 

(؟) في الأصل: «من»» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ بشر الحافي بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد المروزيء يكنى: أبا 
نصر الزاهد المعروف بالحافی, نزيل بغداد. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية: ۱۹۷/۱۰؛ صفوة الصفوة: 507/7؛ حلية الأولياء: 
۶۸ الطبقات الکبری: ۸۲/۱. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


یت شش 


الباب» فلما غاب قلنا: يا أبا نصر! سألتك الجارية فأجبتهاء (واستعففت)!'' 
للفلام؟! فقال: يروى عن سفيان الشوري: أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع 
الغلام شيطانان. فخشيت على نفسي من شيطانيه. 

فان قيل: فكيف بما روى سعيد بن سليمان سعدویه'''ء قال: نا عباد بن 
العوام» عن الجريري» عن أبي نضرةء عن أبي سعيد الخدري: أنه كان إذا رأى 
السا تال شرح ١‏ قوضية رسو الله کہ ا اھر العاد يهب رارق 
لكم في المجالس. وهو حديث صحيح» رواه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن 
سليمان المعروف (بمطین)'''ء. عن سعدويه بالإسناد المذکور وكلهم ثقات؟. 


قلنا: کل ما قررناه في هذا الباب من ترجيح منع النظر. ووجوب غض 
البصر: إنما هو في حق الخائف من الفتنةء وليس في الحديث المذكور ما 
اض لنھر وقى هاا الاب ظفر من ها الي ا ول سیر ا دا على 
سب د. ليكون متضمّناً من الحديث وكلام العلماء بعض ما فيه. كسائر ما 


)١(‏ في الأصل: «واستعنت». والظاهر ما أثبته. 

(؟) سعيد بن سليمان الضبي: أبو عثمان الواسطي البزارء الحافظ سعدويیهء روى عن: 
فضیل, وابن الماجشون:ء وعنه: البخاري» وأبو داودء وثق» عاش مئة سنة؛ مات سنة 
خمبسة ومشریح کلت انظرۃ تذكرة: اعفائلق ۱۲۹۷/۷ الکاقت: 1۸۷7۲ 

(؟) في الأصل: «نمط» ولعله: «مطين» وهو: محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي 


(۷۳) ۔ مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام ]!": 


وهذا 0 لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركيةء فمببي على 


سعيد الخدري» فيه: «لا يَنْظر الرجل إلى عورة الرجُلء ولا تنظر المرأة إلى 
[عورة |(“ المرأة.. 


)۷٤(‏ - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة: 


إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورةء أو فرقنا بين (حالھا)''' مع الرجلء 
وحالها مع المرأة ‏ (فيه)"'' الخلاف: [وهو](* مبني على ما تقدم ذكره مما 
يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا الغورة. ) 
فمن قال هناك: يجوز بإطلاق: يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق. 
ومّن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئا سوى ما تبديه للرجال الأجانب 
وهي عورة كلها لم يجز ههنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة 
(١)‏ زدتها من «المختصر»» والظاهر أنها مثقطلے من لاض 
۲( كنا في «المختصر»» وقي ا دماء. 
(۳) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب: انظره هناك. 
(غ) زدتها من «المختصر». وكذا في الحدیث: والظاهر سقوطها من الاضان 
(٥)‏ في الأصل: دحالناء: وهو تصحيف: والتصويب من «المختصر». 
(٦(‏ في الأصل: «(هو)») والظاهر مأ أف 
(٭) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


(إلا إلى)'' ما يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليه؛ وبيان ما يجوز للرجال 
أن ينظروا إليه من النساء يأتي في باب: نظر الرجال إلى النساء. 

ومَنْ قال هناك أعني فیما تقدم -: یجوز لھا أن تبدي للمرأة ما یجور 
ههنا: نور ال العراة ان تتكلن متها كانت آؤ ر وا ما لم تكن 
ا ونحوھا. 

1 الحنتميرة کا كنات فى .هوا 3 ر اوا 
إلى عورتها فالآبَوَان (والرابة)''' في ذلك بخلاف الأجنبيات: وهو موضع 
نظر: وسنذكرها مسألة برأسها إذا فرغنا من هذه إن شاء الله تعالى: وانما 
الفرظن :الا :نظن اھر ا3 الى ما عدا السووفق مخ العرأة: وک حكينا الان ذه 
اختلافهم. وعندي فيه استدراك (فلنبحثه)''' حتى يظهر مکان الاستدراك؛ 
وهي ثلاتة أقوال: 


- قول بجواز النظر إلى ما عدا السوءتين: من البطن والصدر والعنق 
والظهر والوجه والشعر والكفين والمعصمين والقدمين والساقين مطلقاء ويشبه 
أن يكون المحكي عن الحنفية موافقاً لهذا باعتبار ما بين السرة والركبتين عورة: 
وذلك أن القدوري''' قال: وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر 
إليه من الرجل. 


)١(‏ في الأصل: «إلا ما إلى». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «رميعا»» والظاهر ما أثبت. ْ 

(؟) في الأصل: «الراب»» والصواب: «الرابة»؛ وهي امرأة الأب أو التي تنوب عن الأم في التربية. 

)٤(‏ في الأصل كلمة غير مقروءة وهي هكذا: «فلننحصه»» ولعلها كما أثبت. 

)٥(‏ (قال أبو محمود: والقدوري هو: مت بن محمدء أبو الحسين القدوري» صاحب 
المختصر المعروف باسمه: مختصر القدوري: ولد ومات في بغدادء وانتهت إليه رئاسة 
الفقهاء الحنفية فيهاء وله مصنفات» توفي: 478ه). 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء ص EV‏ 


وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه» إلا ما بين 


سرته وركبته. 


وقول بالمنع EY‏ ھکذا حكي عن عيد الوهاب'“ بن دصر المالكي, 
ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي. 


- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها. 


وعندي: أنه يجب أن يدراً في هذا الباب من التقسيم» ما أوثر في 
مسألة نظر الرجل إلى الغلام وذلك لن العادة استقرت ‏ متقررة ‏ بانقسام 
النساء إلى مَن لها ولوع بالشواب الحسان یج إلى الهوى الموقع في الفاحشة 
المحرّمة. على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجارٌ إلى الهوى المُوقع أيضاً في 
(فاحشة)''' اللياطة والسحاقء [وروي]''' عن النبي بيه [فيهما أحاديث] © 
ولا أعلم منها صحيحاًء ولیس هذا بموضع ذكرهاء فإنها ليست من غرضنا.. 
[وإلى مَن لا ولوع لها بالشواب الحسان]**. 


وإذا تقرر هذاء وَجَبّ أن يُراعى في نظر المرأة إلى المرأة؛ من قصد 

فنقول: إن قصدت الالتذاذ بالنظر إليها حرم النظر كذلك سواءء وقصد 
بكر الباقلانيء له مؤلفات عديدة؛ من أشهرها: «التلقين»» «شرح الرسالة»» «شرح المدونة». 
«النصرة لمذهب إمام دار الهجرة». «الاشراف فی مسائل الخلاف» وغیرھا توفي سئة 
(١47ه)‏ يَرْرَنْهُ. انظر: المدارك: 051/4؛ البداية والنهاية: ۳۲/۲؛ الوفيات: ."١4/١‏ 

(٢۲‏ في الأضاة: «الفاحشة» والصواب ما أثيت. 

(؟) لا توجد في الأصلء والظاهر سقوطها منه. 

(٭) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والظاهر سقوطه منه. 

(:) ما بين المعقوفتين لا یوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 


الالتذاذ كاف في جلب التحريمء فإن خافت مع ذلك الافتتان اشتد الأمر (وههنا 
الإجماع)”'' معلوم: وإن هي لم تقصد الالتذاذ فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت: وربما علقت النفس بهوى, 
وعلمت طاعة نفسها لهواهاء وتحقق خوفهاء أو لا تكون هكذاء فإن لم تكن كذلك 
بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الافتتان غير خائفةء هذه يجوز لها النظر 
إلى الوجه والكفين والقدمين والشعر (والعنق)''' إجماعاً. ونظرها حینئذ إلى 
اذاف قتظرها الى اة وارد وة ا ةيل گگظ رتا الى اتا 
أعني: حيث (خمدت)!! طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت. 


أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه. وعلمت من نفسها ما وصفناہ ههنا؛ كان 
فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجوازء فإن نظر وخاف أمسكء وقول 
بالمنع بإطلاق» وتكون الأقوال ههنا ثلاثة: 

۔ قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان) 2 النظر اُمسکت: 
مآ القولين فى نظن الرجل إلى القلام كأنها لم فص لاق ولل ما تحاف 
لا يقع. ولكنها إن خافت بعد النظر كفت. 


۔ والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبىء فإذا 
نظرت إلى ما ينظر اليه الأجنبى فتحرك [منها داعیة]!'' أمسكت. 
(١)‏ كذا في «المختصر». وعبارۃ الأضك غير واضحة؛ وهي هكذا: دھنا هنأ هو الإجماع». 
(۲( في الاختاع: «والعين»: والتصويب من «المختصر». 
(٢)‏ في الأصل: «خمرت»: والظاهر ما ات 
(٭) عيارة الأصل غير مقروءة. والظاهر ما أثبت. 
(5) الزئادة من امختضرء ولعلها نقيت من الأضل. 


الياب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


طم ہپ ایی تمده اسهد ستاك متسس سوج ل ل اا نااك سے ب بات ات حدم سیت حسےے ر سس 


ال كن متا الاب هو هنا گے مرن آن و الشتوع شرم 
النظر وإيجاب غض البصرء هو صيانة النفس عما تثيره دواعي الهوىء الموقع 
في الفواحش: فيراعى ذلك في الفتوىء فإذا (تزینت)''' المرأة في الاستفتاء 
هنا جدود لها :من اط اح على حااظلم خرن الس مات تاج کال تحاف 
الفتنة امتنع عليها النظرء كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواءء 
ولا ضرق قال الله ٰ: « وَثل لَلمُوْسَتِ يَعَضْضِْنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنٌ 4 [النور: .]5١‏ 

وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال وإلى النساءء والله الموفقء وقد تقدّم في 
9097 المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام ہما يفني عن الإعادة؛ فاعلمه. 

(۷) ۔ مسألة: أما نظر المرأة إلى عو اصرف 

بحب لتفصيل مت تح كافج انکر انا أو ررق اهن ام ضر 
النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بین أما ما فوق زمان التربية؛ 
فهل يجوز نظر الام إلى ذلك من ابنتهاء لغير حاجة أم لا موضع نظر. 

والأظهر: الإباحة ما دامت صغيرة غير مشتهاة لغيرهاء والمنع إذا كانت 
مزاهقة رارقا ول أعرف لهم هيه :نضا بالأباحة: 


وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع؛ ولم يفرق بين أم 
ولا غيرهاء ولا بين (المراهقة) ولا غيرها. وليس بصحيح استقراء ذلك أعني 
الإباحة من قول أشهب وابن دينار: أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة 
أعوام وخمسة ما لم تكن تشتهىء بأن يقال: إذا جاز للرجل؛ فما أجوزه للمرأة 
اسنا تاقالم کن متا الأتدراء حا لان کل لرل ما 


(١)‏ في الأصل: «مد تلس». وفي د×المختصر: «تزيئنت» كما أثبت, والكل غير ظاهر المعنى. 
)۲( في الأصل: «داية», والصواب: «رابة» كما فی «المختصر». 
69 کنا في المختصر. وضي الأصل: «المراهق». 


إحكام النْظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


إنما هو محل الضرورة حيث لا توجد امرأةء ولا أيضأ (جاز) 7" له بقولهما: إنه 


(۷۱) ۔ مسألة: فإن كانت المرأة أجنبية؛ ولم تكن (رابة)'', فهل يجوز 
لها أن تنظر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟: 


مھا موطيع رابكا وقد ,كنا كت اس القرانى على داف دافا 


منها بعورة؛ لأنه لا يستحيى من بدوه» بل بمثابة وجههاء ولا هي امرأة فيتناولها 
فوله: رلا تنظر المرأة إلى عورة اتتراق 07 وهدا هو المنصوص عليه ةا 
الفقهاء إلا ما حكيناه عن الغزالی, فأمًا إن كانت مراهقة فامتناع نظر الأجنبية 
إلى ذلك منهاء أحرى من امتناع الأم إليه. 


(۷۷) ۔ مسألة: (كل ما)''' قلناه في هذا الباب» من نظر المرأة إلى المرأة 
فيما عدا العورة فإنما نعني به نظر الأجنبية إلى الأجنبية ‏ أما ذات محرم مع 
ذات محرمها؛ كالأم والجدة والخالة والعمة والبنت وہنتھا والأخت وبنتها وبنت 
الأخ: وبالجملة کل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم التناكح 
بينهماء (فإنه)''' لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلا ما يجوز لذي المحرم أن 
ينظر إليه منهاء أمّا ما عدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذي 
المحرم النظر إليه. فهل يجوز نظرهن إليه أم لا5. ٠‏ 


)١(‏ في الأصل: «أجازء؛ والصواب: «جاز. 

(۲) في الأصل: «داية». والتصویب من «المختصر»» وقد سبق شرحها في رقم (؟) في الصفحة 541. 
)٢(‏ سبقت الإشارة إليه. 

)٤(‏ زيدت لان السياق يقتضيها. 

)٥(‏ في الأصل: «كلما». والصواب ما أثبته. 

)٦(‏ كذا الظاهر من السياق, وفي الأصل: «فان هو. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


هذا [لا]0* أعرف للفقهاء فيه نضّاًء والظاهر عندي: جوازه؛ لعدم المانع 
وأسبابه بينهماء كما هو بين الرجل وذوات محارمه؛ أعني: أن الشهوات لا 
تشور بينهن» لأجل القرابة؛ ولكن قول الله كَيْلَ: # أو ذِسَأَبِهِنَ 4 [النور: ١؟]‏ مشیر 
لمن هو للمرأة بمثابة من ذكر في الآية من الرجال الذين يجوز للمرأة أن 
تبدي (لهم)”** زينتها الخفية التي يتضمّن إبداؤها إبداء ما هي فيه من ساق 
ومعصے: على ما قد ذكرناه في باب مَا يجوز لها إبداؤه؛ فإذا جاز لها إبداء 
صدرها وبطنها لمن هي منها ذات محرم؛ (جاز)''' للتي (آبدي)''' لها ذلك 
النظر إليه؛ إذ لا مانع؛ فإن فرض خوف امتنع, واللّه أعلم. 

الاك سالت عمطت کے اناو آئے جب ف از ات ا 
أو باب نظر النساء إلى النساء وهي: أن كل ما منعه الرجل من النظر إلى 
الغلام أو منعته المرأة من النظر إلى الجارية؛ لا مدخل للأهل في ذلك 
لعدم الخوف بينهم غالباً. ولم يكن لذكر هذا معنى لولا ذكر العلماء لھاء بل 
قد جاز ما هو أشد من ذلك وهو تقبيل الأب ابنته؛ قال مالك في الذي يقدم 


قال القاضى أبو الوليد بن رشد: !نما خفف ذلك؛ لان القصد فيه الحنان 


والوسمة: ل ناف ات آ3 سکا کر کی ت2ت تسا سر انت 
مخافة أن يتلذذ بذلك. وإن لم یقصد الالتذاذ بە!''. 


والأظهر عندي: الجوازء وهو في الابن أحرى منه في البنت» وقد كان 


(٭) ساقطة من الأصلء. زدتها من «المختصر». 
(٭) في الأصل: «لهن» والظاهر ما أثبت. 
)١(‏ في الأصل: «جازت»» والصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل: «ابدا». والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: ۹۸/۱. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسّة اليَّصَر 


ان پا يقل فاطمة!'' ونه ويه و کان اتور يقيل عاكث ة7 1 '. وفعل ذلك أكاير 
اصحاب النبي کا 


قال إسماعيل القاضي: هذا إذا کان الوالد مأموناًء ويجوز مثل ذلك 
ار اق حور كذلكف) ٠‏ ارت أن يقل آم اذااكان اا عاموتا ولا 
يجوز ذلك للاخ ومّن دونهء ممن ذكر في الآية من ذوي المحارم؛ وهذا 
الذي شرط إسماعيل لا معنى لە: فإن الکلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك 
فيما بينه وبين الله تعالى» وسواء في هذا كان مأموناً. أو غير مأمون, فإن 
المأمون إذا صح قصده جاز له وإذا فسد لم یجز لهء وغير المأمون أيضا 
كذلك. 


وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظرء ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه 
ليدل على ما يزيد بطريق الأحرى والأولىء فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك 


م 


الان. 


)١(‏ روى أبو داود في سننه: عن أم المؤمنين عائشة ؤينا: أنها قالت: «ما رأيت أحدا كان 
ات يفا و ردلا وقال الحسحق: 0 +70 حديثاً وكلاماء ولم يذكر الحسن 
السمت والهدي والدّل ‏ برسول الله 6ل من فاطمة وء كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكانت إذا ل عليها قامت إليه وأخذت بيده 
وقبلته وأجلسته في مجلسها»: ۸/ 44 ۸۵ (مختصر سنن أبي داود). 

(۲) روى أبو داود في سننه: عن البراء ‏ وهو ابن عازب #ا: «دخلت مع أبي بكر أول ما 
قدم المدينةء فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمىء فأتاها أبو بكر فقال: كيف 
أنت يا بنية؟ وقيّل خدهاء»: ۸۷/۸ (المختصر). 

(؟) في الأصل: «الوالدان ويجوز ذلك للولد» وهو تصحیف: والظاهر من العبارة ما أثبت. 

اا٤ يشير إلى قوله تعالى: « ايت تھی الا لبشوتتهري أو -ابآيهرى از‎ )٤( 
بعواتهك أو اکےاپبھرک از نے آ بعولتهرى أو ونه أو بن اخُونٹھرک و ہر أَحَوتَهنَ‎ 
أو اهن أو ما ملكت استهن أو الع عر أزلى أ الْإرْبَةِ من لجال أو انل اذبح تر‎ 


کا ع صم ےگ بر هر 


يظهروا علل عورات السا ۶ کس ۱. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء کا 2 oY‏ 


a: 

۳ ۔ حديث أبي هريرة: ان الأقرع بن حابس انر النبىّ پا يقل الحسن 
فقال: إن لي عشرة من الولد. ما قبّلتَ واحدا منهم» فقال رسول الله و «إنه 
من لا يرحم لا يرحم). 


۸٤‏ وعن عائشة تا قالت: قدم ا من الأعراب عَلی رسول الله کل فقالوا: 
(أتقبلون) صبيانكم؟ قالوا: نعم؛ فقالوا: لکنا والله ما نقبّلء فقال رسول الله و 
دوَأمُلك إن کان الله نزع منكم الرحمة». وفى رواية: «من قلبك الرحمة». 

ذکرھما مسله!''. 

وفال البزار: 

6 - نا زيد بن (أخزم)( أبو طالب الطائي» نا سليمان بن حرب» نا 

۱ 1 
خاد بن زيدء عن هشام؛ عن محمد( عن نس قال: لمأ أتي ابن زیاد 


برأمس الحسین, جعل ينظر إليه ويقلبه بقضيب» فقال: إن كان جميلاء قال 
اس فقلت: لمد رأيت رسول الله كلا يقيله: أو ا 


)١(‏ في الأصل: «تقبلوا»» والتصویب من «صحيح مسلم.. 

(۲) رواهما مسلم معأ في: باب رحمته يل وتواضعه: انظر: ۷٦/۱١‏ من صحيح مسلم بشرح 
الإمام النووي. ظ 
وروی البخاري حديث أبي هريرة في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: 4751/٠١‏ (فتح)؛ 
والترمذي في باب ما جاء في رحمة الولدء كتاب البر والصلة: 8/4١5؛‏ وأبو داود في 
باب قبلة الرجل ولده: ۸٦/۸‏ (مختصر سنن أبي داود). 
وعزاه الهيثمي إلى الطبراني من حديث السائب بن یزید:؛ وقال: رجاله ثقات: .١101//‏ 

(؟) في الأصل: «زيد بن أحرم». والصواب: «زيد بن أخزم» وهو: أبو طالب الطائي البصري 
الحافظء روى عن: القطان: ومعاذ بن هشام. وعنه: المحاملي» ثقة. انظر: الكاشف: 
)۸/۹ الحفاظ 4۵٥۷‏ 

(٭) هو ابن سيرين. 

= يلثمه: من لٹم: ولثم الفم أو الوجه: قبله. في (الفتح): عن البزار. عن أنس قال:‎ )٤( 


احکاماٹنتظر فى اأحکام النْظن نخاسة اسر 


ورواه (جریر)''' بن حازم عن محمد مثله. وقال: إن كان لجميلاء أو كلمة 
وها 

(وهو)!*) حديث صحيح. 

وقال بقي بن مخلد: 

7 - نا وهب» نا خالدء عن محمد عن أبي سلمةء عن أبي ھریرة:؛ قال: کان 
رسول الله ية یدلع''' لسانه للحسينء فيرى الصبي حَمّرة لسانه فيهش” إليه. 


اقال]''' عيينة بن حصّن: لا أراك تصنع هذا بهذاء فوالله إِنّهِ ليكون 


= فقلت له: إني رأیت رسول الله َة يلثم حيث تضع قضيبك» قال: فانقبض. وفيه أيضا: 
عن الطبراني. من حديث زيد بن أرقم» فجعل يجعل قضیباً في يديه في عينيه وأنفه: 
فقلت: ارفع قضيبك. فقد رأيت فم رسول الله به في موضعه. انظر: فتح الباري: .۹٦/۷‏ 
ورواه ابن حبان؛ والترمذي في سننه. واللفظ له» من طريق حفصة بنت سيرين. عن 
أنسى قال: كنت عند ابن زیادء فجيء برأس الحسین؛ فجعل يقلب بقضيب له في أنفهء 
ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنا: قال: قلت: أما إنه کان من أشيههم برسول الله ك2 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب: 10٥۹/٩٥‏ . 

6 کے کل ان مو حرف ولاضرں تر مت فقاو راد ها می 
ابن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني حسين بن محمد. حدثنا جرير. عن محمد (وهو ابن 
سیرین)ء عن أنس بن مالك ظللہ: «أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في 
طست, فجعل ینکٹ: وقال في حسنه شیئاء فقال أنسس: كان أشبههم برسول الله لِك وكان 
مخضوباً بالوشمة»: 48/7 (فتح الباري)ء وإلى هذه الرواية يشير ابن القطان هاهنا. 

() في الأصل: «أو حديث». والظاهر ما أثيت. 

(۲) يدلع لسانه: يخرجه من فمه. 

(؟) من: هش هشاشة وهشاشا: يتبسّم إليه. ظ 

)٤(‏ الظاهر أنها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتهاء وفي الأصل: «عينية بن بَدّن» 

والظاهر تصحيف. إذ في (الفتح: :)٣٣٤/٠٢‏ أخرج أبو يعلى في مسنده بسند رجاله 

ثقات إلى أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله بي فرآه يقبّل الحسن 

والحسينء فقال: أتقبلهما يا رسول الله! إن لي عشرة فما فبّات أحداً منهمء ثم قال: 

ووقع في قصة عيينةء فقال النبي بَكِْدِد «مّن لا يرحم لا يُرحمم. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء O‏ 00 


لي الابن قد خرج وجهه ما قبّلته قط! فقال رسول الله كَل «مّن لا يرحم لا 
۶ 0 
یر حمة » 

قال الا 

وفال ني 


د انار گرا ین تخي نا اسان انا التكنس بن شل :نا اسراكيل: 
عن (میسرة)!'' بن حبيب النهدي» (أخبرني)!'! المنهال بن عمروء قال: حدثتني 
عائڈ ثشة بنت طلحة: عن عائشة أم المؤمنین, قالت: مارأيت ےرا أشي كاوها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» من حديث الأقرع بن 
حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدأء فنظر إليه رسول الله ول 
ثم قال: «مّن لا يرحم لا يُرحمء: 151/٠١‏ (الفتح)؛ ورواه أیضأً مسلم في كتاب: 
اا ا ۱۵ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والترمذي 
في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الولد: ١/۳۸؛‏ وأبو داود في باب قبلة 
الرجل ولده: ۸٦/۸‏ (مختصر سنن أبي داود). 

)٢(‏ (قال أبو محمود: وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة رقم (٢٦۲)ء‏ بتحقيقنا؛ وفي 
عشرة النساء من السنن الكبرى كذلك» وانظر تخريجنا له في: الفضائل). 
ورواه الترمذي في كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد َيه قال: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب. عن 
المنهال بن عمروء وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» فذكره بطوله. 
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن عائشة: ۷۰۰/٥‏ 
اة اا أن داود عن عائشة وَأيا. ؛ في باب ما جاء في القيام: 84/8: بلفظ: «ما رأيت 
أحداً كان أشبه سمتأ وهديا ودلا - وقال الحسن, وهو الحلوانيء حديثاً وكلاماً: ولم يذكر 
الحسن السمت والهدي والدل ‏ برسول الله ول من فاطمة ينه كانت إذا دخلت عليه قام 
إليها فأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت 
بيده وقبّلته وأجلسته في مجلسهاء. 

(؟) في الأصل: «سرة». والصواب: «ميسرة بن حبيب» النهدي نسبة إلى نھد روى عن: 
المنهال. وعدي بن ثابت: وعنه: شعبةء وإاسرائیل؛ ثقة. الكاشف: .۱٦۹/۴‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أرني». والصواب ما أثبت. 


برسول الله وَل ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة؛ كان رسول الله ُ إذا رآها أقبلت 
رحب بها ثم قام إليها فقبّلها. ثم أخذ بيدها وجاء بها حتى يجلسها في مكانه. 


۸ھ ورواه عثمان بن عمر» عن أسرائيل بإسناده. وزاد فيه: وکان اذا 
دخل عليهاء قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته فی مجلسها. 


ذكر ذلك أبو داود'''. ورجال هذا الحديث ثقات» ولم ينقل عن المنهال بن 


3 فا 
عمرر ( شيء يجرحه) '. 


۱۸۹ ۔ وروی: عن ابراء: ان اس بكر أول ما قدم المدينة گئے عائشة 
ابنته فوجدها مضطجعة قد أصابتها حمىء فقال: كيف أنت يا بنية5... فقيل 


TS 


)١(‏ رواه أبوداود في باب ما جاء في القيام: ۸4/۸؛ وكذلك الترمذيء وقد مر تخريج هذه 
الرواية في التعليق رقم )٢(‏ في الصفحة .۳٥٣‏ 

(۲) في الأصل: «سنن نخرجه». وهو ليس بظاهرء والظاهر ما أثبت. والمنهال بن عمرو 
هو الأسدي مولاهمء روى عن: ابن الحنفية, وعنه: الأعمش» وشعبةء وروايته عنه في 
التساكتي: قو تر كه ار فان الذهبيد و تمن ركه شيرة لأنه سبع من به ف ورا 
فرجع ولم يسمع منه» وقال أحمد: «أبو بشر أحب إليّ من المنهال» وقال الحاكم: 
«غمزه يحيى بن سعيد». روى له: البخاري حديث ابن عباس فقط في تعویذ الحسن 
والحسينء كما روى له حديثا في تفسير سورة فصلت. اختلف فيه؛ هل هو موصول أو 
معلق؟. انظر: الكاشف: ۳/٥۱۷؛‏ المغني: ۹۷۹/۲. 
(قال أبو محمود: وهناك آثار مرسلة وموقوفة ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره: 
منها: عن عكرمة: أن النبي ييه كان إذا أقبل من مغازيه قبّل فاطمة. 
وعن مجاهد: أن أبا بكر الصديق زه قبّل رأس عائشة. 
وعن انی نكر ن هيق ال حفن ین الارن خالد بن الولين. اتنتقان احَتة بشيء 
قأشارك» فقتل اسه انظر: المصنف» عل ). 

(؟) رواه أبو داود في سننه في باب قبلة الخد: ۸۷/۸. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


فأما: 


« 


۰۔ حديث عبد الله بن جعفرء قال: لما قدم جعفر من الحبشة أتاه 


4 تو رش یں ا ۱ : 1 2 
النبي و فقبّل بين عينيه» وقال: دما أنا بفتح خیبر أشد فرحا مني بقدوم 
جعة ,۸ 


۱۔ وروته أنظنا عائشة: «أنه لما قدم هو وأصحابه. استقبله وقبل بين 


عينيه» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعیف!'''. 


(٭) وحديث جعفر رواه البزار في سے لا اس تب دعيو الله داضت کا 
إسماعيل بن أبي يونسء ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» ثنا عبد الرحمن بن أبي 
مليكة» عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر. عن أبيه. قال: فذكره. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله بن جعفرء عن النبي يَل؛ إلا من هذا الوجهء وقد 
واه الشهبي» عدن هب اله بن عفن می أنه اض د قله الزكلس :نوقاق ضا روا 
البيهقي في شعب الإيمان: في الباب الحادي والستين: أخبرنا أبو الحسين بن عبدان. 
ا أحمد بن عونت شا إسماعيل بن الفضل؛ حدثفي خليفة بن خياطء ثنا زياد بن 
عبد الله البهي» ثنا خالد بن سعيد؛ عن الشعبي» عن عبد الله بن جعفر قال: «لمّا قدم 
جعفر من الحبشة استقبله النبي َيه فقبّل شفتيه» 
قال البيهقي: هكذا وجدتهء والمعروف بين عينيه. انتهى. انظر: نصب الراية: 
.۲٦۵٢ _ ٤‏ 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن: أبيه. وعنه: الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين: وجمع: وثق: روى له ابن ماجه حديثاً واحدا في الجنائز قیل: توفي 
عام (١٣۱ھ).‏ انظر: الكاشف: .۷٤/١‏ 

(۲) ضعفه ابن معین, وقال البخاري: منكر الحدیث: وقال النسائي: متروك الحدیث: وقال 
ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثة؛ روى عن عطاء بن أبي مليكة وعدة. انظر: الكامل: 


الميزان: 1/05١5؛‏ تهديب الكمال. ص ١5؟.‏ 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ذكرهما ابو ایت" 


۱4۲ ۔ وحديث الشعبي: اث النبيّ پیا تاقد جعمر بن 5-6 طالب وياب 


ار جه نا ع 
فالتزمه وقيل بين عيبيةه» مرسل د كره ابو داود. 


*19 - وحديث ابن عباس: أن رسول الله و قال: «مّن قبّل بين عيني أمه 


(کان)''' له سترا من الناں!'''. حديث منكر جدًا؛ يرويه حفص بن سَلم أبو 


0 


٢ 


7 
(٤( 


روى الأول في باب عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن 
علي ونه قال: قدم جعفر من أرض الحبشة في يوم فتح خيبرء فقبّله رسول الله و بين 
عينيهء وقال: «ما أدري بأيهما انا أشد فرحاء أَبمَتّح خَيُبر أو بقدوم جعفر: .۱۸۸۳/٥‏ 
وعيسى بن عبد الله: قال الدارقطني: متروك الحدیث: وقال ابن حبان: يروي عن آبائه 
أشياء موضوعة:؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليهء انظر: لسان الميزان: 
٤‏ الكامل: .۱۸۸۳۴/٥‏ 

وروی الثاني أي: حديث عائشة ‏ في باب محمد بن عبد الله بن عمرء عن عائشة 
قالت: لما قدم جعفر وأصحابه ‏ قال الصوفي: من أرض الحبشة ‏ وقالا: «استقبله 
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في شعب الإيمان ‏ قاله الزیلعي؛ ( نصب الراية: 
)٤4‏ - قال ابن عدي: ورواه أبو قتادة الحراني» عن الثوري» عن يحيى بن سعيدء قال: 
عن عمرة؛ عن عائشة: 7٦‏ وع وفي كتاب «العلل». للدارقطني: وخالفه محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عميرء فرواه عن يحيىء عن القاسم؛ عن عائشة؛ كلاهما غير 
محفوظ» وهما ضعيفان. انتهى. انظر: نصب الراية: .۲۰٢/٤‏ 

رواه أبو داود في باب في قبلة ما بين العينين» من حديث اقوے ای ۸ (مختصر): 
وأجلح بن عبد الله: أبو حَجَيَّة الكندي» شيعي لا بأس بحديثه: ولينه بعضهم. المغني: ۳۲/۱؛ 
انها نت رف LA‏ أبوداود في «مراسيله»» وابن أبي شيبة في «مصنفه» حدقا 
علي بن مسهر به؛ ومن طريقه الطبراني في معجمه ‏ قاله الزيلعي» (نصب الراية: 20/4؟) ۔. 
(قال أبو محمود: هو في مختصر مراسيل أبي داود. ص ٥٥ء‏ باب القبلة). 

في الأصل: «كانت». وهو تصحیف: والتصويب من «الكامل». 

رواه ابن عدي بلفظه؛ وكذلك ابن حجر في «لسان الميزان»» انظر: الكامل: ۸۰۱/۲؛ 
لسان الميزان: ۳۲۳/۲. 


الياب الرابع: فى نظر ائنئنساء إلى اثنساء 


مقاتل السمرقندي. عن عبد العزيز بن أبي داود عن عبد الله بن طاوس» عن 


ذكره أبو أحمد بن عدي. 


ولم يصحٌ في هذا الباب: 


۹ ۔ حديث ایی هريرة. قال: قال رسول الله صكَِِ: دلا يباش رالرجل 


الرجلء ولا المرأة المرأة الا الوالد ولده أو الولد والده 7 للجهل بحال 
2 
(الطفًاوی)!''. 


وفيه حفص بن سَلم: روى عن: هشام بن عروۃء وأيوب, وعنه: عتيق بن محمد وعلي بن 
سلمة اللبقي وغيرهماء ورواه قتيبة والدارقطني» وكذلك ابن مهديء وقال السليماني: هو في 
عداد مَن يضع الحديث» وقال السعدي: كان ینشیْ للكلام الحسن إسناداًء وقال الأصبهاني 
والحاكم وأبو:فسين التقاكل» كان یح پافتافین وقال الخليلي: مشهور بالصدق» غير 
مخرج في الصحیح؛ وكان يفتي وله من الفقه محلء وذكره الترمذي في «العلل». وقال ابن 
عدي: ولیس هو ممن يعتمد على رواياته. انظر: الکامل: ۸۰۰/۲؛ لسان المیزان: ۲٢‏ /٢٣۲٣؛‏ 
المغنی: ۱۷۹/۱. 


(١)‏ رواه یو داود في كتاب الحمام: باب ما جاء هي التغعري, عن رجل من الطفاوة, عن أبي 


(۲) 


هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل ,لا يفضين رجل إلى رجل, ولا امرأة إلى امرأة 
إلا ولد أو والد»؛ قال: وذكر الثالثة فنسيتها. 

قال الحافظ المنذري: «فيه رجل مجهول» (مختصر سنن أبي داود: ٢/۲۰)؛‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۰۲/۸ء باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة. ولفظه: عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ي: «لا يباشر الرجل الرجلء ولا 
تباشر المرأة المرأة.. 

وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر 
الضرير. وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد المصري» فإن كان هو هذا فهو 
ضعیف: وبقية رجاله رجال الصحيح». 

في الأصل: «الصغار». وهو تصحیف: والصواب: ×الطفًاويء, وهو: محمد بن عبد الرحمن 
الطمَاوي البصريء يكنى أبا المنذرء روى عن: أبي هريرة. وأيوب» وهشام بن عروة, 
وليث» وعنه: أحمد بن حنبلء وثقوه. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدي: = 


وفي رواية عن ابي هريرة: قال ابو بكر بن الجهم: نا مروانء عن الجريريء 
عن أبي نضرةء عن (الطفاوي)'''. عن أبي هريرة ‏ فذكره أيضاء فإن لفظه 
کی غاية النكارة. 


د 

n 

9 
0 


ورواياته عامتها عن مَن روى إفرادات وغرائب» كلها مما یحتمل: ويكتب حديثه؛ ولم أَرَ 

لسن فة كلها والطفَاوۃ: موضع بالبصرة نسب إليها. انظر: الكامل: ٦/٢٢۲۲؛‏ 

الکاشف: ۳۹۸/۳؛ المغني: .٠٠٤/۲‏ 

)١(‏ في الأصل: «الطهاوي» وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. انظر: التعليق السابق رقم 
(۲) المتقدمء ص .۳٦٣‏ 


EEE 


پا 
ا 


کو و میا 


ا ا ] 


انا 


اعلم أن جل ما يُحذر من النظر إنما هوفي هذا الباب والذي بعدہ: أعني: نظر 
الرجال إلى النساءء ونظر النساء إلى الرجال؛ لآن الدواعي متوفرة فيهما. على شيئين: 
احدھما: قضاء الو وفيل: الشهوة. 
والآخر: التناسل الذى هو فی الجيلة.. 
وكل ذلك موجود في الجانبین, أعني: جانب الناظر والمنظور إليهء بخلاف ما 
تقدم من نظر الرجال إلى الرجال: ونظر النساء إلى النساءء فإنه ربما لا يكون 
الهوى إلا بأحد الجانبین: وهو جانب الرجالء ولهذا المعنى جاء قوله مَل 
6 دما ترکٹ فى الناس بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساى. 
۳ عه * 5-5 0 ٢۲‏ پک ) 
رواه أسامة وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل؛ ذكره مسلم''' وَْهُ. 
وفوله: 
5 داتقوا اٹنساء؛ فان أول فتنه ينی اسرائیل کانت فی اٹنساء. 
رواه ابو اګ الخدري› ذكره اکا مسلم!''. 
(١)‏ في الأصل: «الوطى». وهو تصحيف : والصواب: «ا لو طر»: الحاحة؛ ومنه فوله تعالى: 
نَا قصَى رَيْدٌ ا ورا رتكا 4 [الأحزاب: ۴۷]. 
)۲( رواه مسلم في كتاب الرقاق. يأب الفتنة بالنساء: ۷۷ء عن أسامة بن زید بن حارثة 
0 سے 7۶ 5 4 ہیں ۶ 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيّل: أنهما حدثا عن رسول الله يَْةِ: أنه قال: «ما تركت 
يعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من اٹنساءےء؛ ورواه الترمذي بلفظه في كتاب 
الأدب. بأب ما جاء في تخذیر فتنة النساء: ٠٥‏ 8 ورواه ابن ماحه في کتاب الفتن: 


باب فتنة النساءء ولفظه: عن أسامة قال: قال رسول الله َه دما أدع بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساع: .۱۳۲٣۵/۲‏ 


(؟) رواه مسلم في كتاب الرقاقء باب الفتنة بالنساء: ٥0/١١‏ (صحیح مسلم بشرح النووي). 


إحكام النُظر في أحكام اللظر بِحَاسّة اليَصَر 


۷۔ وروی أبو س سعيد الخدري ا > قال: دما من جح الا وملکان 
ینادیان: سبحان الملك القدوس: وملكان يناديان: اللهم اعط متا حلفا 
وأعط مُمْسكا تلفا ومَلكان موكلان بالصور متى يؤمران فینفخان, ومَلکان 
يناديان: ويل للرجال من النساء وويلٌ للنساء من الرجال»"". 


قال البزار: نا عمرو بن عبد الله الأودي. وصالح بن معاذ العقديء قالا: نا 


وكيع بن الجراح. عن خارجة بن مصعب» وهو صالح. 
ولم يصح في هذا: 


۸۔ حديث عمر: عن النبي ية قال: «لولا النساء لعبد الله حقًا حقا. 
)١(‏ ورواه ابن ماجه» فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي سعيد, 
قالا: نا وكيع. عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد. قال: قال رسول الله يَكِدّد دما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال 
من النساء وويل للنساء من الرجال» د في الزوائد: في إسناده: خارجة بن مصعب› 
وهو ضعيف: ۱۲۲/۲ (سئن ابن ماجة)؛ واوا ابن عدي في باب خارجة بن مصعب: 
AYY _- ۰۴‏ ْ 
وخارجة بن مصعب: أبو الحجاج الضبعي السرخسيء روى عن: زيد بن اسلم, وأيوب, 
وعنے: ابن مهدي» ويحيى بن یحیی؛ ضعفه الدارقطني؛ وقال يحيى: ليس بثقةء وقال 
مرة: كذاب وليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: وهو ممن 
يكتب حديثه» وإذا خالف في الإسناد اتی 0 فإنه يغلط ولا يتعمدء وإذا روى 
حدیثاً منکرأء فيكون البلاء ممن 7 عنه؛ فيكون ضعيفاًء وليس هو ممن يتعمد الكذب. 
انظر: الکامل: ۷/۲۴ ۹۲؛ الضهفاء والمتروكين. ص ۸۵: المحروحين: ۲۸۵/۱؛ ميزان 
الاعتدال: .٦٦٦/۱‏ 
(قال أبو محمود وفقه الله: وأخرجه الحاكم في مستدركه: ۱٥۹/۲‏ مختصراًء و؛/۹۹٦‏ 
مطولاً. وهو من طريق خارجة بن مصعبء وقال في الموضع الأول: صحيح الإسناد 
وتعقبه الذهبي بقوله: خارجة واه وقال في الموضع الثاني: تفرد به خارجة بن مصعب 
عن زيد بن أسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: خارجة ضعيف). 
(۲) رواه ابن عدي في باب عبد الرحيم بن زيد العمي البصري» يكنى: أبا زید؛ بلفظه. 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فإن في استاده: عيد الرحيم بن زيد العميء وهو منكر الحديث. 


وكل ما يحذر فيما بين ارال والنساءء أوله النظرء والقائد إليه الیصر 


سن )'' در امہ لامر في هذين البابين: فاعلم ذلك. 


(۷۹) ۔ مسألة: إذا كانت المرأة ممّن يحل للرجل وطؤهاء فلا كلام في 


جواز النظر إلى ما عدا الفرج؛ أما النظر إلى الفرج؛ فموضع خلاف: 


أجازته المالكية؛ وقيل لأصبغ(": إن قوماً يذكرون كراهيته؛ قال: مَن 


كرهه إنما كرهه بالطب. (لا)''' بالعلم: لا بس به» ولیس بمكروه؛ وروی 


(١) 
(۲) 


(٢) 
)٤( 


وعبد الرحيم هذاء قال فيه البخاري: تركوهء وقال يحيى: ليس بشيءء وقال السعدي: غير 
ثقةء وقال النسائي: متروك» وضعفه أبو داود وأبو زرعة3؛ وقال ابن عدي: له أحاديث لا 
يتابعه الثقات عليها. انظر: الكامل: /۱۹۲۰؛ الضعفاء والمتروکین: للنسائي» ص ١١١؛‏ 
المغني ۳۹۱/۲؛ تهذيب التهذيب: .7١0/1‏ 

وفي (اللآنئ: )۱٥۹/۲‏ قال الحافظ جلال الدين السيوطي بعد ذكره هذا الحديث: دلا 
أصل له» ثم قال: له شاهد. قال الثقفي في «الثقفيات»: حدثنا أبو الفرج عثمان بن 
أحمد بن إسحاق اليزجي» حدثنا محمد بن عمر بن حفصء» حدثنا الحجاج بن يوسف بن 
قتیبةء حدثنا بشر بن الحسينء عن الزبير بن عدي» عن أنسء قال: قال رسول الله مَل 
«لولا المرأة لدخل الرجال الجنة» بشر متروك. 

في الأصل: «فبحيث». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن تافع: يكنى: أبا عبد اللّه. روى عن: الدراوردي. 
وابن سمعانء ويحيى بن سلام؛ وغیرھم؛ رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 
فدخلها يوم موته. فصاحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب وسمع منهم وتفقه 
معهم. قال أبو حاتم الرازي: صدوقء وقال ابن معين: ثقةء وقال ابن حبيب: وكان 
أصبغ من أفقه أهل مصرء وعليه تفقّه ابن المواز وابن حبيب والصيرفي وخلق, 
توفي بمصر سنة خمس وعشرين ومثتين يَْزَنْهُ. انظر: المدارك: 011/7؛ تذكرة 
الحفاظ: .٤0۷/۲‏ ) 

في الأصل: «وليس»» وفي المختصر: «لا»» وكذا في البيان والتحصيل: 5/0/. 

كذا في الأصلء. وفي المختصر: «ولا». 


عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال]!'' الجماع, وزاد في 
روایةء ويلحسه بلسانه! وهذہ''' مبالفة في الإباحةء وليس ذلك على ظاهره: 
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن 
ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال, <وقد!'' سألني عن ذلك بعضهم: 


واستغرب أن يكون جائزاء. 


وعلى هذا أيضا مذهب الحنفية؛ قال القدوري”: وينظر الرجل من أمته 
التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها. 


وأما الشافعية: فلهم فيه فولان: 
والآخر: المنع. والنظر عندھم إلى داخله أشدء ذكر ذلك: الغزالي. 


اليه لأنه خف ودنأءة» ولا ر 


وروي [في]''' ذلك عن النبي ييه حديث بالإباحةء لم يصح. 


)١(‏ زدناها من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 

(۲) كذا في الأصل» وفی «المختصر»: «وهى. 

)٢(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «كذلك». 

)٤(‏ كذا في الأصل, وفي «المختصر»: «ولقد»» والصواب ما فی الأصل» وهو نص ابن رشد 
في كتابه: البيان والتحصيل: ۷۹/۵. 

.۳٣٣ انظر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (0) في ص‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: «ولم حل». والظاهر ما أثبت. 

(۷) كذا في الأصل» وفي الخطاب نقلاً عن: «مختصر أحكام النظر» لابن القباب: «أنه 
قال». 

(۸) لا توجد في الأصلء والظاهر سقوطها منه. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قال أبو بكر بن الجهم: 


۹۔ نا إبراهيم. قال: نا محمد بن (نلھي)'''ء قال: نا إسماعيل بن 


عباسس» عن عبد الرحمن بن زياد» عن سعد بن مسعود الكندي: أن عثمان بن 
مَظعُون أتى النبي َي فقال: إني لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتيء لحرن 
ذلك منيء فقال رسول الله يَلدِد «ولم؟! إن الله ل جعلك لها لباساء وجعلها 
لباساً لكہ فإني أرى ذلك منهنء ويرينه مني» فقال: فمّن بعدك يا رسول الله 


أولى؟ فقال: ران عثمان حيي و 


وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيلء وعبد الرحمن بن زياد“ كاف في 


ضعفة؛ وروي فيه سا حديث بالمنع. لم يصح. 


0 
(۲) 


07 


(٤( 
(٥) 


٠‏ نا ھشام E os‏ "فال خا أي جريج) 0 فين 


كذا في الأصل: ولم أقف على اسمه. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: باب ما جاء في الجماع والقول عنده» والتستر: ۰/؛۲۹. 
وفيه: «فإنهم يرونه مني وأراه منهم» ا وقال: رواه الطبرانيء وفيه: يحيى بن 
العلاء وهو متروك. وفي «نصب الراية»: «وأخرجه عبد الرزاق في النكاح: أخبرنا يحيى بن 
العلاء به. وسعد بن مسعود الذي روى عنه زياد بن أنعم هذا الحديث هو الكندي مصري 
- حكاه الزيلعي عن ابن أبي حاتم». انظر: نصب الراية: .۲٥٢/٤‏ وفي الأصل: «الكردي» 
وهو تصحيف. 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: المعافري الإفریقي, يكنى: أبا الخلف. اختلف في شأنه 
كثيراء قال ابن معين: ضعیف: وقال مرة: ليس به بأس» وفيه ضعف وهو أحب إليٌّ من 
أبي بكر بن أبي مريم» وقال أحمد: ليس بشيء» وضمّفه النسائي. ووثقه يحيى بن سعيد 
القطان» وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه. انظر: الكامل: ٤/۹۰١٠؛‏ 
تاريخ بغداد: ١٠/5١1؛‏ المجروحين: 00/7؛ المغني: ۳۸۰/۲؛ لسان الميزان: ۲۷۹/۷. 
سبقت الإشارة إليه» انظر التعليق رقم (٣)ء‏ ص ۳۳۳ في الباب الثالث. 


فى الأصل: دنا حر بن حریر؛؛ والصواب: «ابن جریج)؛ لان بقية روی علة؛ وهو عن عطاء 


زوجته» ولا فرج أمته» فإن ذلك يورث العمی.. 
وقال أب و أحمد بن عدي: نا ابن قتيبة» [ثنا هشام بن خالدء ثنا بقیةء 
حدثني ابن جريجء عن عطاء» عن ابن عباس ]!''. قال: قال رسول الله ہي 


١١‏ راذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته: فلا ينظر الى فرجهاء فان 
ذلك یورث العمی'''. 


)١(‏ ما بین المعقوفتین من «الكامل». والظاهر سقوطه من الأصل. 

)١(‏ ذکر ابن عدي هذه الرواية في باب بقية بن الوليد: 507/7: ومن رواية ابن عدي ذكرها 
ابن الجوزي في الموضوعات: :44/١‏ ثم قال: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين 
ویدلس» وكان له أضككاف يسقطون الضعفاء من حديثه ویسوونەء فيشيه 7 يكون سمع 
هذا من بعضں الفقھاء عن ابن جريج» ثم دلس عنه؛ وهذا موضوع. قال السيوطي في 
«اللالى»: وكذا نقل اف ايحن حاتم کی «العلل» عن أبيه, قال الحافظ ابن حجر : ولكن 
ذكر ابن القطان في كتاب «أحكام النظرء أن بقية بن مخلد رواه عن هشام بن خالد: 
عن بقية؛ قال: حدثنا ابن جريج فما بقی فيه إلا التسويةء قال: وقد خالف ابِنْ الجوزي 
ابن الصلاح» فقال: إنه جيد الإسناد. انظر: اللآلئ: ۱۷۰/۲؛ والحديث أخرجه البيهقي 
فی اللالی: YT‏ 
وعزاه الشيخ الألبانی فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۲۲۹/۱ إلى ابن عساكر 
(۲/۲۹۱/۱۳)ء وكذا إلى ابن أبي حاتم (750/7): عن أبيه هشامء عن بقية: حدثنا 
من حيث النظرء ومال إلى جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته معتمدا على ظاهر ما ثبت 
عن عائشة وْيينا: أنها قالت: رکنت اغتسل نا ورسول الله لا من اُناء بيني وبيله واحدء 
فيبادرني حتى أقول: دع لي». أخرجه الشيخان وغيرهما. 
وقد ذكر الحافظ في (الفتح: )۳٦٣/١‏ أن الدراوردي استدل به على جواز نظر الرجل 
إلى عورة امرأته وعكسه. ثم قال: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتہء فقال: سألّت عائشةء فذكرت هذا 
الحديث بمعناه وهو نص فی افا 


الباب اٹخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ا n‏ دعد زبس ہھ ےنوت ٦رص‏ یجان ہمز سے ر ا سے جوت ا س ن 


قال فيه: إنه منکر؛ ويشبه أن يكون بين بقية وابن جریج بعض المجھولین: 
أو بمضں [الضعفاء]”"؛ لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين أبن جريج 
بعض الضعفاء أو بعض المجهولين. إلا [أن] هشام بن خالدء قال: عن 
بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن غد 

وكل من في هذا الإسناد ثقةء إلا بقية بن الوليدء فإن حاله عند المحدثين 
في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفةء وأحسن أحواله إذا 
روى عن ثقة؛ وهو ههنا روى عن إمام» وهو ابن جريج: وفيه قالوا: أحاديث 
[بقیيىة]''' ليست بنقية؛ فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبر!'' لزم 
الانتهاءء وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلالء وبالله التوفيق. 


)۸۰( ن فسا له اهنا بعد الموت» فهل یری أحد الزوجين ذلك من 
صاحبيه ؟: ) 


أعني إذا قلنا: إِنْ كل واحد منهما يغسل صاحبهء وليس هذا موضع ذكر 
هدم (فهذا) “ موصع نظر› فقال مالك: لا بای أن يغسل سے الزوجين 


صاحيه من غير ضرورة: ولا يطلع احنهها عدون عورة صاحبه» رواه عله ابن 


ت وهذا مذهب مالك وأبي حنیفةء وقد أشار إلى ذلك المصنفء. وقد ذهب إلى إباحة النظر: 
ابن عروة الحنبلي؛ قال في ( الكواكب: ۱/۲۹/۵۷۵): «ومباح لكل واحد من الزوجين النظر 
إلى جميع بدن صاجبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحدیث: ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به 

گا اکٹ اليه واه كيفية اسم کا هن ا س 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته من «الكامل»» والظاهر سقوطه من الأصل. 

(؟). زدتها من «الكامل»» والظاهر سقوطها من الأصل. 

.٢ ٥۷ ٣ انظر: الكامل:‎ )۲( 

)٤(‏ الظاهر سقوطة من الأصل. 

)٥(‏ يعني: حديث ابن عباس المتقدم. 

)٦(‏ كذا في الأصل: وفي دالمختصر: «لزمه». 

(۷) في الأصل: «هذه». والتصويب من «المختصر». 


إحكام النُّظر فى أحکام النّظر بحَاسّة البَسُر 


عید الحکم!''ء وابن وهب» وکذا هو فى 20ئ۷ وكذا قال سحئون: وروي 


عن أشهب: يغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا. 


وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورۃ فلا يكون خلافا 
لمذهب مالكء وكذلك ما روى موسی''' عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس 
أن يغسل الرجل مَنّْ يحل له. مثل: أمته وأم ولده ومدبّرته کالزوجة من غير 
ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة. ووجه ذلك: أن 
الاستمتاع قد بطل بالموت. فلا يحل الاطلاع من الرجل على عورة المرأةء ولا 


)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث: يكنى أبا محمد» سمع: فاتك والليث. 
وبكر بن مضرء وعبد الرزاقء والقعنبي» وغیرھم؛ وعنه: ابن نميرء وهارون بن إسحاق؛ 
وابن المواز وغيرهم, ٠‏ قال أبن عبد البر: كان زلا صالحأء ثقة متحققاً بمذهب مالك:؛: 
وقال الكندي: كان فقیھاًء وقال أبو زرعة الرازي: هو صدوق ثقةء وقال الشيرازي: وإليه 
أقضيت الركاستة تخسن يعن اقب سن مضتتفاته:-والمكتصين الكيين::و«الختضير 
الأصغر». و«المختصر الأوسط». و«كتاب الأهوال» و«كتاب القضاء في البنيان». مات را 
سنة أربع عشرة ومئتین: وهو ابن ستين سنة (انظر: المدارك: ؟/075): خلف أربعة 
ابناء علماء فقهاء. وهم: عبد الحكم بن غیت الله ایوعتساق ومتحسق. یه نة الله 
عبد الحكم أبو عبد اللّه. وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم؛ وأبو عمر 
سعد بن عبد الله بن عبد الحكم. انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في: المدارك: ٠٦/٣‏ - 

(۲) «المجموعة»: لابن عبدوس محمد إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء من أئمة وقته؛ ورابع 
المحمّدین الأربعة (محمد بن عبد الحکم؛ وابن المواز وابن عبدوس: واين سحنون) 
وكتاب «المجموعة» يضم نحو خمسين كتاباء ویذکرون أن المنية أعجلته قبل تمامه: 
توفي َم سنة ستين ومئتين. انظر: المدارك: ۱۱۹/۳. 

(؟) أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي: مولى آل جعفر بن أبي طالب» سمع من: 
وكيع بن الجراح» والفضيل بن عیاض,: وعلي بن مهديء وطبقتھم؛ كما سمع من ابن 
القاسم وغيرهء وعنه: سحنون: وعامة أهل إفریقیةء وابن وضاح: وأحمد بن يزيد 
القرشي» وكان محدث إفریقیةء وقال سحنون: ما جلس في الجامع منذ ثلاثين سنة أحق 

بالفتوى منه. وكان سحنون يجله ويعظمه. كان يغلب عليه الحديث والروایةء توفي رادم 


سنة خمس» وفيل: سنة ست وعشرين ومئتين. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء TV1 wfe‏ 


من المرأة على عورة الرجل. وإن كنا نقول: إن حكم الزوجية باق على جواز 
الغسل من غير ضرورة؛ ومع وجود من يغسل؛ فإن الاطلاع مع ذلك (علی)!'' 
العورة وهتك الحرمة عبث لا يحلء واللّه أعلم. 

وأما مكاتبته ولو لم تود من كتابتها شيئاً. وكذلك معتقته إلى أجل: فلا 

وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن القاسمء وهو كله صحيح مع الاختيارء فأما 
مع الضرورة فلاء بل يجوز حينئذ أن يغسل الأجنبيٌ الأجنبيّة. وموضع ذكر 
هذا: كتاب الجنائز. 

وانما الفرض ههنا: أحكام النظرء وليس من ضرورة الغسل النظر. 

وسنذكر بعد هذا إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات ‏ تحريم نظره 
إلى فرج الأجنبية بعد موتهاء كما كان حراما في حياتهاء ونبين أن ذلك (يمنع 


بالأحرى)!' من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأتهء أو أمته بعد الموت» إن 
قناع الل کات 


ونذکر الآن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما 
زاد على نظر الفحأة فنقول: 
(۸۱) ۔ مسألة: نظر الفجأة قد قدمنا فى الباب الأول حكمهاء وحديث 


جرير بنهي النبي ا إيّاه عن الزيادة عليها بقوله: «اصرف بصرك» يعني عمًا 
قد زاد عليهاء وذكرنا حديث على وه فى ذلك» وعلله من طرقه. 


)١(‏ في الأصل: «إلى» والظاهر ما أثبت. 
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(۳) في الأصل: «نمع باحرى» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ سبقت الإشارة إليه في الباب الأولء رقم (٥)ء‏ ص ؛۹. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة الِيَصَر 


ا اا م ر مس مم ر س ت ےد کے 


وكل ما عدا نظر الفجأة؛ فهو الذي يعتمد ههنا بيان حكمه: 


وقد جاء حديث ثواب الكف عمًا زاد من النظر على نظر الفجأة [وان] 
لم يصح ننص [عليه]'''؛ لئلا يظن من يقف عليه غفلتنا عنهء فلذلك نذكره 
لی علاته وهو 

٢۔‏ حديث يرويه ابن المبارك: عن يحيى بن آيوب» عن عبيد الله بن 
رڑخو عن علي ین یرید عن القاسم. عن أبي امامة: قال رسول الله یئ دمن 
نظر إلى محاسن امرأۃ فغض طرفه فی أول نظرة: رزقه الله عبادة يجد 
حلاوتها في قليه'''. 

(١)‏ في الاصل: «لم لم يحسح لا دنص». وهي العيارة تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

)٢(‏ ذکرہ ابن عدي في باب عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان: وقال بعد ذكره: 
سن اھت اش ناف کر فرظ انكل انلكا ماري ھا ارات کات گی ضر رب ناف فا 
كان يسرق الحدیسث:؛ ويحدث بالبواطل؛ ويتهم بوضصع الحديث: وقال الدارقطني: يصع 
الحديث. وقال ابن منده: متروك الحدیٹ: وذكره ابن حيان في الثقات. انظر: الكامل: 
0 لسان الميزان: غ/15". 
وعزام الحاقظ في «الترغيب والترهيب» إلى الإمام ات والطبراني والبيهقي؛ كلهم عن 
أبي أمامة: وكيه: قال البيهقى: انما أراد ان صح واللّه أعلم ات يصع بصره علیھا من غير 
قصلد: فیصرف بصرہ عتھا وزغا از ا كتاب النكاح. 
هكذا نلاحظ أن البيهقي لم يقطع بصحته للعلة التي أشار إليها المصنف. وهي ضعف الرواة 
الذين هم بين: ابي افاي وابن ن المبارك؛: وكذلك د كره الحافظ المنذرى بصيغة التمريض. 
وروایة اید والطبراني أشد وا لان فيها على بن يزيد الألهاني وهو متروك, وتركه 
الدارقطني وصعفة غيره. انظر: سی ۲۳ء 


أبي اسا 7 أحمد 04007 جحي تق کت 320 ولا أراها إلا من 


2 ابن حبان: يروي عن اجات رسول الله کيا اة المغنى: 5/1 6. 
ولفظ أحمد: عن أبي أمامةء عن النبي َيه قال: ہما من مسلم ينظر إلى محاسن 
امرأة ثم یغض بصره الا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتهاء كذلك عند 2 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ارکی 2/077 سر ا ھا رامين اساھتے وا اناد فتالن 
ومنهم مَن لا يُقبل ما يرويه أصلا. وأمرهم عند المحدثين بَيْنْ. 

ولو صح کان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة: ولقوله: «مّن نظر إلى 
محاسن امرأق. ) 


وكدذلك: 


٣۔‏ حديث عصمة بن محمد» عن موسى بن عقبةء عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: قال رسول الله وا دما من (عبد)''' يكف بصره عن 
محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها نظرء إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حلاوتها 7 . 


وكذلك: 


٤۔‏ حديث أبي ریحانةء قال: خرجنا مع رسول الله َيه فى غزوة فسمعته 


يصول: «حرّمت النار على عين دمعت من خشية الله وحرّمت [اكناء ۶۲ على 


7 الطبرانيء إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول وقعة» ذكرهما الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 1۳/۸. 

)١(‏ سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) في الأصل: «عيس» والتصويب من «الكامل». 

)٢(‏ ذكره ابن عدي في ترجمة: عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدتی؛ 
وقال فيه: كل حديثه غير محفوظء وقال أبو حاتم: ليس بثقة:؛ وقال ابن معين: كذاب 
يضع الحديث. وقال العقيلي: يحدث بالبواطيلء وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: 
الكامل: ٥/۲۰۰۹؛‏ المغني: ۳۳/۲٣؛‏ لسان الميزان: .۱۷۰/٤‏ 

)٤(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «الترغيب والترهيب». 


ااا سسا سطس ٹس سس يي سي یٹ لٹ سس 


عين سهرت في سبیل الله ونسيت اتا نت وسمعت يعد a‏ قال: حرمت النار 


067 1 
على عين غصت عن محارم الله" . 


)١(‏ فے: المجتبىء للنسائي منه هذا الجزء: عن أبي أمامة: سمعت رسول الله و يقول: 
حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله». انظر: كتاب الجهادء ثواب عين سهرت 
في سبيل الله كَيْكَ: .۱٥/١‏ 
ورواه الإمام أحمد بلفظه: عن أبي ريحانة لہ عن النبي َي قال: «حرمت النار على 
سی مت ار تة ین خقعة الله وجرت الما کل مین سمرت فى سبل اض 
وڈگر کا اا 
وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قاله الحافظ المنذري فے: الترغيب 
والترهيت :1/1 
ومثله ما رواه الأصبهاني: عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يلد دكل عين باكية 
يوم القيامة إلا عين غضّت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله وعين خرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية اللہ. 
ومثله أيضا: مارو ىالطبراني: عن معاوية بن حيدة ؤي قال: قال رسول الله كلاة: 
«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله وعين بکت من خشية الله 
وعين كفت عن محارم الله». 
وقال الحافظ المنذري: ورواته ثقات معروفون. إلا أبا حبيب العنقري - ويقال له: القنوي 
- لم أقف على حاله: انظر: الترغيب والترهيب» كتاب النكاح وما يتعلق به: ۲/۳ء وابن 
القطان ‏ كما نری - أعله بالإرسال؛ وبمحمد بن شميرء والرعيني» وقد روى عن رجل 
سماه» وعنه: عبد الرحمن بن شريح» وقد أنكره ابن القطان وجزم بأن عبد الرحمن بن 
شريح تفرد بالرواية عنهء وقال ابن حبان: روى عنه المصريونء وفي «الميزان»: لم يرو 
عنه سوى عبد الرحمن. انظر: الكاشف: ۲۷/۴ والتعليق رقم )٦(‏ فيهء وهذا الحديث 
بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن. 
(قال أبو محمود وفقه الله: وأما رواية حديث أبي ريحانة تامة فقد أخرجها النسائي 
في السير من «السنن الكبرى» وفي الباب أحاديث أخرى مضعّفة؛ ومنها: حديث حذيفة, 
قال رسول الله بيد «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس مسمومة؛ فمّن تركها من 
خوف الله أثابه الله رَبك إيمانا يجد حلاوته في قلبه. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 7١4/4‏ وقال: صحيح الإسناد؛ وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق 


واه» وعبد الرحمن هو الواسطی ضعفوه. قلت: وإسحاق هو ابن عبد الواحد القرشي. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى الئنساء 


VO mf 


فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترىء لا يدري ممن سمعهاء 
وأيضا فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح» عن محمد بن شميرء وهو 
الرعيني» عن أبي علي الحبلي؛ عن أبي ريحانةء ومحمد بن شمير لا يعرف 
حاله» وشمير بالشين المعجمة وهو أشهرء وقال عبد الغني''': بالسین, يعني 
المهملةء وكنيته: أبو الصباح. 

ذكر هذا الحديث: النسائي يذ فاعلم ذلك. 

(۸۲) - مسألة: إذا كانت المرأة ممّن لا يحل للرجل وطؤهاء لم تخل لأن 
تكون ذات محرم أو غير ذات محرم فلنجعلهما مسألتين؛ وتتعلق كل واحدة 
منهما بمسائل: ) 

(۸۳) ۔ مسألة: نظر الرجل الى ذات محرمه: 

إما أن يكون إلى العورةء أو إلى غير العورةء فإن كان إلى العورة فهذا 
لا يتخالج جا اا في تحريمه؛ اللهم [ا۷] أن تكون مهيرة: ذههنا 
يختلف حكم ذوي المحارم» (فأما)(": الأب والجدُ في حال التربية فلا كلام 
في جوازہ: وأمَّا مَن عداهم: کالأخ والعم وابن الأخ والخال فهل يجوز لهم أن 
ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا5. 


الظاهر: أنه ممتنع. (لأنه) لا حاجة إلى ذلك: والتحرز ممكن» وباب 


5 وقد عزاه في مجمع الزوائد: ۱۳/۸ء والترغيب والترهيب؛ إلى الطبراني من حديث 
عبد الله بن مسعودء وفيه كذلك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي). 

)١(‏ هو: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد: الحافظء أبو محمد الأزدي المصري, 
ضاعت لاب ظفلت و ا كان ایام لئے هلع لدت وف اواد 
من شيوخه: الدارقطني. مات سنة تسع وأربعمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: .٠۰١۷/۳‏ 

(۲) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «أما». 

)٤(‏ في الأصل: «انه». والتصويب من «المختصر». 


الاظلاع على العوزة كتيق: والقول:بأنْ ذلك لسن بعورة من الصقيرة إن كانت غير 
مشتهاة مبنيٌّ على ما قدمناه من أنه لا يستحيى من بدوه؛ والعورة: ما يستحيى 
من بدوهء وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة» فإن 
العين إذا نظرت إليهء فيتعين المعنى الذي به ينظر إلى الوجه والكف والقدم. 

ولیس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق» حتى يقيد به مطلق 
قوله كَيْلَ: « قل لِلَمُؤمييت يعضو 4 [النور: ۰٥]ء‏ فامتنع النظرء ووجب غض البصرء 
الا أن يصدٌّ عن هذا صاد يعثر عليه بعد إن شاء الله تعالی. 

والمسألة محتملة, والمنع أظهرء (لآن)''' المسألة هل ذلك عورة من 
الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه)'''ء ولا تنظره العين إلا 
كما تنظر صدره أو بطنه» اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك 
منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيارء وأما 
لو قدّرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية)! صغيرة لا كافل لها (فَيَخْرّجٍ)!' 
ما یقع هنا من نظره إليها عن هذا البابء [ویٔلحق]''' بباب الضرورات: 
فاعلم ذلك. 

)۸٤(‏ ۔ مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضىء؛ فما حكم الاب في 


جواز نظره إلى فرج ابنته» أو منعه؟: 


(١)‏ في الأصل: رلاءء والظاهر ل یف۔ 
E)‏ في الأصل: «مهنكة»: والظاهر ما أثيت. 
) في الأضل: «ندسك»» والظاھر ما أثيت. 


)٤(‏ في الأصل كلمة غير مفهومة؛ ويفهم من السياق ما أثبت. 
)٥(‏ هذه الزيادة يقتضيها السياق: ولعلها سقطت من الأصل. 
)١(‏ كنا في «المختصر». وفي الأصل: «على». وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ذلك؛ وأما قبل ذلك كالفطيم (ونحوھا)!'' فموضع نظرء وينبغي أن يس 


حال الإباحة التي كانت في زمان التربية حتى يرتفع ذلك بدليل؛ وهي مع هذا 
موضع نظر. 

(۸۸) ۔ مسألة: فإن كان إنما ينظر منها ‏ أعني ذلك من ذات محرمه 
- إلى الوجه والكفين والقدمين؛ صغيرة كانت أو كبيرة» فهذا جائز بلا 
خلاف, لأنه شيء يبدو في حال المهنة» ولأنه قد نصت [الآية]'" على جواز ‏ 
إبداء المرأة حْفْيّ زينتها لمن ذكر فيهاء فلا بد أن يكون فيها الوجه والكفان 
والقدمان» فهذه يراها الأقرب ممن ذكر في الآية» وإلا تقرر إذا كان إبداؤها 
ذلك (جائزا)) كان النظر إليه جائزاً. كما قدمناه فلا نعيده. 


)۸٦(‏ ۔ مسألة: اللهم إلا أن ينظر إلى ذلك من ذات محرمه بقصد 
اللذة» فهذا لا شك في تحریمہ؛ وأظن أنه ل خلاف فيه؛ واين عبد البر قد 


إنه كره أن يديم النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. 


كراهة إدامة النظرء الذي يمكن (عندہ)''' التذاذ وافتتان: وإن لم (يقتصد) "ا 
الالتذاذء فأما إذا قصد بالنظر اللذة فلا خلاف فیما أرى [في]!') تحريمه: 


واللّه أعلم. 


)١(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «ونحوهما». 

(۲) الظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «حديرا»» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 
)٤(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «عنه»» وهو تصحيف. 
)٥(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يقتضي». وهو تصحيف. 
)٦(‏ زدتها من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


(۸۷) ۔ مسألة: فإن کان نظره من ذات مَحْرّمه؛ إنما هو ما بين ذلك 
وبين (العورةۃ)''' ممالا (یظھر)''' إلا بقصد الإظهارء كالصدر والبطن 
ومراقہ''' والشعر ونحو ذلك: 

هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاقء وقيل: لا يجوز بإطلاق» ويشبه أن 
يكون مذهب الحنفية هكذاء قال القدوري [منھم]''': وينظر الرجل من ذات 
[محرمه]''' إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين» ولا ينظر بطنها وظهرهاء 
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها. 


وما روي عن مالك من ذلك فهو مجملء ذكره عنه ابن المواز من رواية 


تحمل أن مويه مر أل lan lS NEL‏ 


وينبغي أن (يجرى)” هذا الاختلاف باعتبار قربهم وبعدهم» فليس الأب 
(كآب)''! البعل» الأب أحرى بالجوازء وأبو (البعل)''' أحرى بالمنع. 


والذي دلت الآية7") على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه؛ وليس ذلك إلا مواضع 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: بدون «ال». 

)٢(‏ كذا في الأصلء وفي دالمختصر: «ينظر». 

(؟) مراق البطن: ما رق منه ولان. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من «المختصر». 

)٥(‏ كذا في «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(٭) في الأصل: «يجون»» والتصويب من «المختصر». 

)٦(‏ في الأصل: «كابني». وهو تصحيف. 

(۷) في الأصل: «وأبو المنع». وهو تصحيف. 

(۸) وهي قوله تعالى: ہوا بيك تھی إل ما ظھ ر مھا وتر مسر عل جو ولا ميت 


او ا سی 


6 یں رر ےو اس 5 5 کے 3 ۹ 
زينتهن ١‏ اتہک َو اھک ا ابل اتوت أذ او انا کاو ُ کا بعولتھک او 


+ وم 1 2 


لی بح لال أو لفل اد بے 1 يها عل زات کا لادوں [rı ١‏ 


الباب الخامس: في نظر الرجال الى النساء 


الحلي الخفي؛ کالسوارین والقلادة والقرطة والخواتم: وقي الخلخالين نظرء ولو 
قلنا: إن القدمين كاليدين ‏ ومثله مواضع الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك 
هذا الذي يشترك جميع مَنْ في الآية في جواز إبداء ذلك (إليهم)”ء فإذا جاز 
لها بنص الآية إبداء (ذلك)''' لجميعهم؛ فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم 
أو لبعضهم؟ وإذا جاز أيضا بدليل للاب أن ينظر إلى البطن والصدر والظھر: فما 
معنی إجازة المُجیز بإطلاق؟ وأبو البعل وابنه ليسا في ذلك كالأب» فالذي ينبغي أن 
يقال به هاهنا: هو أن هذه المواضع التي فرض فيها الكلام - أعني: ما هو مستور 
إلا أن يظهر بقصد: كالبطن والصدر والعنق والظهر وما فوق السرة ونحو ذلك لا 
يجوز لأحد ممن ذكر في الآية النظر إليه؛ إلا البعل. هذا الذي لا شك فيه. 

أما الأب والابن فموضع نظرء إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم 
525 وأما مَن عداهم كالإخوة أو (بنیھم)''ء أو بني الأخوات» أو عبدهاء 
از کن إلا" ارت لقم جلا سیل الهم الا ا لا سبيل لها إلى الإبداء. 


رو 


أما هؤلاء (فبمطلق)''' قوله تعالى: ط یخضوا من أبَصصَرِهِةٌ © [النور: ۰٥]ء‏ 
وأما هي» فبقوله تعالی: ولا بيبح رهن 4 [النور:1؟] استثنى من هذا 
النهي الظاهر من الزينة لكل أحدء والعشتر ف CEO‏ گر 
في الآيةء يعني ما ليس بمشترك منهيٌ عن إبدائهء فينهى عن النظر إليه لكل 
ا ارال تعره | الأ كان آز اماد روسك استقراء هذا الذي شككنا 


فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتی النبی كَل 


(١)‏ في الأصل: «اليها». وهو تصحيف. 

)۲( كذا في «المختصر». وفي الاصل: رشث۵)ءء وهو د 
(٣)‏ في الأضا: «بنتهم»» وھو تصحيف : والصواب ما أثيت. 
(٤ (‏ في اسان دفمطلقء: والظاھر ما أثيت. 

)0( في الأصل: «اللذين». وهو تصحيف. 

()٦(‏ في الأخيل: دمحرح)؛ وهو تصحيف : والصواب ما أثيت. 


ذلا ان شنهلة شت سل خالت< یا وسول الله انا کنا نرى سالا 0 


E‏ )° کڈ او و کہ ین e.‏ الي 
وكان يأوي معي (ومع)''' أبي حذيفة في بيت واحد. ويراني فضلا'''ء وقد أنزل 


الله ل فيهم ما قد علمت ‏ تعني: قوله: # أدعوهم لباه 4 [الأحزاب:0]- 


فكيف ترى فيه؟ فقال: «أرضعيه». 


الحديث ذکرہ بهذا اللفظ بو داودا' 5 وهو صحيح. 


وفى كتاب مسلم: انه ذو لحية. 
ووجه دلالته لهذا الباب. من وجهين: 


كانت تعتقدہ ٤ a‏ من اس الإرية)' 0 î.‏ ۳ معةهة في بيت - 
تفضلة في ثوب واحد» وغيم ا وفك ل افر هن ميقا سار کاارتا 
النبيّ ئه ولم ینکر عليها. 


والوجه الثاتی: ااا كتحت یر مرا منه. حتى تبقى على 


ما كانت عليه من رؤيته لھاء كما يراها [في]!''' سکناھاء ومعلوم أنها في 


(۱) 


(۲) 
0 


(٤ر‎ 


(( 
00) 


(۷) 
)۸( 


ء گ۶ 


سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري: وهي امراة ابي حذيفة بن عتبة بن 
بو عرد كرسي كان دی اا 

في الأصل: «معى مع»» وهو تصحيف. والتصويب من سنن أبي داود». 

على :وق مختباء الستی: لايسة الثوب الذي يبقل .في الشخل أو تلثٹوم: یثال: «رجل مضل 
أي: متفضل في ثوبه؛ وكذلك «امرأة فضل». 

ذكره أبو داود بلفظ مطول في كتاب النکاح؛ باب مََن حرم به: ١١/7‏ - ۱۲ء ورواه مسلم 
بروایات فتهندة فی كتاب الرضاع: 171+ ى ۴۴ 1۴۴ وزوام 'التساكن أیضا بلفظ مسلة 
في كتاب باب رضاع الكبير: .٠١5 ٠١4/7“‏ 

في الأصل: دابناء. وهو غير ظاهرء والظاهر: «أنه». 

في الاضل: «للاربي»» ولعلها كما انت 

زدتها اغتمادا على ما سيقهاء والله أعلم. 

لا توجد في الأصلء والسياق يقتضيها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال الى النساء 


(حال)''' مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول 

من الثدي؛ فإنه بيّن من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو غير الوجه 

والكفين والقدمین - مستور عادۃ؛ لا يكشف إلا بقصد ۔ وان كنا لا نقول برضاعة 

الکبیر لدلیل''' منع من القول بهاء فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. 

وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضا حكم الأب. بل هو أحرى بذلك. 
فالحموات لاف تی تم E‏ مو صصق الا شا ٣‏ فو كل سن 
لصواب إذا هو فول من يقول: يجوزء ولكن لا بإطلاق ٠‏ لکن في حق 
هؤلاء. ولا اعرف هذا القول لھم, لكن من فال: يجوز بإطلاق نظر دې المحرم 
إلى كل هذه المواضع. الحقيقة (آدے)(' اا ذلك للاب وللابن..ومن فال: لا 
يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك]0 الاب والابنء فلم يخرج 

بهذا القول على افوالھم؛ وعلى ان القولين المحكيين عنهم» قد قال بعض الناس: 

(البدوٌ)!". فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في 

مسألة نظر المخنث. فيما بعد إن شاء الله تعالىء فاعلم ذلك, وبالله التوفيق. 

(۱( في الأصل: «في الحالءء وهو تصحيف: والصواب ما أثيت. 

(۲) يشير إلى ما عقد له البخاري في «جامعه» باباًء وهو قوله: باب مَن قال: لا رضاع بعد 
حولين» وروی في ذلك حديثا عن عائشة : أن النبيّ يي دخل عليها وعندها رجل, 
فكأنه تغير وجههء كأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي. فقال: «انظرن ما إخوانکن! فإنما 
الرضاعة من المجاعة ., وما روى الدارقطني في «سئنة» عن أبن عياس رفعه: رللا رضاع 
مدة يدمن الطفل فيها على الفطام (انظره مفصلاً في كتب الفروع). 

(؟) يشير إلى أحد القولین ذكرهما في المسألة التاسعةء من الباب الخامس: نظر الرجال 
اتی الشتھ 

)٤(‏ يعني الحنفیةء انظر: المسألة التاسعة من الباب الخامس. 

)0( في الأصل: «كقل»: والظاهر ما أثيت. 

)٦(‏ في الأصل بياض قدر كلمة:؛ ولعلها كما أثبتها. 

(۷) في الأصل: «البدن». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسَة البَصَر 


(۸۸) - مسألة: من ذوات المحارم من فى نظر ذي محرمها إليها 
خلاف: كأم الزوجة: 


جوز مالك النظر إلى شعرھاء ذكر ذلك ابن المواز عنهء ومنع [من]!'' 
ذلك سعید يبن حيير »2 وتلا حين OED‏ عنها [الآية ]0 ثم قال: له أراها 
انا للزوجة: ل رفتضی الط انكماشا + کیا فما بیته وین أحته مغلا وف كان 
جائزا له نكاحها قبل تزوجه بابنتهاء وحدوث (الصهر)”" بينهما (سببهما)!* 
واحدء وهي مطيعة لطيعها. ولا زاحر لھا عن ثوران الشهوة عند النظر. وزاجر 
التمرع لسی هون کورآن اهوت د د الس و حت الاب اف هو 
ما يحرك شهوتهء وهي في هذا بخلاف الأم والبنت والأخت: فإن الطباع نافرة 
عن قصد الالتذاذ بھن, فاكتفى بذلك زاجرأء ولم يحتج معه إلى تحريم النظر. 
ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير في المنع من النظر إليها لا ينبغي 
الإقدام على المصير إليه بإطلاق. والذي لا شك في جوازه: النظر منها إلى 
وجهها وكفيهاء فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية”**©: والزيادة على 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي دالمختصر: «ومن». 

)٢(‏ زدتها من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «يسل» والصواب ما أثبت. 

4 الظاهر سقوطها من الأصل. وهي قوله تعالى: #ولا بيب رهن إلا بعولتهرج‎ )٤( 
.]؟١ [ائنور:‎ 

(#) في الأصل: دالصیرء والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «سحماء. والظاهر ما أثبت. 

(٭) في الأصل: «الأجنبي»: ولعل الصواب ما أثبت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء یہ ۳۸۳ 


(۸۹) 5 مسالتی رنہ أيضا: 


نعني بذلك بنت امرأته هي أيضا كذلك» ولأن كونها في حجره قد انتهى إلى 
أن كان له أثر فى في الحرمة عند قوم. نبّه على ذلك قوله تعالى: « وربك كم 
َل في حجورككم من ذ يكم ا دحلم بهن 4 [النساء: .]۲٢‏ 


٭َ سا ۰- 9 مو ا 7 5 A‏ 01 
- وقوله صَندٌ: داما انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» 5 


ومثل هذا الوصف الذي قد أغني بذكره فرآناً وسنّة؛ اعتبر في الحكم 
اجر في القاوف فج هدا تكن افر (إليها)!' جات ا واه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح» باب لمکم آل أَرَصَعَنَكّْم4. من حديث عروة بن 
الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها 
قالت: يا رسول الله! انكح أختي بنت أبي سفيانء فقال: أو تحبين ذلك فقلت: نعم 
لنت نك بمطلیةك 7 ا بت ھ انت فقال النبي َك إن ذلك لا يحل 
ليء؛ قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمةء قال: «بنت أبي سلمة؟» قلت: 
نعم. فقال: :لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من 
الرضاعة أرضعتني وأبَّا سلمة ثویبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». فت 
الباري: .۱٥٤/۹‏ ) 
ورواه مسلم في كتاب الرضاع: ۲٥/٠٢‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود بلفظ: 
دأما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 
أرضعتني وأباها ثويبةء فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» كتاب النكاح» باب يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب (مختصر سنن أبي داود: ۹/۳). 
وفي رواية ابن ماجه: قال رسول الله ُ: دفإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي»: كتاب النكاح. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ١/154؛‏ وعند النسائي 
من رواية علي؛ قال رسول الله بي «إنها لا تحل لی, إنها ابنة أخي من الرضاعة». كتاب 
النكاح. باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة: ٦/۹۹ء‏ ولم أقف على لفظ: «أما إنها..» كما 

(۲) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «اليهن». وهو تصحيف. 


OY ۶۵‏ إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسّة البَصَر 


تنم ا 1 ]| 1 ] ]| 1 ]1 1 ]1 1 ]1[ 1 | ا ل ل ل ل ل ا 


الشهوة حيث لا زاجر (للنفس!'' عن طبعھا''') - يجب المنع, ولا أعرف فيها 
من القول بالمنع ما أعرفه في (التي)''' قبلها من قول سعيد بن جبير. 

(۹۰) ۔ مسألة: جوز مالك: أن يرى شعر امرأة ابنه: 

والقول فيها عنديء كالقول لي في أم امرأته. 

(۹۱) ۔ مسألة: أخت امرأته: 


هي عندي بالمنع أحرى» وذلك بین فيهاء فإن الحرمة التي بينه وبينها 
ليست كالحرمة التي بينه وبين أ زوجه وابنتهاء فإن هذه حرمة تزول بموت 
الزوجء أو طلاقهاء وتلك لا ترتفعء فظهر الفرق» وغض البصر [واجب]!*' 
بإطلاق. وهذه أحرى [لأنے]''' يقع بينهما [زواج]!'' لولا''' أختها. وتعذرها 
E.‏ أختها زوجته؛ وقد قال النبي َء الحم الموت» فينبغي أن 
تكون هي موتا ار اعم وقد قال مالك وَدْرَنْهُ: يبتعد عنها ما ات 5 
دذلك. 


(۹۲) ۔ مسألة: زوجة الآب: 


بن 


جائز النظر إلى المشترك مما تبديه بلا نزاعء لقوله تعالی: ٭ از أب 
بعولتهرى 4 [التووة 1 ]ء 
)١(‏ في الأصل: «النفس»» والظاهر ما أثبت. 
(۲) في الأصل: «عن ذلك من طبعها». والظاهر ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «الذي»؛ وهو تصحیف: والتصويب من «المختصر». 
)٤(‏ لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
)٥(‏ الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(7) زدناها على الأصلء لن السياق يقتضيها. 
(۷) في الأصل: «أولا»» والصواب ما أثبت. 
(۸) كذا في الأصلء ولعل العبارة: «تعذر أخيه من أخت زوجته». 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


وما روي عن الحسن والحسين ُچچا: أنهما كانا لا يريان أمهات 
ال هاا منهما إلى [أن]''' أبناء البعولة لم يذكروا في الأیة 


التي في أزواج النبي لهم وهي قوله: ۶ لا جاح لبن ف ابيصن * الآية 


[ الأحزاب: 66 ]. 


: : اس دا]فء 1 + کے 1 : ( 
كان ابن عباس وها يخالفهماء ويقول: إن رؤيتهما لهن حلال٠‏ (ويحتج)” 
بأية النور. 
فإذا الذي يقع الان من هذا لا ريب فی جوازہ فاعلمه. 
(۹۳) ۔ مسألة: أ 


ع 


روح ابيكه؟: 

الظاهر المنع بقاءً على الأصلء والسيد ليس بعلاء وروی ابن القاسم عن 
مالك: فیل: أيسافر ا ےا ا بح ولد ابنه ویحملھا على الدابة. ويضمها إليه 
ولو صارت في عصمة غير أبيه؟ قال: لا أحب أن يسافر بهاء ولا يعجبني, 
فارقها أبوه أو كانت تحتهء وهذا ظاهر؛ لأنها منه أجنبية. 


م ولد ابنه؛ هل يجوز أن ينظر منها إلى ما ينظر من 


قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التي ينظر إليها الرجل ذات محرم» فلنقل 
الان فيما إذا كانت أجنبية: 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: عن ابن سعد وابن أبي شيبة: وأبي داود في 
۱ ناسخه: : عن أبي جعفر محمد بن علي: أن الحسن والحسين و كانا لا يريان 
أمهات المؤمنين؛ فقال ابن عباس #ا: «إن رؤيته لهن لَتَحِلُ». وفيه أيضاً: أخرج ابن 
سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن عكرمة ول قال: بلغ ابن عباس وها 
أن عائشة و#نا احتجبت من الحسن وء قال: إن رؤيته لها لتحل (الدر المنثور: 
6). 
(۲) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(؟) في الأصل: «ويجتمع»: وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 
(1) -زذناهها من والمكتحير :والظاهن سفوظها فن الأضل. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


)۹٤(‏ - مسألة: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم ۔ أعنى أجنبية: 

فهي لا تخلو من أن تكون صغيرةء أو کبیرۃ: وإذا كانت كبيرة لا تخلو من أن 
أو عجوزا. 

)۹٥(‏ ۔ مسألة: إن كانت هذه الأجنبية صغيرة» هل يجوز له النظر إلى 
وجهها أم 9 

في ذلك قولان كما في الكبيرة على ما سنذكر الآن: إن شاء الله تعالى. 

رالاطو۔ إذ] كاتفلا تشدهى اكقرفات الراق فان کاتت هى جار ا 
لم يخف الفتنة أو يقصد اللذة. كما نقوله بعد فى الکبیرۃء وهذه مبنية عليهاء 
والتقسيم اقتضی تقديمهاء وإلا فالأولى كان تأخيرها. 

ومن الفقهاء مَن قال: الأظهر المنم؛ نظرا إلى جنس الأنوثة. 

وقد صح حديث أبي قتادة: 


و 
۷ 2 «رأيت النبي ا یؤم الناس وأمَامة بنت أبي العاص على عاتقهء فإذا 
ركع وضعهاء واذا رفع من السجود أعادهلء!'' . 


)١(‏ هذه رواية مسلم والنسائي: أخرجه مسلم في كتاب المساجدء جواز حمل الصبيان في 
الصلاة: ۳۱/٥‏ - ۳۲ (شرح النووي)؛ وأخرجه النسائي في باب ما يجوز للإمام من 
العمل في الصلاة: ”/50. 0 
وكذلك: أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» عن أبي 
قتادة بلفظ: قال: خرج علينا النبي َيه وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلىء فإذا 
ركع وضعها وإذا رفع رفعها: ۲٦/٢‏ (فتح). 
RET‏ أبو داود في باب العمل في الصلاة. ولفظه: «عن أبي قتادة: أن 
رسول الله َء كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله ب فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها» (مختصر سنن أبي داود: .)٤۳۱/١‏ 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ومستيعد جدا ان تكون على صغرها بنقاب» وقد راوها وعرفوها. 


وحديث ام سلمة المتقدم ك فى الجارية التي رآھا رسول الله ا في 
دقفا فة لا يدل على المخصود هفتا لأحتسال أن کین ادرف :ذلك متها 


وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالا ضي هذه» حتى يتبين 
بها جواز النظر إلى وجهها إذا لم يخف الفتنةء ولم يقصد اللذةء وامتناعه إذا 
قصد اللذة؛ وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه 
التي فرضناها أجنبية؛ وجواز النظر إيضأ إذا لم يخف الفتنة؛ يتبين فيما بعد 
أن اء الله ال 


)۹٦(‏ ۔ مسألة: أما نظره إلى فرج الاجنبیة الصغيرة: 


فإنه لد يجوز ولا أعلم في EES‏ خلافاء وذكره الغزالي ولم يحك 


خلافا. 


والذې تقدم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سئین 
ونحوه» إذ لزم عليه بالأحرىء والأولى غسل الرجال إياه» وغسل الرجال الصبية 
الصفیرۃ''' لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة» كما في غسل الكبير 
والكبيرة. 


وأيضا فإن الفتوى بذلك إنما ھی حين لا يوجد من يغسل» فهي محل 


صرورة. 


)١(‏ تقدم في الباب الثاني» انظره هناك. 

(؟) كذا في «المختصر»» والظاهر أنها سقطت من الأصلء وفي الأصل: «فيهاء. 

(؟) وفے: التاج والإكليل؛ للمواقء عند قول الشيخ خليل: «أو رجل كرضيعة» ابن القاسم: لا 
یفسل الرجل الصبية وإن صغرت جدّاً. قال عيسى: إذا صفرت جدَاً فلا بأس أن يفسلها 
الأجنبي» وقاله مالك في الواضحة. اه. انظره بهامش الحطاب: .۲۳٣/٢‏ 


إحكام الننظر في أحكام نظ بحاسة التصر 


(۹۷) ۔ مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة؛ وهي مسلمة: 

فلا خفاء (في تحریم)'" النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها 
وقدميها؛ كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهرء هذه مواضع 
لايجون له النظن إلى شىء متها اأصلا : وغڈا :ما لا خلاف فيه أما نظرہ إلى 
وجهها وكفيها وقدميها فموضع نظرء فلنبداً بالوجه: 

(۹۸) - مسألة: [أما]''' نظره إلى وجهها: 

فمنهم: مَن جوزه [بإطلاق. ومنهم: مَن جوّزه]** لا بإطلاق» ولكن مقیداً 
بأن لا يخاف (بالنظر)!" إليه الفتنة. ومنهم: مَن حرمة بإطلاق» ومنهم: مَنْ 
جَعَله مكروهاً. 

وما رواه عاصم الأحولء عن الشعبي قال: قلت له: الرجل ينظر إلى المرأة 
اومتها سز فان اس انك أن کیا صرف حضل أن كوه 
مانعا من النظرء فيكون مع المحرّمين» ويحتمل أن يكون به مانعا من الإدامة 
والتحقق» فيكون مع المبيحين» وهذا أظهر في تأويلهء فقد روي عنه: أنه كره 
أن يسفٌ الرجل النظر إلى ا وابنته وأخته. 

قال أبو عبید: السفاف: شدة النظر وحذته: وهذا منه بلا شك لا يكون به 
باقا فزن لا ومنت تن اخ النظر گا إلى كن یس تی اذا مي السيحين: 
فمن حرّم النظر إليه بإطلاق من الفقھاء يَجِيءٌ َوْلْهُ موافقاً لقول عبد الله بن 
مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب» فلا تبدي وجهها. [ومَن قال]!': وما 


(#) في الأصل: «بتحريم» والظاهر ما أثبت. 

)١(‏ زدناها من «المختصر»» والظاهر سقوطها من الأصل. 

(:##) لعل هذه العبارة سقطت من الأصلء ويدل لسقوطها ما ذكره في الباب الثاني من 
الأقوال الواردة في النظر إلى الوجه والكفين. 

)٢(‏ في الأصل: «النظر» والظاهر ما أثبت. 

(؟) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


تبديه ينظر إليهء إلا أن يخاف الفتنةء يجيء قوله موافقاً لقول مَن قال في 
الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه. إذ ما (يبدى)'' يجوز النظر إليه. 
وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية, وأحدهما: وهو 
جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية» نص على ذلك القدوري؛ 
ومن الشافعية مَن قال: إنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية؛ ولا 
يحرم ويمكن أن يقال: إن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر 


[إلى وجه الأجنبية]! إلا من ضرورة» وإلى هذا ذهب ابن رشدء ونص عليه 


في «المقدمات». وسنورد''' كلامه فى باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجھا 
في باب الضرورات إن شاء الله تعالى» فإنه شرح الرواية في ذلك. 

وعلى هذا وقد تقدم التنبيه على مواضع ‏ تفهم أن مذهب مالك خلاف هذاء 
من جواز النظر إلى وجهها في باب ما تبديه أو لا تبديه. عند الكلام على الزينة. 


ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: تحريم النظر إلى وجه المرأة, إلا 
من ضرورة خطبةء وقد قدّمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة 
النظرء فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد» على 
غير وجه التبرج من غير ضرورة؛ لكون ذلك مما ظهر من زینتھاء ومما يشق 
تعاهده بالستر في حال المهنة؛ فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منهاء لأنه 
لو كان النظر إليها ممنوعاء مع أنها يجوز لها الإبداء کان ذلك معاونة على 
الإثم؛ وتعريضاً للمعصية: وإيقاعاً في الفتنة؛ بمثابة تناول الميتة للأكل 
لغير مضطر فمن قال من الفقهاء بجواز البدو فهو غير محتاج إلى إقامة 
دليل على جواز النظر وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون مَن لم يجز للمرأة البدو 
)١(‏ في الأصل: «تبدى» وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 


(۲) لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. والسياق يقتضي زيادته. 
6 في الاصل: «وسر»» وهو تصصحیف۔ 


إحكام النظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


والإظهار غير محتاج إلى اقامة الدليل على تحريم النظر؛ بل يكون النظر 
إليها من غير ضرورة حراماء لأنه إذا كان إبداؤه حراماء كان النظر إليه بمثابة 
النظر إلى العورة أو البطن أو غيرهما. 


وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيهاء فإذا النظر إلى ذلك 
جائزء لکن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة؛ أما اذا قصد اللذة 
[وخاف الفتنۃ]''' فلا نزاع في التحريم» بل لو كان نظره على هذا الوجه 
إلى ذات مَخّرمه» بنته أو أخته. كان حراماًء وإذا لم يقصد اللذة لكنه يخاف 
الفتنة بنظره» فينبغي أن يكون س بقوله: صرف بصرك»”"؛ وبليّه عنق 
ابن عمه وقوله: «خشيت عليهماء!"'؛ وبما عُلم من قاعدة الشرع في الأمر بغض 
البصرء أنه لأجل الخوف على النفس وقصد صيانتها عما يجلب إليها هوى 
[وإن] كان لم يخف. 

[وما قلناہ]''' هاهناء هو الخلاف الذي قدمنا حكايته. فمن مانع» ومن 
مجيزء وقد كان تقدم النظر في مسألة النظر إلى الغلام: وأنه إذا نظر إليه 
الناظر غير قاصد ولا خائف: أنه جائز بلا خللاف» والآأمر هاهنا بخلاف 
ذلك» يعني أنه إذا نظر إلى وجه المرأة غير قاصد ولا خائف: فالخلاف قائم, 
aa‏ ميق 17 کے مين انتا جس راف ھ مدن 


:)١(‏ الماد من الختضرہ والظاهر انها لت من الاہنق 

(۲) يشير إلى حديث جریر بن عبد الله الذي قال: «سألت رسول الله بء عن نظرة الفجا: 
فأمرني أو اضرف بر رواه الترمذي» وقد تقدّم في الباب الثاني؛ انظره هناك. 

(؟) يشير إلى حديث الفضل بن عباس الذي رواه الترمذي وغيره» وفيه: أن النبي َة لوى 

عنق الفضلء فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك» قال: «رأيت شابًا وشابة فلم آمن 

الشيطان عليهماء. انظر تخريجه في الباب الثاني. 

)ها ت ان وة اا على ما يفهم من السياق: ولعل في الال سنا 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من «المختصر» وهو ساقط من الأصل. 


الباب الخامس: في نظر الرجال الى النساء 


قضاء (الوطر)''' الذي ينبني عليه التناسل المقدرء فميل النفوس إليهن كميلها 
إلى الطعام والشرابء اللذين ينبني عليهما بقاء الجنس إلى أجله المقدر, 
فيلتحق هذا المعنى (بِمّن حرم النظر من أجله)'ء وإن كان الناظر غير قاصد 
ولا خائف. صيانة للنفس عن الهوى. حتى يكون ما ينال من اللذۃء ويقضي من 
(الوطر)''' على الوجه الشرعيء و(مّن)''' غلب عليه الالتفات إلى المعنى الذي 
من أجله وجب غب اسر ال ار وهو الخرت على الس فعا جد 
إليها الناظر؛ قال ههنا: هو غير خائف ولا قاصد؛ فالنظر جائز. 

أما نظر النساء إلى النساءء فينبغي أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى 
الغلمانء يعني أنه لا يكون الخلاف في ذلك إن كان غير قاصد ولا خائف كما 
لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان. - 

کے ارت ساكل گر الرحال لے لان رظ اہ الى الام 
هاتان متساويتان؛ إذا لم يكن خوف ولا قصدء جاز بلا خلاف» وإذا کان الأمران 
امتنعا بلا خلاف» فإن كان القصد دون الخوفء حرم ولو كان ابنهء أو من المرأة 
ابنتهاء وعلى أن هذا القسم ممتنع التصورء فإن قصد اللذة هو عين الفتنة» وإن 
كان الخوف من غير قصد لذة وهو يعلم من نفسه الانقياد إلى البصرء والنزع 
إلى الهوى افترقتا. 


أما (النظر)''' إلى الغلامء فقيل: يحرم بإطلاق» وقيل: يجوزء فإن أَحَسٌ 


)١(‏ في الأصل: «الوطن»؛ والظاهر: «الوطرء: وهو الحاجة. 
(۲) في الأصل: «بتصحيفء. والظاهر من السياق ما أثبته. 
(؟) في الأصل: «الوطئ». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في الأصل: «وان»» وهو تصحيف, والسياق يفيد ما أثبته. 
NS‏ سرعمت 


وأما في نظر المرأة إلى المرأة. فقيل: يجوز. فإن خافت أمسكت» وقيل: 
سرت الها ما پوت تی السرم من ڈاہ رھ ويم مها ما يمح غه 
وقيل: يمتنع بإطلاق لأجل الخوف: كما في نظر الرجل إلى الغلام» وقد تقدم 
ذكر ذلك. وتوجيهه في بابه. 


أما نظر الرجال إلى النساءء أو نظر النساء إلى الرجال (فالقول)''' فيهما 
على خلاف ذلك» وهو أنه اذا تحقق الأمران: الخوف والقصد: أو كان القصد 
وتصور دون الخوف: حرم النظر في الحالين: ولو كان من الرجل إلى ابنته. 
وض الشواة إلى ابنهاء وإن عدم الأمران: فأما في [مسألة]* نظر الرجل 
إلى المرآة فقيل: يجوز النظر إليهاء التفاتاً إلى عدم سبب المنع؛ وقيل: 
لا يجون تغلیباً لمستقر العادة في ميل النفوس إليهنء وأما في مسألة نظر 
المرأة إلى الرجلء فأحرى بالجوازء إذ لا قصد ولا خوف. وإن كان الخوف دون 
القصد امتنع النظر ولا بد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة. وهذا هو موضع 
غض البصر المشروع؛ خيفة الفتنة. 

وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل؛ فمختلف فيه على ثلاثة أقوال!", 
سستھا فى الاب الدی سد هذا ان شاك الله :تعالى: 

ولنعد تلخيصها على وجه آخرء فنقول: قصد الالتذاذ محرّمٌ النظرٌ لذوي 
المحارم وذوات المحارم؛ فكيف للأجنبيات والأجانب» سواء كان الناظر رجلا 
أو امرأة. لرجل أو امرأة. وينتظم قصد الالتذاذ قسمین: إذ يكون مع الخوف 
ودوذےەء وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائلء ويختلف في الرابعةء وهو نظر 
)١(‏ قي الأصل: «فقول»؛ والصواب ما أثبته. 
69 ساقطة من الأصلء والسياق یقتضی زيادتها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ال ل پا 


الرجل إلى المرأة. فقيل فيها: یمتنم, لأنها محل الشهوة الجبلیّة'''. وقیل: يجوز 
لعدم سبب المنع؛ فلم يبق إلا قسم واحدء وهو الخوف دون القصد. 

ففي مسألة نظر الرجل إلى الغلام قولان''': قيل: یجوز فإن تحرك أمسك. 
وقيل: يحرم بإطلاق. 

وفي مسألة نظر المرأة إلى المرأة ثلاثة أقوال: قيل: يجوزء فإنها لم 
کان راس جا حت لا بع ولكنها إن تحركت أمسكت. وقيل: يجوز لها ما 
يجوز لذي المحرم من ذات محرمه» وقيل: يمتنع بإطلاق: حذراً مما يخاف 
من الفتنة. 

وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأۃء يحرم قولاً واحداًء لأن المحكي فيه: 
قولان: أحدهما: يحرم بإطلاق, والآخر: يجوز ما لم يخف. فعلى القولين: إذا 
خاف حرم, وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا خاف ولم یقصد: فيها 
ثلاثة أقوال» سنبينها في باب نظر النساء إلى الرجال إن شاء الله. 

(والمسألة)7 التي نحن فيها قد نسيتها بما خرجنا إليهء فلنعد لها؛ وهي 
نظر الرجل الى المرأة الأجنبية الحرة (البالفة)'''؛ فإذا قصد اللذة وخاف 
الفتنة حرم النظرء وإذا قصد اللذة ولم يخف کذلك: بل وكذلك لابنتهء وإذا لم 
يخف ولم يقصد قولان: أحدهما: المنع» والآخر: الجواز فإن تحرك أمسك؛: 
وظيما ا خاف ولم يتضد» الفح بولا ند وعلی هذا تخرص الأحاديك: 


أما قولے ااا لجریر بن عبد اللّه: اصرف دصر ک)» فإنه يعلنى بك ما 
بعد نظر الفجأة. اذ لا يدخل نظر الفجأة تحت التکلیف: فإنها بغير قصد 
)١(‏ الفطرية الطبيعية. 
ر۲( انظر: الفتح, كتاب التكاح, باب نظر المبرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة: ۲۲۷/۹ . 
)۳( في الأصل: دومسألة». وهو تصحيف : والصواب ما أثبت. 
ر٤(‏ في الأصل: «البالغ», والصواب ما أثيت. 


E‏ إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسة البَصَر 


الجن إيقاعها, وانما قال له: اصرف بصرك» عما وراءھاء وذلك واللّه أعلم 
أنه خاف عليه الھوی, لما (رآه) 7 (معتنياً)'" بالسؤال عنه؛ ولأنه معلوم من 
حاله نہ أنه كان في الجمال (كيوسف)'ء وكذلك کان يقال: جرير يوسف 


هذه الأمة(#, 


والنظر كما يجرٌ الناظر إلى الھوی, يجرّه إلى المنظور إليه. كما قال“: 
ويرفع الطرف نحوي إن مررت به ليخجلني من شدة النظر 
وما زال يفعل بي هذا ويدمنه حتى لقد صارٌ من همّي ومن نظري 


فلعله مير خاف أن يكون نظره جالباً إليه هوى. ومسبباً لمَن ينظر إليه 
هوى» فمنعه» وعلى هذا المعنى يخرج ما رُوي عن مالك ي من اشتراطه في 
نظر العبد إلى سيدته أن لا يكون له منظرء لأنه إذا كان له المنظر والجمال 
والشباب فنظرء (استمالها لا)''' بد؛ إذ [المرأ2ۃ]''' تكون تارة ضعيفة سريعة 
الانكسارء ولا سيما إن كانت لا زوج لهاء بخلاف الوغد القبيح المنظرء هذا 


يمكن أن يكون نظرہ ترویعأء فكيف أن يعد جالباً للهوىء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «رآها». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

)٢(‏ في الأصل: «معساء». والظاهر ما أثبت. 

)ا ا و واتار ما ات 

(#) (قال أبو محمود وفقه الله: جرير بن عبد الله: البجلي الأحمسي» كان سيداً مطاعاء 
بارع الجمال. صحيح الإسلام» كبير القدرء يوسف هذه الأمة في حسنه وجماله: كان 
فارع الطول؛ يصل إلى 7" البعیر قال له عمر: ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام: 
أسلم عام الوفود وقبل حجة الوداع» نزل الكوفة, ثم تحوّل إلى قرقيسياء وتوضي سنة 
(٤٥ھ).‏ انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللفات: ١/١/57١؛‏ والاستيعاب: ۱۲۳/۱؛ 
والإصابة: ۲۳۲/۱؛ وانظر مناقبه في: فضائل الصحابة: للنسائي» بتحقیقناء ص .)۱۷١‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل. 

) في الأصل: «استمال الإبل»» والظاهر ما أثبت.‎ )٥( 

)٦(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء ا مہہ م ۳۲۹٢‏ 


۸ 2 وروی الترمدي: 


عن محمد بن (بشار)'''. عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان»ء عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعةء عن زيد بن (علي)"'ء عن 
أبيهء عن عبيد الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب» عن النبيٌ به في 
حديث الفضل بن عباسء قال: ولوى عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول اللّه! 
[لمَ]''' لويت عنق ابن عمّك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما». 

قال الترمنی!'': حديث حسن صحيح. وذكره البزار ا 


وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنةء وذلك من 
حيث تركها لم يأمرها بالتنقب» ولم ينة الناس عن النظر إليهاء وإنما نهى مَنْ 
خاف عليه الفتنة. 


فان قیل: لعلها كانت محرمةء فلذلك لم تؤمر بستر وجهها. 


فالجواب أن (نقول): لا يضر ذلك ما نحن فيه» من إباحته 


7 جی الال :ممع بی ساف رافغیو ن سن ارتي رف يعسو ین يقاو ين 
عثمان العبدي. انظر: الكاشف: ۲۱/۳. ) 

)٢(‏ في الأصل: «عبد الرحمن بن الحرث بن عباس بن أبي زفعة». والتصويب من «سنن الترمذي» 
وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. انظر: الكاشف: .٠١١/۲‏ 

(؟) في الأصل: «عن زيد بن عدي» والتصويب من «سنن الترمذي». وهو: زيد بن علي بن 
الحسين العلوي. روى عن: أبيهء وأبان بن عثمان. انظر: الكاشف: .۲٦۱۷/۱‏ 

)٤(‏ زيدت من «سنن الترمذي»». وقد سقطت من الأصل. 

)٥(‏ رواه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» من حديث علي في حديث 
طويل: ۲٥٢/٣‏ - ٢٥۲؛‏ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في 
الكبير. وقال بعد ذكر الحديث: ورجال أحمد ثقات: ۲۵۱/۳ء باب الخروج إلى منى وعرفة. 

)٦(‏ في الأصل: «يقال»» والصواب: «نقول» كما أثبت. 


إحكام النْظر في أحكام التو بِحَاسة اليتصر 


me‏ ب عع مع ع مس e ere‏ ب ےے ہے سے سے لض سس ميث 


a)‏ :وغفوف التتظطور نولا هاا EE‏ سے نام ال تفر اعد 
أن يفهم من الخبر خلافه؛ أعني: أنه لولا خوفے عليه الافتتان (لتركه) 7" 
كما ترك الناس. وقد فهم العباس أن النظر جائز. (ولذلك)'' أنكر ليٌ 
مق ابنهء حتى عرّفه النبي ية بالذي أوجب ذلك: فأقره النبي َي على 
(فھمه)''ء ولو كان النظر حراماً لقال له: يا عم! إني رأيته ينظرء والنظر 
حرام. وهو لم يقل هكذاء وإما قال له: «رأيت شابًا وشابة فخشيت...». 
eS‏ 

أما المرأةء فإنه ‏ والله أعلم ‏ رآها مقبلة على شأنها سائلة عمًا عر 
لهاء فلذلك لم يعرض لها بنهيء فإن (تتبعها) لم تدلّ عليه قرینةء كما دلت 
قرينة التفات الفضل والْحَاحه بالنظر على مُغیبَة''. فلعل المرأة لم تقصد 
بالنظر التذاذا ولا خافت فتنة. وسنزيد هذا بياناً في باب .نظن المرأة إلى 
الوخل ان شاع الله فا 


فإن قيل: فقد ذکر البزار ما هذا سياقه: 


إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس: انه قال: 
«كنت رديف رسول الله کا من المزدلفة وأعرابي یسایرہ ومعهھه ابئة له حسئاء 


)١(‏ في الأصل: «الفضل»» والظاهر كما أثبت. 

(؟) في الأصل: «تركه». والظاهر ما أثبت. 

)٢(‏ في الأصل: «وكذلك»» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «فهم»» والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ عن لها: عرض لها. 

)٦(‏ في الأصل: «معبهاء. والظاهر ما أثيت. 

(۷) المغیبة: المرأة التي يكون زوجها غائباً. وفي الحديث: عن جابر طب عن النبي ية قال: 
دلا تلجوا على المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم, رواه الترمذي. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قد أردفها خلفه. فجعلت أنظر إليهاء فجعل النبي ية يلوي وجهي ویصرفه 


عنهاء فلم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبق!''. 


ففي هذا الحديث أنها مردفة خلف أبيها. 
و 
وقى حديث: «قمرت أيه ](۸٭) ظدن خرن" فان هنا تعارض. 


الأعرابي» وسألت الخثعمیة'''ء وتكرر الفعل من الفضلء والمنع من النبي يَلِِْ. 
وهذا يؤيد ما قلناه: من أنه عرض له لما رأى من إلحاحه» ولم يعرض للنساء 


(۱) 


69 
(۲) 


(٢) 


وروی الإمام أحمد مثله من طريق الحكم بن عتیبةء عن ابن عباس» عن أخيه الفضل 
قال: «كنت رديف رسول الله لا من جمع إلى منىء فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي 
مردفاً ابنة له جميلة؛ وكان یسایرہ. قال: فكنت أنظر إليهاء فنظر إِليٌ النبيٌ به فقلب 
وجهي عن وجههاء ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجههاء حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا 
أنتهي» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». 

بای ران عن دمي م 

رواه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي ويا مطؤلاً من حديث جابر بن عبد الله 
وفيه: «وأردف الفضل بن عبامس؛ وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلمًا دفع 
رسول الله ي مرت به ظعن یجرینء فطفق الفضل ينظر إليهن: فوضع رسول الله كلا 
يده على وجه الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله وَل 
يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الأخر...» الحديث: ۱۸۹/۸ 
(صحیح مسلم بشرح النووي)ء والظعن: بضم الظاء والعينء جمع ظعينة: البعير الذي 
عليه امرأة. ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير. 

في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عباس: أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف 
رسول الله ب فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه: فجعل رسول الله ا يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر: فقالت: يا رسول اللّه! 
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شیخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. ذكره مسلم في كتاب الحج؛ 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت: ۹۷/۹ (مسلم بشرح النووي). 


إحكام اتنثظر فی أحكام اننظز بحَاسّة التصر 


لإقبالهن على شؤونهن أو لأنهن محرمات'''ء ولا أيضا لغير الفضل من الرجال: 
ممّن لم یر (منھم)''' ما رأى من الفضل من الإلحاح. 


ويتبين من حديث رواه ابن جريج عن: 

٠۔‏ [ابی]!'' الزیبیں عن انی معبدء عن اين عباس: عن أخيه الفضل بن 
عبامس: أنه كان مردفا للنبيٌ يك في دفعته من عرفة إلى المزدلفة يوم عرفة. 
ومن المزدلفة إلى منی يوم النحر. 

ذكر ذلك الیزارا'' فاعلمه. 

فإن قيل: فقد ذكر البزار حدیث أبى سھم؛ قال: 


١‏ مرّت بي امرأة فنظرت إليهاء فجبذته ° جبدة ثم أتيت رسول الله مَل 
من الغد وهو يبايع الناس» فنظر إلى فقال: :انت صاحب الجيدة بالامس؟ء 
قلت: بلى يأ رسول اللّه! له أعود, قال: دفبایعنی!'''. واستادہ صحيم . 


قال: نا محمد بن عبد المخرميء قال: نا أسود بن عامرء قال: نا هريم, 
يعني: ابن سفيان»ء عن بيان بن بشرء عن قيس بن ابي حازم, عن ابي شهم!". 
)١(‏ لان المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت تريد بذلك السترء وهذا مذهب مالك يده 

انظر: انان الل 1 

(؟) في الأصل: «منه». وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «عن الزبير». والصواب: «أبي الزبير» كما في «صحيح مسلم.. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٥(‏ بمعنى: جبذء ضد دفع. 

)٦(‏ لم أقف عليه. 

(۷) (قال أبو محمود وفقه الله: الحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١/٠٠٠؛‏ والنسائي في 
الكبرى من سننه؛ الرجم؛ وإسناده قوي واسم أبي شهم: يزيد بن أبي شیبة: ويقال: 
فد تنخ گت كا آخرخة أبن أبي عاصم في الآحاد والمثاني؛ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة؛ والبيهقي في دلائل النبوۃء وغيرهم» وصححه المصنف وهو كما قال). 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء ۳۹۹ 


ففي هذا أنه أنكر عليه الجبذةء ولم ینکر النظرة. وبلا ريب أنها قد كانت 
بقصد يمنع من النظر بدليل ما تبعها من الجبذة. 

قلنا: بل ظاهر القصة: أنه أنكر عليه النظرء فأما الجبذ فما فيه مس ولا 
لمس» فلعله كان بطرف من ثوبها. وإنما المنكر الذي أتاه النظرء وهو الذي 
أفهمه النبيٌّ َي في أنه يمنعه من مبايعته؛ ولیس في قوله: «ألستّ صاحب الجبذة 
بالأمس؟» ما يدل على أنه لا (یعنی)''' إلا الجبذة؛ بل ما ذكر ذلك إلا كالصفة 
له المفهمة أنه قد عرف ما كان منه من غير تصريح به؛ فما في هذا ما يناقض 
فنا اهما قاف لأنه لا لاف فى ترت ما اه هدا جن غر قاعم وا 
سفق 

(۹۹) ۔ مسألة: نظره إلى القدمين والكفين» من الحرة الآجنبية المدركة 
المشتهاة: 

(ینبني)''' القول فيه على ما تقدم مما تبديه للأجانب من زينتها الظاهرة. 
وقد كان منهم من قال: الثياب والوجه فقطء فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى 
الكفين والقدمين. وكان منهم من قال: الوجه والکفان فهؤلاء يجيزون النظر 
إلى ذلك. وكان منهم من قال: ظهور القدمين ليسا بعورة ولا يلزم سترهما في 
الصلاة؛ فهؤلاء يجيزون النظر إلى الوجه والكفين وظهور القدمين. 


فممّن'!' يقول بأنها تبدي الوجه والكفين: سعيد بن جبيرء والأوزاعي» وزاد 
ابع عباس إلى تنظ التاواء::وهنة اح اتصراب في 277ا وكا قد هد 
في باب ما يجوز إبداؤه» وبما مر الآن في مسألة النظر إلى الوجهء فإذاً يجوز 


)١(‏ في الأصل: «سعد»» وهو تصحيف» والظاهر ما أثبت. 
(؟) كذا في «المختصر». وهو الأظهرء وفي الأصل: «قنعى». 
(؟) في الأصل: «فمن». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «احرا». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


وسم م م و سے تہ جس ا ا 


للاجنبي النظر إلى الكفينء كما يجوز له النظر إلى الوجهء ما لم يخف. أما 
القدمانء فقد قلنا: إن الأظهر المنع من إبدائهماء فیمتنع على ذلك النظر 
إليهما. 


وهذا كله مبنیٔ على ما قد تقدّم: وقد تمسّك بجواز النظر إلى اليدين 
بحديث حذيفة المتقدم!'' في الجارية التي أخن بيدهاء كَافَاً لها عن الطعام: 
بل القبض على يدها أشد من النظر إليهاء ولكن يجوز النظر ولا يجوز القبض 
على يد الأجنبية. وإنما كان هذا من النبيّ َل إنكاراً لمنكرها وتغييراً عليهاء 
والممكن من تغييره باليدء لأنها لم تكن (منتھیة)''' باللسانء والذي أتت منكراً؛ 
وهو تناولها طعاما لم تدع إليه» [ومَن أتى طعاماً]!" بغیر إذن مالكه منتھباً أو 
شبه المنتهب. واللّه أعلم. 

)٠٠١(‏ - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية المسلمة الحرة عجوزاء قد 
بلغت من السن إلى حد لا تتحرك شهوة بالنظر إليها: 

فالأظهر عند أبي حامد الغزالي المنع؛ بناه على أصل القائلين بالمنع 
من النظر إلى وجه الأجنبية مطلقاًء وسوى بينها وبين الفتاة من حيث هي 
بالحملة مكل الوط والشهوات لا قتضبيظط: ولکل رما قافتا قد كان 
مختارها (جواز)!'' النظر إلى (وجھھا)''' كالفتاة. ما لم تخف الفتنة» أو 
حصو اف فزن اقظر الى هذه اا اجر فانة امن ميق اا س 


(١)‏ تقدم في الباب الثاني. 

(۲) في الأصل: «مسسه»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
)٤(‏ في الأصل: «باجواز». وهو تصحيف» والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «وجهه النظر». والظاهر ما أثبت. 


الیاب اٹخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ن سے ےل سے ب سس ب ب سس ل سس ا ممست ا سد سد بیس 


هذا هو المعتمدء ويعتضد يظواهرها: دخوله پل على ام سلیے!'' وأم 


حرام وائتمامهما بە وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه؛ وإن جاز ذلك فإنه ليس 
بالظاهرء ولم تكن آم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه. بل كانت 
في سن مَن يلد وابنها عبد الله لمّا ولدته سماه النبی وا 


كذلك: 


5 ۔ قوله يل لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند أم شريك'". 


ببسيس مس مسد عد مدع مسد بسار بي ب ص سس سد سس ع ع ص ع بج ل ل ان ا ل ا بك 


(۱) 


(۲) 


روى مسلم في «صحيحه» من حدیث سليمان» عن ثابت. عن أنس ونه قال: دخل النبيٌ َل 
علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت 
صلاة؛ فصلى بناء فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا 
أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادم الله 
له. قال: دعا لي بكل خيرء وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه». أخرجه في كتاب المساجد؛ باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة 
على الحصير وغيرها: ٠١١ ١77/0‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأم سليم: هي أم 
أنمس ظلله وأم حرام: خالتهء ذكر النووي: أنهما كانتا خالتين لرسول الله و محرمين؛ 
إما من الرضاع وإما من النسب؛: فتحل له الخلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصة لا 


يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه: ٠١/١7‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 


حديث فاطمة بنت قيسر: رواه مسلم في الطلاقء باب المطلقة البائن, لا نفقة لھا: 
50-٠‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ومالك في «الموطأ» في الطلاقء باب 
ما جاء في نفقة المطلقة: ۹۸/۲ (تنوير الحوالك)؛ وأبو داود في الطلاق؛ باب نفقة 
المبتوتة: ۱۸۸/۳ (مختصر سنن أبي داود)؛ والترمذي في النكاح» باب ما جاء أن لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه: 441/7: وفي الطلاقء باب (0): ۸۵/۳:؛ والنسائي في 
النکاح؛ باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له: ۷۲/٦‏ ۔ ٢۷ء‏ وفي الطلاق. باب 
الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها: ٦/۲۰۷ء‏ وباب نفقة البائنة: 
٦‏ وباب نفقة الحامل المبتوتة: ۲۱۰/٦‏ - ۲۱۱. 

وأم شريك التي أمر الرسول به فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها: قرشیة؛ عامريةء 
وقيل: إنها أنصارية؛ واسمها: غزیةء وقيل: غزیلةء وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن 
عامرء. وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبى و 


إحكام لتقن في أحكام التظر بحاسة اليصر 


على معتادها من زيارة الرجال إياهاء والفارق الموجب للافتراق: أنها 
شريك التىحضظ:؛ ومن فاطمة التساهل هي التفضل؛ ولم ييح لواحدة مهن 
التبرج بالزينة. 


7 ع 
وكذلك أيضا: غزو أ عطیة''' مع النبيٌّ َك سبع غزوات: تداوي الجرحى 


وكذلك غزو أم سلیم'''. وحضورها القتال بخنجرها لمزيد قوامتها. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: من حديث عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام» عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية الأنصاريةء قالت: غزوت مع رسول الله ول سبع غزوات أخلفهم 
في رحالهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحىء وأقوم على المرضى: ۱۹۶/۱۲ 
(صحيح مسلم بشرح النووي). 

(؟) روى مسلم في «صحيحه» من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أتس: أن ام سلیم 
اتخذت يوم حلي ترا فان فا قر اد آمو لاجةد قال با رول الله! هذه أم سليم 
معها خنجرء فقال لها رسول الله كلد دما هذا الخنجر؟؛ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد 
من المشركين بقرت به بطنه» فجعل رسول الله ية يضحك» قالت: يا رسول اللّه! اقتل 
من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال رسول الله بي ريا أم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن»: ۱۸۷/۱۲ - ۱۸۸ (صحیح مسلم بشرح النووي)؛ غزوة النساء مع الرجال. 
وفي «صحيح البخاري»: من حديث عبد العزيز» عن أنسى ونه قال: لما كان يوم 
أحد انهزم الناس عن النبي ي قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم, 
وانهما لف مات ارم خدم سوقهن تنقزان القرب ‏ وقال غيره: تنقلان القرب - 
على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانه 
في أفواه القومء كتاب الجھاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال: ٦/۷۸؛‏ وكذا 

رواه مسلم في كتاب الجھاد باب غزوة النساء مع الرجال: ٦/۱۸۹؛‏ والترمذي في 

كتاب السيرء باب ما جاء في خروج النساء في الحرب: ۱۳۹/٤‏ بافظ: عن أنس قال: 

«كان رسول الله ا يفزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين 

الجرحى» وبلفظه رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في النساء يفزون: ۲۷۹/۳ 


(مختصر سنن این داود). 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


والغالب على مثل هذه الأحوال, البّدوٌ على الناس والنظر؛ فالظاهر من 
هذا كله جواز ما وراء نظر المفاجآت» إلا لمّن خاف أو قصد اللذةء وقد تقدّم 
القول في ذلك: وفي ما يجوز للقواعد من النساء إبداؤه. في باب ما يجوز 
إبداۋه وما لا يجوز. 


)٠١١(‏ - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية مسلمة ام هل ھی في جواز 
النظر إليها وامتناعه مثل الحرة أم لا؟: 


اختلف في ذلك؛ فمنهم مَن قال: إنها كالحرة سواءء ومنهم مَن قال: هي 
بالنسبة إلى الرجل كنسبة الرجل إلى الرجلء فيما يجوز أن ينظر منهاء ومنهم 
مَن قال: ينظر منها إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه»ء وذلك مثل: 
الوجه والرأس والصدر والسافين والعضدينء ولا ينظر إلى بطن ولا ظهرء هذا 
ما حكاه القدوري على أنه مذهب الحنفيةء وزعم أبو عمر بن عبد البر: أن 
(كون ما)''' هو منها عورة کالرجل مجمع عليه وزعم الغزالي: أن القياس هو 
أن لا يجوز النظر منها إلا ما يجوز النظر إليه من الحرةء وحكاه قولاً قد قيل. 


وروي عن مالك من كراهة خروجهن متجردات ما قد ذكرنا حمیعهة؛ فنا 
كيف لا يصح الإجماع الذي حكاه اوج غور هع م وها کی ياك جنا يحور 
للامة ابداوہء فعد اليه ين 


والأظهر عندي في تلك المسألة: جواز إبدائهن من أنفسهن أكثر مما 
قشدات رةه ا ا اکا كرون مر الاير كه جا 
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فجيلا . 


وأما في هذه المسألة التى ھی ما يجوز النظر إليه منهن؛ فموضع حذر 


(١)‏ في الاض ا «ان كونا مما هو». وهو تصحیف؛ والظاهر مأ أثبت. 
06 انظره في الياب الثانى. 


إحكام النّظر فی أحكام النظر بحَاسّة البَصّر 


وتوقف. فإن من الإماء من هي أحسن من كل حرة تراها عينء والإطلاق 
للرجال على النظر إلى محاسنهن (معناہ)''' مخالفة المتقرر شرعا من وجوب 
مراعاة صيانة النفس بغض البصر عمًا يجلب إليه الهوى. 

فإن قلت: هذا [يعارض]” لما لم يزل معتمداً إياه في كل ما مَرَّ من أنه: 
متى جاز الإبداء جاز النظرء وما جاز إبداؤه جاز النظر إليه. 

وهنا قلت: إن الأمة يجوز لها أن تبدي من نفسها أكثر مما تبديه الحرةء 
ولا يجوز للرجل أن ينظر منها إلا إلى ما ينظر إليه من الحرة. 

۳٦٢۲ ۱ ۱‏ 5 -ص ' دي م 

فالجواب ان نقول: انما انيتا ذلك الاصل بقول مطلق» وهو: # ولا تعأاونوا 


عل الإثر € [المائدۃ: .]٢‏ 


فمن أجاز الإبداء أجاز النظر؛ فإنه لو حرم كان الإبداء إعانة على الإثم. 
وهذا القول المطلق على تقييده في موطن أو مواطن بأدلّة مقيدة إن وردت: وهذا 
المكان من ذلك فإنا إن أبحنا للرجل النظر إلى غير الوجه والكفين من صدر 
أو عنق من جارية كالبدرء فقد خالفنا مقطوعا بهء وأرسلنا البصر حيث أمر 
بفَضهء وتعرضنا للفتن أكثر من تعرضنا لها (بالنظر)''' إلى ذلك من الحرة 
الشوهاء الهزيلة التي قد حرم النظر (إليها كذلك)!'! هاهناء وهذا النوع من 
النظر [من] حكاه يكون فظیعا. 


۳ - فقد روى أنس بن مالك في قضية صفية: أنهم قالوا: لا ندري 
)١(‏ في الأصل: «معنالا»» وهو تصحیف: ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «محو» والظاهر من السياق ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «كالنظر». والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ في الأصل: «إلى ذلك» والظاهر ما أثبت. 
)٥(‏ لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فهي أم ولد: ا آزاد ان يركب جیا فت على عجز اليعيرء فعرفوا أنه 
قد تزوجھا'''. 


و 
ففی ھذا: ران لم يحجيها فٹھی ام ولد». يعنون ام4 فإنها لم تلد بعد 
وبعيد أن يعنوا بذلك سَتْرٌ وجههاء فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواءء 
فإنما ذلك فيما زاد على الوجه؛ فقد دل هذا على أنها دى اذا كانت أمة 
اگنر مما تبديك الحرة. ) 
فالجواب أن نقول: هذا عين ما فلناہ من 7 الافة فيما تبديه بخلاف 
كالحرة ليس ذلك في هذا الخبرء فإنهم لم يقولوا: إنهم نظروا منها إلى أكثر 
من الوجه» ولا ذكروا ذلك والأظهر ان يكون قوله: «حجيها» انما تام انك 
ستر ركبتها حتى خلف (الحجاب). فلما (استقرت)''' أرسل الحجاب؛ واذا 
گاج لغم كن ا اف اض کرت مؤودة ارت 
(١)‏ هده رواية حماد ين سلمة عن ثایت: عن انش د مسلم: في کتاب النكاح؛ باب 
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها: ۹/٢۲۲؛‏ ورواه اليخاري: من حديث إسماعيل بن 
جعفرء عن حميد. عن انس ون قال: «أقام النبى پا بين خيبر والمدينة ثلا خا 
أمهات نشی ےس ل O‏ م 
9۹ (الفتح). 
)٢(‏ الظاهر سقوطھا من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(٢)‏ في الأصل: «حجاب»: والظاهر ما أثيت. 
(٤(‏ في الأصل: «استرت»»؛ وهو تصحيف: والظاهر ما أت 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَّاسّة البَصَّر 


)۱۰١(‏ - مسألة: أمة له بعضها ولغيره بعضها: 

لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها 
شيء. 

)٠١*(‏ - مسألة: أمة له بعضها وبعضها حرة: 

نص مالك على أنه لا يجوز له النظر إليهاء يعني إلا كما يجوز للحرة 
الأجنبية, وهو صحيح» لعدم سبب الإباحة. 

)٠٠٤(‏ ۔ مسألة: أمته في كل ما قلناه كزوجه؛ ما لم يزوجهاء فإذا زوجها 
حرم عليه الاستمتاع بھاء وصارت بمنزلة ذوات محارمه: 


فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة, ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة 
والركبة كما ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه: ولیسں''' ينبغي أن يكون في 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده» (ونبھنا)''' على ضعفه فاعلم 
ذلك. 

)٠٠١(‏ ۔ مسألة: فإن كانت هذه الآجنبية الحرة كافرة, هل هي في جواز 
نظر الرجال إليها كالمؤمنة؟ أو أقل حرمة؟: 

تهر فى ذلك هتل المؤمتة ولا اعرفت خلاف ذلك راتا وجب أن نگیت 
مثلها لتساويها في تحريك الشھوۃ؛ وتعرض الناظر إليها للفتنةء بل ربما كانت 
النفسں بما تعلم من (هوى)'" مَن لا وازع له أسرع إلى الافتتان بهاء وقد 
(١)‏ كنا في الال وفي «المختصر»: «ولا». 


)۲( في الأصل: «وسها». وھو تمصحیف والظاهر مأ أثيت. 
(٣(‏ في الأصل: «هوام». وهو تصحيف: والظاهر مأ أثيت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


تقدم الان''' الجواب عن حديث حذيفة في إمساك النبئ يي بيد الكافرة 
تغييراً لمنكرها في تناولها طعام غيرها بغير أمره. من بين أيدي رجال ليس 
لها من التبسط بحضرتهم هذا القدرء فغيره بيده؛ وذلك إذا لم يكن التغيير 
باللسان كافياً.. ودرجات التغيير: باليد. ثم باللسان, ثم بالقلب» وهذا أضعف 
[الإیمان]ء ولم يكن الطعام للنبيٌّ َي فيتركه لهاء وواضعه بين أيديهم لا ندري 
ما فعل ولا تقل [أنه]*» كان حاضرا؛ وليس وضعه للطعام بين أيديهم تملیکا 
لهم حتى يتصرّفوا فيه بغير الأكلء ولا أيضا وضع بين يدي النبي يه وحده 
فيستبد فيه بنظره» وقد بينا قبل: أنها كانت مکلفةء غير صغيرة» واللّه أعلم. 

ولیس من هذا الباب قول علي وإ للمرأة: «لتخرجن الکتاب أو لنلقين 
الثياب. فأخرجته من عقیصتھاء كما ضمنه البخاري راه حيث ترجم في 
كتابه عليه: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمةء والمؤمنات إذا 
عصين [اللّه]''' وتجریدھن. لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها. 
ولا أيضا فيه عن النبي َه فالمعتمد ما تقدم, واللّه الموفق 

)٠٠١(‏ ۔ مسألة: [كل]! ما قلنا: أنه لا يجوز نظر الرجل [إليه]!“ من 
المرأة لو كانت (حية) فإنه لا يجوز أيضا (وإن)" ماتت: 


.۱۹۸ انظر التعليق رقم (٤)ء ص‎ )١( 

() لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٢(‏ رواه في باب الجهادء باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات 
اذا عصين الله وتجريدهن: .۱۹۰/٦‏ 

(؟) زدتها من صحيح البخاريء والظاهر سقوطها من الأصل. انظر هذه الترجمة في فتح 
الباري: .۱۹۰/٦‏ 

)٤(‏ زدتھا من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

)٥(‏ زدتھا من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

)٦(‏ في الأصل: «وفيه». وهو تصحیف: والتصويب من «المختصر». 

(۷) كذا في الأصلء وفي دالمختصر: «إذا». 


إحكام القن في أحكام النثظر بحاسة التبصر 


وقد بينًا قبل''': أن نظر الرجل إلى فرج امرأته إن كان جائزاً حال الحياة: 
فإنه يمتنع بعد الموت, فما لم يكن النظر إليه جائزاً [في الحياة]. أحرى 
بأن يمتنع النظر إليه بعد الموت» وذلك لأنها محترمة: والنظر (منتهك) 7" 
لحرمتهاء وتحدث (للمیت)''' حرمة لم تكن (للحي)'''ء وذلك أن النظر إلى 
لے :او في حال الحياة إن كان حَرّم مخافة الافتتان وذلك معدوم في الميتة؛ 
فإن الحرمة التي حدثت بالموت مستقلة بتَسُبيب المنعء وإنما أحسب أنه لا 
خلاف فيهاء ومن أجل ذلك تكلم الفقهاء في مسألة جواز غسل الرجل لها عند 
عدم النساء؛ وقد منعوا زوجها من النظر إلى فرجها إذا غسلهاء وقد تقد 
ذكر ذلك. 


وقد روى أشهب: عن مالك في المرأة تموت بفلاة ومعها ابنها؛ أيغسلها؟ 
قال: ما أحبٌ أن يلي منها ذلك قيل: (أبيممها)"؟ قال: يصب الماء عليها من 
وراء الثوب أحبٌ إلی!“. فانظر كيف منعه بعد موتھا من نظر ما كان له جائزا 
النظر إليه في حياتها مما عدا العورة؛ إذ العورة سواء في حال الموت وفی 
حال الحياة. لا يجوز نظره (إلیھا)'''. وهكذا قولهم في سائر ذوي المحارم: 
الأخ والأب وغيرهماء فاعلمه. 


)١(‏ انظر المسألة الثانية من الباب الخامس: نظر الرجال إلى النساء. 

(؟) الظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

(؟) في الأصل: «مشك» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الميت»: وهو تصحيف. 

)٥(‏ في الأصل: «للأجنبي» وهو تصحیف: والتصويب من «المختصر». 

(): نظو الفشالة الكانية مخ الات الكاممن. 

(۷) في الأصل: «أسهما». وهو تصحیف: والتصويب من «البيان والتحصیلء. 
(۸) انظر هذه الرواية عن مالك في: البيان والتحصيلء كتاب الجنائز: .۲١۷/۲‏ 
(۹) في الأصل: «إليه»» وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


EMILE ELD SF 


(۱۰۷) ۔ مسألة: من المبالغة في أن لا ينظر الرجل من المرأة ولا بعد 
الموتء إلا إلى ما يجوز له: 


ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه ستل عن تغطية القبر بالثوب على 
وقال: أرى أن يعمل به؛ لأنه (ستر)!'' لهاء لا يرى منها شيء من خَلقها. 


قال أبو الوليد بن رشد: وهو بين المعنى› (کذا) ° قال: وعبدى: أنه شيء 
لا أصل لهء إلا أنه مبالغة في الستر". 
)١(‏ في الأصل: «ستره». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت» وكذا في «البيان والتحصيل». 
(۲) في الأصل: «لذا»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبت» وكلام ابن رشد انتهى عند قوله: 
«بين المعنى». 
(#) (قال أبو محمود وفقه الله: وقد ورد في ذلك آثار ونصوص: منها حديث مرفوع - وهو 
ضعيف ۔ عن ابن عباس وأا قال: جلل رسول الله و قبر سعد بثوبهء أخرجه البيهقي: 
وقال: لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار. وهو ضعيف. انظر: السنن 
الكيزى: 06/5 
وأخرج كذلك بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارٹ الأعور. فأبى 
عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباء وقال: إنه رجل. 
قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبيٌ َه قال البيهقي: وهذا إسناد 
صحيح» وإن كان موقوفاًء رواه جماعة عن أبي إسحاق. 
وروي بإسناده عن علي بن الحكم» عن رجل من أهل الکوفةء عن علي بن أبي طالب شلہ: 
اه أتام+:قال: ونحن ندفن میتاء وقد بسظ القیب على قبره شاب الثوب من القبن: 
وقال: إنما يُصنع هذا بالنساء. وهذا ضعيف لجهالة الرجل الكوفي. 
وأما وضع النعش على المرأة والمبالغة في سترهاء فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى, 
من طريق قتيبة بن سعيد. عن محمد بن موسی؛ عن عون بن محمد بن علي بن ابي 
طالبء عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفرء وعن عمارة بن مھاجر: عن أم جعفر: 
أن فاطمة بنت رسول الله ا قالت: يا أسماء! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء. 
إنه يطرح على المرأة الشوب فيصفهاء فقالت أسماء: يا بنت رسول الله يدا ألا أريك 
شيئاً رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتھاء ثم طرحت عليها ثوياً. فقالت = 


2 5 ع ےم 7 .2.0 2 
یو یسر _ إحكام النظر فی احکام النظر بحاسة البصر 


(۱۰۸) - مسألة: کل ما إلا '' يجوز للرجل أن ينظر اليه من المرأة 
لا يحل النظر إليه من وراء ثوب رقيق لا يستر حجم عظامها (وصور)''' 
لحمها: 


2 فا اخ هذا و احا يترضحية الرخل من لرا قاد آنا مت اغى آنت 
وعلي ميان ولا تخل علي اڪ فلما توفيت و جاءت عائشة ووت تخل قال اسا 
لا تدخلي؛ فشكت أبا بکر فقالت: هذه الخثعمیة تحول بيني وبين بنت رسول اللّه وقد 
جعلت لها مثل الھودج؛ فجاء أبو بكر وط فوقف بالباب: وقال: يا أسماء! ما حملك أن 
منعت أزواج النبي َة يدخلن على ابنة النبي ُء وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: 
ارقن أن له لی علق أحدا : وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع 
ذلك لهاء فقال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك؛ ثم انصرف. وغسلها عل وأسماء وا 
قلت: وهذا بمحضر الخيرة من أصحاب رسول الله َه وإقرارهم. 
أما أسماء: فهي بنت عميس الصحابية الجليلة. 
وأم جعفر: هي أم عون بن محمدء روت عن: أسماءء وروی عنها: ابنها عون بن محمدء 
وعمارة بن المهاجر. قال الحافظ: مقيولة. 
وعمارة بن المهاجر: روى عنه جمع؛ وسكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير». وكذلك 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 
ومثله عون بن محمد بن علي. 
ومحمد بن موسى: هو ابن عبد الله مولى الفطريينء روى عنه جمع: وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث؛ وكان یتشیع؛ أخرج له مسلم والأربعة ووثقة آخرون. 
وقتيبة: إمام جليل. 
وهذا الإسناد لا بأس به» بل قد حسنه الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبير: 2147/7 
وقال: احتج به رماع 55-5 وابن المنذرء وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. 
وقد أخرجه مسر الحاكم في المستدرك: ؟/15١؛‏ والشافعي كما في بدائع السنن: 
١/؛‏ والدارقطني في سننه: ۷۹/۲؛ وأبو نعيم في الحلية: .٤١/۲‏ وبهذا يتبين 
أن أصل المبالفة في ستر المرأة له أصل من عمل الصحابة ومن وصية البضعة 
الشريفة 3 ). 

0 1 ةتاشا او الظاغر اا غ الأميل: 

(۲) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وهوي» وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء سیا ا يم ۱۱؛ 


مثل أن ينظر إلى حلق (عجيزتها)'ء أو إلى نهود ثدييهاء وما أشبه ذلك. 
لأن هذا نظر نحسبه يؤدي من الفتنة إلى ما يؤدي إليه النظر بغير ساتر 


وفي هذا حديث لا يصع هو 


٤۔‏ ما روي في صحيفة خراش''' بن عبد الله خادم أنس بن مالك 


المعمر؛ قال: نا مولاي أنس بن مالك. قال: قال رسول الله و «مَّن تأمل خلق 
امرأة حتى يستبين له حجم عظامها وَرَاءَ ثيابها وهو صائم فقد أغطر!". 

ماک تہ و هة غر كا اط و ارخ اله ر ا کد 
ل د كره أبو ایند بن عدي هي باب الحسن بن علي الو فانه 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «حجزتها». وهو تصحيف. 

(۲) خراش بن عبد الله: عدم؛ ما روى عنه إلا أبو سعيد العدوي الكذاب» قال ابن حبان: لا 
يحل كتب حديثه إلا للاعتبار وقال ابن عدي: زعم أنه مولى أنسء وخراش هذا مجهول 
ليس بمعروف: ومن كان مجهولاً كان حديثه مثله؛ قيل: إنه عاش ثمانين ومئة؛ ولذا كان 
يقال له: المُعمّر. انظر: الكامل: ۳/٥۹؛‏ المغني: ۲۰۹/۱؛ لسان الميزان: ۳۹۵/۲. 

(؟) ذكره ابن عدي بلفظه في باب الحسن بن علي العدوي: ”704/7: وفي باب خراش بن 
عبد الله أيضا بلفظ: «مّن تأمل خدق امرأة حتى يستبين له عظامها وأوصافها وهو 
صائم فقد أفطرء (الکامل: ؟/457)؛ وذكره صاحب (البيان:؟/١١5)‏ بلفظ: دمَنْ تأمل 
خلق امرأة وهو صائم فقد أفطر.. 

)٤(‏ يعني: خراش بن عبد الله. 

(5) الحسن بن علي بن زكرياء بن صالح: أبو سعید؛ العدوي» البصري» الملقب بالذئب: 
قال الدارقطني: متروك. وفرّق بينه وبين العدويء وقال ابن عدي: يضع الحديث ويسرق 
الحديث ويلزقه على قوم آخرين: ويحدّث عن قوم لا يعرفون. حدّث عن: خراش: 
والصباح بن عبد الله أبي بشرء وإبراهيم بن سليمان السلميء جميعاً عن شعبة؛ ولؤلؤ بن 
عبد الله والحجاج بن النعمان: وغيرهم؛ وهؤلاء لا يعرفونء وحدث عنهم عن الثقات 
بالبواطيل: ويضع على آهل بيت رسول الله َء وحدّث عن مَن لم يرهم. انظر: الكامل: 
7۲ء تاریخ بغداد: ۲۷۱/۷؛ لسان الميزان: ۲۲۸/۲؛ المغني: .177/1١‏ 


إحكام التظن في أحكام لظن بحاسة البصر 


من روايته عن خراش» وهو في عداد من يضع الأحاديث» وقد تقدّم من هذا 
في باب إبداء الوجه والكفين شيء فَعَدَ إليه. 

(۱۰۹) - مسألة: ما أبين منها وهي حيّة أو ميتة لا يجوز النظر إليه: 

كذراع أو قدم أو ثدي أو عقیصۂ'''؛ لأن الحرمة باقیةء فالحرمة كذلك.. 
اما إذا 95 يتبين أنه جزء من المرأة؛ فجواز النظر إليه حكم الأصل» وعدم 
سبب المنع باق. 

قد قلنا في النظر إلى المرأة محرّمة كانت أو غير ذات محرم قولاً مفصلاً 
بالنظر إلى جانب المرأة؛ مجملاً بالنظر إلى جانب الرجلء وعلينا أن تفصّله 
كذلك» فلنذکرہ مسائل: 

)۱١١(‏ ۔ مسألة: أماالصغير فلا كلام فيه؛ لآنه ليس بمخاطب: 


وقد مر القول في جواز الإبداء والبدو إليه وله. ولكن من الصبيان الذين 
لم يخاطبوا مراهقون: يفهمون ويفطنون للمحاسن, [فھم]''' وإن كان التكليف 
لم يتوجّه إلیھم'''. فينبغي أن يؤدّبوا على النظرء ويُدَرّبوا''! على تركه» تدريبهم 
وتأديبهم على الصلاة. فإن المسألة الحاصلة لهم ههنا بإطلاعهم على ذلك 
(يعسر زوالها)7". 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من 
کل محرم» وليس (منعهم منه)''' إنكار المحرم عليهم» وإنما نمنعهم امتثالاً 


)١(‏ العقيصة: الجمع: عقائص وعقاص: ضفيرة الشعر. 

(؟) ما بين المعقوفتين من دالمختصرء ولعله سقط من الأصل. 

)٢(‏ في الأصل: «عليهم». والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ويؤدبوا». 

)٥(‏ في الأصل: «فعسر روالها». والظاهر ما أثبت. 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وهو الصواب. وفي الأصل: «منعه منهم»» وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


12 جل م سه جم دنا ساسج يسيس سي سجس ع سم ص تس سس سس م ع شي‎ r 


لأمر الله تعالى لنا بذلك؛ لتلا يألفوا مجالسة الجُرّم والدخول عليهن؛ وطلب 
النظر إلى أبدانهن ومحاسنھن, (ینشؤون)''' على ذلك ويألفونه» ویصعب 
عليهم مفارقته عند البلوغء واللّه أعلم. ظ 
)۱۱١(‏ - مسألة: اشک الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عد مها 

من الاصل: 

:يجوز له من النظر ما جو تمن ذكر کی الیم کیا جا للمرأه البدق له فهو 
إذا يكنوم سن افوا متم هة تاج رتا سرد لارا راد 
كما تأيه لها المرأة. كان حكمه في النظر حكم المرأة. والأصل في هذا قد تقدم 
ذكره من دخول المختث على أزواج النبيٌ ب باعتقادهن فيه أنه من کو 
الإزية: فكان يُنظن ويتطر إلیه: والنبٌ ول معهن. على ذلك إلى أن سمع مته ما 
سمع» نات بعلن سیا ينكان لمعا مين شاف ال رف ذلك SS‏ 
فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ما ينظر إليه أبعد من ذكر في الآية"ء إذ 
الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم, لا ما يجوز 
للاب والابن النظر إليه. 


فان قل بطر سن تا دو ہے سو ا إلى اوسر ا 
بمثابة الآباء والأبناءء 5 وبئیھم؛ وبئی انات وب 7 وابنك: ومن 


)١(‏ في الأصل: «ويشيئون»ء والظاهر ما أثبته 
(؟) زدناها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 


(؟) قوله تعالی: ولا بيبح رِينتهنّ إلا مار متها ولوق ب ل وي لا O‏ 
الا لبعواتهرج 0 ءا بأيهركى ا بعواتهرى ا تتايهرى 21 اء اء بعولتهري او إِخْونهن أو بي 
ونه أو بن اوه از نايهن أو ما ملكت اَيْسَثْهَنَ أو الیم عَمر أؤلي الإربة مِنَ الال أو لفل 
ليت کر هوا کے عر ا٣4‏ [النور: 15١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البَصَر 


حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية منعوته على الوجه [الذي]''' وصفء فلم 
کر ولك هليه لے کک ضا متم من اتد کی سمل للا توي قطنا 
لمحاسن النساءء ولم يقل له مع ذلك: إن النظر إلى المواضع التي (وصفت)''' 
منها لا يحل لك» ولو كنت على ما كنا نعتقد فيك قبل من (کكونك)''' غير ذي 


اس 


ارب. 


ويظهر منها أيضا: جواز رؤية ذوي المحارم ذلك بجواز رؤية مَّن ليس 
ذا أرب لهء فإنه إذا جاز ذلك لمن ليس له أرب» كان جوازه لذي المحارم 
أحرىء فإن غایة''' نهايته أن يترك منزلهم» ويقرر المعترض حجته على 
هذين الأمرين» بأن يقول: قد سمع النبي َي أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم 
(یوبخه)”'' على ذلك (إنکارً)”' لما سمعه من نعته؛ المتضمن أنه قد یفلل''' 
في النظرء لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان لما سقطت الثقة به 
راز انظ اتا اک دو ارت فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان؛ ثم 
ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى. 


قلنا في الجواب عن هذا: لا يُسَلّم أنه أجاز له ما فرط منه» بل في الخبر 
اعتراف بأنه تعدَّى في النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء فإن الذي يجوز له أن 
ينظر إليه إذا كان غير ذي أرب ليس الاعکان''' وأطرافها في الظهرء بل إنما 


)١(‏ السياق يقتضي زيادتهاء والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «وضعت»» وهو تصحیف: والصواب ما أثيت. 

(؟) في الأصل: «من لولل»» وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «غايته»» والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «يويخه الله» والصواب ما أثبت. 

)٦(‏ في الأصل: «أركان»» والظاهر أنه تصحیف: ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) من: أغل البصر: شدد النظر. 

(4) سم کت وتجمع على عكن: يُقان: تكن البطن: تی لحمة مسمتا 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل وابنه» بل هو (أسواً)('“ 
خالا منيساء کرت رح قن اعرف أنه نے الى با لاو له الا قش 
قطن أن النبيٌ ية أقرّه على ذلك ولم ینکر عليه۹ وقد عرف أنه ممن يشعر 
ويفطن لما لا يشعر به ولا يفطن له إلا الفحل. 

رقالف أيضا عام هة السترضی مان .يقال تہ رات إن ا عع أنه 
نظر ما الف ا في الخبر بيانه؟ ولعل ما سمعك هو عنده مستقر بوصف 
واصف.: أو واصفة؛ ۴ غير ذلك من الوجوه. وأقل الأحوال 7 يكون الخير 
محتملاء فلا يحتج به لاستباحة ذوي المحارم النظر إلى هذه المواضع لأ 

فإن قيل: فما معنى ما صمّ عن رسول الله ا من لعنه المخنثين من 
الرجال''“'۹ وهذا يدل على أنهم يجب التغليظ عليهم بمنع النظر وغيره. 

فلت هذا والله أغلم تاد أنه (لعن ) © افشتسئیی اح لمر لیت 
اا من علق كذلك: لی 1)۷ امسا نے شرم مھ عو تس 


ر و 
وهو الذي اذا فرضناه وسال متدینا أفتي يمأ تقدم. 


)١(‏ في الأصل: «اسوي. والصواب ما أثبت. 

(۲) بمعنى: ينازع. 

(٣(‏ زدناها لتستقيم العبارةء والظاهر أنها سقطت من الأصلء وقي الأصل: «انه نظر ابن 

في الخبر بيانه». 

ر٤(‏ زان البخاري في كتاب اللباس: باب إخراج کہ بالنساء من البيوت: ۳۳۳/۱۰ (فتح), 
بلفظ: عن عکرمةء عن ابن عباس, قال: لعن النبی پا المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساءء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأخرج النبي لی فلاناً. وأخرج عمر فلانة؛ 
ورواه ا : الترمذي في كتاب الأدب, باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء: 
0 وأيبو داود في كتاب الأدب, باب في الحكم في المخنثين: ۲١٠/۷‏ (المختصر). 

)٥(‏ في الأصل: «لهن»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 

)٦(‏ في الأصل: «من»» والظاهر ما أثبت. 


إحكام النظر في أحكام النَّظر بحاسة التصر 


٠ 5‏ 5 *ر لاد 7 وه ¢ Jr. me‏ 
6 2 وروى: عن ابن عباسں؛ عن رسول الله عية: أنه قال: ‹(المؤنثون) 0 
أولاد الجن». 


وهو حديث منکر يرويه او أحمد بن عدي قال: شا إبراهيم بن 


حدثني يحيى بن آیوب؛ عن ابن جریچج؛ عن عطاء» عن ابن عباس» فذکرہ. 


وابن عبد الرحمن بن وهب» ويحيى بن أيوب: ضعیفان: ولكن لا يبلغان ان 


يتهما بوضعء وقد أخرج لهما مسلم. 


وهي باب يحيى بن أيوب, ذكر هذا الحديث ابو اخكونےء قال( اثرہ): فيل 
لابن عباس: يا أبا الفضل كيف ذلك؟ قال: 


5 «نهى الله ورسولے يده أن يأتى الرجل امرأته وهى حائض, فإذا 
أتاها سيقك الشيطان اليها فحملت مله فاأتت بالتأنث» . 


)١(‏ في الأصل: «المذنبون»؛ وهو تصحیف: والتصويب من «الكامل» لابن عدي. 

(؟) ذكره ابن عدي في کامله: في باب يحيى بن أيوب الغافقي المصري» يكنى أبا العباس؛ 
روى عن: حميد الطويل وابن جريج وجماعةء قال ابن معين: ثقةء وكذلك قال إبراهيم 
الحربيء وقال ابن سعد: منكر الحديث» وقال الدارقطني: مضطرب الحديث؛ وذكره 
العقيلي في الضعفاء: وقال أبن عدي: وهو عندي صذوق لأ ناس ناڈ 
فلا أعلمه رواه غير ابن أخي بن وهب. عن عمهء عن يحيى بن أيوب. 
ثم قال ابن عدي: ويحيى بن أيوب له أحاديث صالحةء وقد روى عنه الليث وابن وهب 
الگٹیں اه انظرة الکافل: ۷۷ ۲ ۲۹۷۷ هديب التهذيب1557/11. 

(؟) أحمد بن عبدالرحمن بن وهب: أبو عبید بن أخي ابن وهب» روى عنه: أبو زرعة الرازي 
وأبو حاتم قال عبدان: كان مستقیم الأمر في أيامناء وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن فيه 
القول» وضعّفه بعضهم وأنكروا عليه أحادیث: وقال ابن عدي: کل ما أنكروا عليه فيحمل وإن 
لم يكن يرويه عن عمه غیره» ولعله خصه به. انظر: الکامل: ۱۸۸/۱؛ تهذيب التهذيب: .01/١‏ 

)٤(‏ في اسیک يوانو وهو تمکرشوو الظافر ها ات 

)٥(‏ أي: أتت بمَن له صفة الرجال وأحوال النساء: وهو المخنث» وفي الأصل: «المؤنث». 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فلو صح هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك؛ غير 
متصتعين ولا مدلسين. وإذا لم يصع فشهادة الوجود کافیة فاعلم ذلك. -- 

وقد تقدم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفيّة للمخنث. في باب ما 
تبدي [وما]''' لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا. 


)۱۱١(‏ - مسألة: إن فرض من الرجال مَنْ ۱ 5 له في اٹنساء ولا 
بنتكرم لك وهو مع ذلك غير مخنث» أي: ) منکسر 0 الحركات والقول: 

جاز له فیما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ 
في البدو له فليس لها علامة ظاهرة يباح لها بها البدوء وقد تقدم هذا 
في بابه. 

-)١1١*(‏ مسألة: العبد في النظر إلى سيدته» بمثابة من ليس له 
أرب: 

فإنا قررنا جواز بدوها له. وإذا کان جائزاً لها البدوء جاز (له)() 
النظر إلى ما يبدو له منهاء وقد تقدّم ذلكء ومّن منع من بدو المرأة 

قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز 
للأجنبي أن ينظر إليه منهاء وقد منع النظر إليها مَن أجاز البدو (لها) 0 


)١(‏ في الأصل: «في باب ما تبدي ولا تبدي» والظاهر زيادة «ما» كما أثبت. 
(۲) أي: لا ينبسط. من: انتشر الشيء: انبسط. 

(؟) كذا في «المختصر» وفي الأصل: «منكر» وهو تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «لها». والظاهر ما أثبته. 

(#) في الأصل: «له». والظاهر ما أثبته. 


روي (عن)(2 الشعبي: أنه كان لا يرى بأسأ [أن تضع]”" المرأة ثويها عند 
مملوکھاء وكان یکره أن یری شعرها. 

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة: وعلى ما ذكره ابن المواز عنهء قال: 
والعبد الفحل یری [من شعر]'' سيدته دون غيرها إذا کان لا منظر لهء 
وكذلك (اذا)''' كان مكاتبها. 


فان قيل: ولم يشترط [فيه]!'' أن لا يكون له منظرء وإنما ينبغي أن يكون 
ذلك طا ا بر ار ل ا رتا لف انا نظرة: ليها ف 


فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا]''' عليه 
نهيه ر و عن التظر لها كانه من الحفان. ما کان [و 0[ تظتژز]'"'' 
من الجميل محرك جالب للهوى. بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [ )' 
ترويعاً مته 'إلى أن يجلب هوئ. 


)١١:(‏ - فا عبد لها بعضہ وبعضه لغيرها: 


9 
5 


لا يجوز له أن ينظر إليهاء فإنها لا يجوز لها البدو له والأصل: الآمر بغض 
الیصر والتستر. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «معيره» عن الشعبي. 

(؟) في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

[) “الزيادة من المتتضن. 

)٤(‏ في الأصل: «وكذلك وإذاء. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل بياضء قدر كلمةء ولعلها ما أثبت. 

)٦(‏ في الأصل بياضء قدر كلمة أو كلمتين. 

(۷) في الأصل بياضء قدر كلمةء ولعلها ما أثبت. 

(۸) في الأصل: «حررا». وهو تصحيف. وهو: جرير بن عبد الله الصحابي. 
(۹) في الأصل بياض. قدر كلمة؛ ولعلها ما أثبت. 

7ى اضق ساك سک اھ ھارت کی اھر 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


(۱11٥)‏ ۔ مسألة: رجل ٹھا رطف وع حر كذلكء؛ بل هو أحری بهدا: 

وروي عن EEE‏ فال: لا يجوز له النظر اليهاء (وغدا)!'' كان او غير 
وعد وهدا صحیح: ان سیب الاباحة معدوح؛ وسيب المنع فائم. 

)۱١١(‏ - مسألة: مديّرهاء عبن لها: 

(۱۱۷) ۔ مسألة: مكاتيها: 

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز يدوها له 
من اعتيار أداكه شيكاً من كتايته, أو وحود وفاكها عند وكد تقدم 
ذلك كله. ومذهب مالك: أنه عبدء فيجوز له ما جاز لەء ومذهب ابن 
عبد الحكم: أنه عبدء ولكن العبد لا تبدو له؛ لن الآية عنده محمولة 
علد اللإماءء أعني ٭ و ما ملكت أیٔمننھن ٦‏ [النور: ٢٥]ء‏ وقد تقدّم جميع 

(۱۱۸) ۔ مسألة: عبد (الأجنبى)!": 

في امتناع نظره إليها كالحَرٌ سواءء ولا فرق؛ كما لا يجوز (لها) أن تبدو 
له. 


(۱۱۹) ۔ مسألة: عبد زوجها: 


أباح له بعض الفقهاء الدخول والنظرء وهو بعيد بما تقدّم في باب البدو لهء 
وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبٌ إليٍّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه)''' 


)١(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «وغد»» وهو تصحيف. 
(۲) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «لاجنبي». 

(؟) في الأصل: «له»» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل: «لا تملله». وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 


إحكام النٌظر فى أحكام النأظر بِحَامة البَصْر 


ميدي وي بوبم وب 


كان لزوجها أو لغيره» ممن (بلغ)''' الحلم. وليس (وجهها). بخلاف مَن 
تملك. 

)١17١(‏ ۔ مسألة: إِنْ كان عبدُها ممسوحا: 

كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك: والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما 
إذا كان وكدا]"ء وذتك أنه قال: لا باس أن يرئ الخصي. الوغد شعر سيذته 
[وغیرہ]!“. فإن كان له المنظر فلا أحبه» وأمّا الحرٌ فلا وإن كان وغداء 
ويمكن توجيهه بما تقدم. 

(111) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحا)". 

استحب مالك نظره إليهاء وينبغي إذ هو منها اأجنبی!''' أن يراعى فيه ما 
داهج اع ان غا اااي 

)٢۲١(‏ - مسألة: الممسوح الحر فی جواز نظرہ للا جنبیة: 


روي عن مالك فيه ما يدل على المنعء وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدو 


له» (زاد) في كتاب محمد: وإن كان وغدا. 


وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل. 


)١(‏ كذا في دالمختصرء وفي الأصل: «ممن یبلغ.. 

(۲) في الأصل: «ولتزوجها». وهو تصحیف: والتصويب من «المختصر». 

(؟) الزيادة من «المختصرء. والظاهر أنها سقطت من الأصلء وفي «البيان والتحصيل» ما 
یھت لما ات 

.۲۸۷/۰ في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». وفي «البيان والتحصيل» مثله. انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «ممسوخاأء بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي 
المقطوع الأنثيين. 

)٦(‏ في الأصل: «ضبة» والتصویب من «المختصر». 

(۷) كذا في الأصل: وفي «المختصر»ء بالخاء المعجمة. 

(۸) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «إذا»» وهو تصحيف. 


الباب الخامس: فى نظر الرجال إلى النساء ریو * ا ١‏ 1ھ 
2 و کم ویر ای و راہ پا عت سب 


وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب لهء فإذا سأل عن جواز 
النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه؛ فإن کان معه من الأرب (والشيق)7) 
(شيء)''' حرم عليه النظرء لأنه أجنبي مأمور بن بف البصر عن كل ما لا 
يجوز للاأجنبي النظر إليه؛ وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع 
(مَنْ)'" لا أرب له (مِمّن)''' تقدم ذكره فيما مرٌء وقد تقدمت أيضاً مسألة 
بدوٌ المرأة له. 00 

(۱۲۳) - مسألة: الممسوح إذا كان عبداً لأجنبي: 

القول فيه كالقول في الممسوح ا فإنه مع كونه 
هيدا برتقي من العر اتا الس وارتی ال رر كو مالف آلو قال 
أرجو أن يكون خصيٌ زوجها خفيفاء وأكره حصيان غيره. 

وظاهر هذا منه الكراهة لا اريه 

وروي عنه أيضا: [أنه]''' لا بأس بالخصي العبد يدخل على النساء. ويرى 
شعورهن إن لم يكن له منظرء وَأَمٌا الحر فلا 

رظ افر هذا مته الاح وعحدی: أنه لذ أكر نة عي ا راتما اسغر 
NE‏ عدمة E‏ 

)٦٢١(‏ - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره؛ (عالم) بحكم نفسه: 


إن كان له أرب لم يجز, وإِنْ كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية 
)١(‏ اشتداد الشهوة. 
(؟) في الأصل: «شيئأ». وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «ما»» والتصويب من «المختصر». 
)٤(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «فمن». 
)٥(‏ زدتها من «المختصرء. والظاهر سقوطها من الأصل. 
)٦(‏ كذ! في «المختصر» وفي ال ماما ره سرت لاهن 


إحكام النّظر فى أحكام النّظر بحَاسّة البَّصّر 


بينه وبين المخنث في جواز البدو له. من حيث فيام الهرم دلیلا على عدم 
EC a‏ 11ل هق ھی نان اکن يمكن الا لہ 


(1o)‏ ۔ مسألة: العنين: فی حواز نظر٥؛‏ مثله سواء. 


)۱۲١(‏ ۔ مسألة: من ليس ذا أرب (يستتفل)!" عدمه [ثلارب]''' في باب 
جواق |[ التغلر ارم حر قرط امام تاس فة دك الف 
الذي كان يدخل على أزواج النبيّ َه فإنه لم يكن بالغاً. 

راتا نكر الها هل فرط هيه دل ارو ل تحت رط قو ندمت 
مسألة الخنثى. هل ينظر أم لا ينظر؟. 

نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة؛ حرم عليه النظر إلى 
النساء. ويعرف ذلك من نفسه بأشياء. منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبولء وإن 
كان ماتلا إلى جية الأنوقة كان خی نظرہ إلى الرجال كالعرأة:وسياتي گرد فی 
بابه بعد هذا إن شاء الله تعالی, وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة 
أو تبول. 

فإن كان مشكلاء كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم» ونظره إلى 
النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن) فرضناه يمني (بفرج)"' الرجل ويحيض 
بفرج المرأة. 


)١(‏ في الأصل: «فالمخنث» الظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «المخنث». والظاهر: «الخنث»» وهو الاسم من أخنث بمعنى: تكسر وتثنى. 
(؟) كذا في الأصل, وهي كلمة غير مقروءة: ولعلها يستقل. 

)٤(‏ في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

)٥(‏ في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فانا» وهو تصحيف. 

(۷) في الأصل: «فرج» والتصويب من «المختصر». 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


أما إِنْ بال بفرج الرجال (وحاض)!'' بفرج النساءء فاختلف فيه: فقيل: 
التعويل على (الميل)*؛ لأنه أدوم» فهو رجلء وقيل: يعد مشكلاً. وتفسيره في 
نظره إلى الرجال أو النساء هو أن نقول له: إذا أراد أن ينظر إلى رجل: اعمل 
على أنك امرأة. فلا تستبح من النظر إلى الرجال إلا ما تستبيحه المرأة, 
وسيأتي بيانه؛ وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة: اعمل على أنك رجلء فلا تستبح 
من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجلء وقد مر بيانه. 


وعلى هذا يجري الأمر في مسألة [مس]** ذكر نفسه أو فرجه: إذ تبينا 
على أن من مس ذكره انتقض وضوءه؛ ومّن مست فرجها كذلك» فنقول: إذا 
مسش فرجه انتقض وضوءّه قطعاًء وإن مس أحدهماء وتبينا على أن مّن أيقن 
في الوضوء وشك في الحدث لا شيء عليه؛ فلا وضوء عليه؛ لأن هذا الذي 
مس من نفسه لا يدري لعله (عضو)! زائد» فإن مس أحدهما (وصلی)'''ء ثم 
فرظا و الاک رسین ماحد ختلاكية زاظلة لا :شق ,شيل شا سنا 
(كمّن)!'' فاتته صلاة من صلاتين» أم لا يقضيهما (کصلاتین)''' إلى جهتين 
بالاجتهاد؟ اختلف في ذلك. 


وعلى هذا ينبني الأمر فيما إذا مسٌ رجل فرج خنثىء يُقال: إن مس ذكره 
انتقض وضوءه؛ لأنه قد مس ذكر رجلء أو لمس فرج امرأةء وإن (شك)'"' لم 


)١(‏ كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «وحاضت»» وهو تصحيف. 
() في الأصل: «والميال» وكذا في «المختصر» والظاهر ما أثبت. 
(٭٭) ساقطة من الأصل: والسياق يقتضي زيادتها. 

)٢(‏ في الأصل: «لعضوى. وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «وصل». وهو تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «لمن» وهو تصحيف. 

)٥(‏ في الأصل: «لصلاتين» وهو تصحيف. 

)٦(‏ في الأصل: «وإن مس» وهو تصحيف. 


إحكام الننظر فى أحكام النْظر بحَاسّة البَصَر 


ينتقض وضوءّه. لأنه لا شك في النقض بعد تيقن الطهارة؛ لاحتمال أن يكون 
ما مس [إلا] عضواً زائدا. وهو في الحقيقة رجل: فيكون بمسّه إياه کمن 
ممش ركبته أو عضداً أو إصبعاً زائدة من رجل, فإن كان الما امرأةء فإن 
مسّت من الخنثى فرجه انتقض وضوءها؛ لأنه أن كان امرأة فقد مشت هذه 
فرجهاء وإن كان رجلاً فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضاته؛ وإن كانت 
إنما مشت منه ذكره» فلا وضوء عليهاء لأنها متيقنة بالطهارة: (شاكة) في 
الناقضص؛ لن هذا الممسوسس لعله عضو زائد؛ فإن (تکن)''' امرأة (فهي)“ 
لم تمس منها فرجهاء إنما مشت منها ما هو بمثابة الإصبع الزائدة. 

وعلى هذا لو أن خنثیین مس أحدهما من صاحيه الفرج. والآخر الذكرء 
فتن ا کان اف ل مت نكن جال 


وهل تصح صلاتهما 000 مذكورا في مواضعة؛ وانما ذكرنا هذا وان 
كان ليس مما نحن فيه ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره» هل هو 
مثل منازع [الخنثی]!'' في أحكامه؟ ومسائل فرائضه معروفةء فلا نطيل بها. 


(١)‏ زدتها من «المختصر. والظاهر أنه سقطت من الاضل: 
)۲( في الأهن ]| : «شاتة» وهو تصحیف۔ 

. في الأصل: «فان لكون». وهو تصحيف‎ (r) 

)<( في الأصل: «ومی»» وهو تصحيف. 

(٥)‏ في الأصل: (صضی4)؛ ولعلھا كمأ أثبت. 


SEET 


(۱۲۷) ۔ مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد: 

كنظرهما (إلیھا)''' في جميع ما تقدم؛ ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه: 
فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجهاء مما قد نبّهنا عليه 
وعلى (علته)'''. ) 

(۱۲۸) ۔ مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته: 

كنظره هو إلى ذلك [منھا]''' بعد موتهاء وقد تقدم» والقول في غسيل 
المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره» ولا هو أيضا مبيح للاطلاع 
على العورةء وهذا على مذهب مَن أباح لها غسلهء أما [مَن]''' لم يبح لها 
غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الاطلاع عليه والقول في هذا الباب 
في أم الولد كالقول في الزوجةء هو مختلف فيه کذلك؛ ومن قال: لا تفسل 

(۱۲۹) ۔ مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم: 

جائزء كنظر الرجال إلیھم؛ وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منھم؛ 
والأمر فى هذا بَيْنء ولا خلاف فيه. 

وروي عن مالك: أنه قال: وکل مَن لا يحل [له]* فرجها فلا تطلع على 
(١)‏ كنا في «المختصر»» وقي الاهنا: «إليهما». وهو تصحيف. 
0 في الأصل: «عليه», والصواب ما أثيت. 
(٢)‏ زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأضل: 


)٤(‏ سَاقطة من الأضل» والسیاق يقتضن زياذتها. 


3 إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسة البَصَر 
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عورته. في مرض ولا صحة ولا على اضطرار: قال: واحتجبت عائشة وا من 
أعمى» فقيل لها: إنه لا ينظر إليك. قالت: لكنى أنظر الیە!''. 


فهذا عموم منه [في]''' من لا يحل له فرجهاء (أجنبيًا)'" (كان أو 
ذا)''' محرم» وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها 
فیما هو من الیدن مستور عادة» إلا أن يظهر یفقصد ؛ کالصدر والیطن والظهر 
ووه ٢‏ فانا قد قلنا هي نظر دوي المحارم ال ذلك من ذوات محارمهم 
ما تمقدمح؛ والأمر ان فی جواز نظر النساء الئ تلك المواضع من ذوي 
محارمهن. إلا أنه يجب التفريق في ذلك بين ذوي المحارم» فليس نظرها إلى 
صدر أبيها أو بطنه كنظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنهء وأبّين ما يفترق فيه 
البابان [اأعني]!'' المحارم وهؤلاء. نظرها إلى ذلك ممّن لا أرب له في النساء 
صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها؛ نظرهم يقع أشد من نظرهن» وإن كان 
نظرهن لتلك المواضع منهم محذوراً مخافة الهوى. والضابط المعتبر حاكم 
عدل (فليلتفت قضاؤہ)''' ويلزم. وهو أن الغض عن كل ما يمكن أن يكون 
(١)‏ رواه مائك في «الموطأ», ولفظه: أنها احتجبت من اعم فقيل لھا: أنه لو ينظر إليك! 

قالت: لكني أنظر إليه. 

ويستفاد من الحديث: أنه يحرم على المرأة نظر الرجل؛ كما يحرم على الرجل نظر 


المرأة. وهو أحد قولي الشاضي وأحمد. واعتبره النووي هو الأصح. انظر: نيل الأوطار: 
000 ,. 

)٢(‏ زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

)٢(‏ في الأصل: «أجنبي». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ كذا في دالمختصرء وفي الأصل: «كان وذا». وهو تصحيف. 

)٥(‏ في الأصل: «ونحوهما». والظاهر ما أثبت. 

)٦(‏ كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «عن». 

(۷) كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «سلف قصاء. وهو تصحیف: ولعله سقط من الأصل شيء. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


لے انا إليه هوى واجب» وذلك منتف عن الأب والابن والأخ وابن الأخت 
في أغلب الأحوالء وغير منتف في أبي البعل وابنه وعبدھا ومّن لا أرب لهء فقد 
تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لھا)''' ولا (آرب)''' به لحسنهاء فاعلم 
ذلف؛ والله الموقق. 


)٣١(‏ ۔ مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظرء لصحة 
الإجماع على تحريمه؛ وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الاجنبی, وإذا كان 
نظرها إلى عورة الأجنبية حراماء فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة 
الأجنبي حراما: 

وقد قال في حديث أبي سعيد: «لا تنظر المرأة على عورة المرأة'". 

وينص على عين المسألة: 

۷۔ حديث جابر قال: قال رسول الله يَلَلِدِّد ديا معشر النساء! إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركنء لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر.. 


ذكره ابسن أبي سس وهو صحيح. 

)١(‏ في الأصل: «لا». وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ولا انه» وهو تصحيف. 

(؟) سبق تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب. فانظره هناك. 

)٤(‏ (قال أبو محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٠٤/٢‏ كتاب الصلوات: مَن كره 
للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن. 
وقد أخرجه من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث 
سهل بن سعد الساعدي). 
ومثله ما رواه مسلم» وأبو داودء واللفظ لمسلم. عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت 
الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي مء فقال 
قائل: «يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال». 
قال النووي: معناه: لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف: ١1١/4‏ (مسلم 
بشرح النووي). 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَة البَصَر 


(11) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي: 
فيه للعلماء ثلاثة أقوال» نص [علی]''' جميعها الغزالي: 


أحدها"": أنه كنظر الرجال إليهاء يجوز منه لها ما (جاز)''' لهم منهء 
وقد تعدم ذكر ذلك. 


والثاني: أنه كنظر الرجال الى ذوات محارمهم, وقد تقدم ایا 

والثالث: أنه تنظر منهم إلى [ما] وراء العورة مطلقاء ويحترز عند 
خوف الفتنة. 

ويشيه أن يكون هذا مذهب الحنفیةء قال القدورى: ويجوز لف اڈ أن تنظر 
من الرجال إلى ما ينظر الرجل [إليه]''' منه: وقدم قبله: إن الرجل يجوز له 
أن ينظر من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته. 


ويتحصّل للمالكية أيضا فيها ثلاثة أقوال كذلك: 


أحدها: أن ينظرن من الرجل إلى جميع بدنهء ما عدا ما بين سرته إلى 
ركبته» هو الأول من الثلاثة المحكية الآنء فإنه لا خلاف أعلمه في جواز نظر 
سر اة الہ عة الرجل مظنا" ادا نے قصد اللذة.ولم تحت القطة: اقنطر 
الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف» بخلاف نظر الرجل 
إلى وجه المرأة في الحالة المذکورۃ؛ فإنه مختلف فيه كما قدمنا ذکرہ؛ وكذلك 


۹7 تھا مو «التشتخصن» رگن ينقطث: من الأصل: 

(۲) كذا في «المختصر» وفي الأصل: «أحدهما» وهو تصحيف. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ابان»» وهو تصحيف. 

(8 :دا من وال نكر وقد حمطت می الاضل: 

)٥(‏ زدتها من «المختصر» والظاهر هو سقوطها من الأصل. 

)٦(‏ في الأصل: «ما». وفي «المختصر» كلمة غير واضحة: ولعلها كما أثبت. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال CTI ATE‏ 


أيضا لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم''! وسوقهم؛ سواء 
پبحضرہ الرحال او العتضرة النساءء وشعر الْعَزاة وساقھا لا يحل للأجنبي 7 
نظر افا اها ظ 


فإذا ليس الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل في ذلك. فيجب أن [لا] 
يجوز القول: بأن نظرها إليهم كنظرهم إليها بهذا" التحرير. 


2 _ ۱ 
والقول الثاني: لا يكون بدنه عورة في حقها. 


والقول الثالث: من الثلاثة؛ بأن') الذي يجوز لها أن تنظر إليه من الرجل 
هو ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمهء وهذا هو الذي اختاره 
[أنو]!"! الولين سن رشقم '(يزد) فى الات علے قلذكة اخرال شيا 
ولكن كان يجب عندي أن (يُفصّل)”!" القول في نظرهن إلى وجوه الرجال. 
كما يَفصّل في نظر الرجال إلى وجوه النساء وإلى وجوه المردانء وكما یفصل 
القول في نظر النساء إلى وجوه النساء بالأحرى والأولىء فإنها إن نظرت إلى 
وجه شاب (حسن) !"ا بقصد الالتذاذ. لم يُشك في تحريم ذلك عليهاء ووجوب 
ان اکن 07 وإن نظرت ولم تقصد الالتذاذ بالجمال: ولا أيضأ خافت 
على تسا مق رفا لم یھت فى جراد التظ الود الشرطين الاين ما 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «المختصر»: «ارعهم». وهو تصحيف. 

)٢(‏ زدتها من «المختصر»» والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(© كنا هي الال ٌرفی «الميختصير»» هذا 

 .فيحصت كذا في «المختصر» وفي الأصل: «ثان». وهو‎ )٤( 

(6) في الأصل: «الوليد». بدون وأو والظاهن آتھا سا فن الأصيل: لان الذي حكى هذه 
الأقوال هو «أبو الوليد» في «البيان والتحصيل». 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يزده»» والظاهر تصحيف. 

(۷) كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «بتفصل» وهو تصحيف. 

(۸) في الأصل: «حسناء» وهو تصحیف: والتصويب من «المختصر». 


إحكام اذز في أحكام النثظر بحاسّة البيصر 


خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها)'ء فقد كانت 
الأقوال ‏ فيما إذا نظرت فى هذه الحال إلى امرأة ‏ (ثلاثة): 


والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي)" المحرم من (ذات) 7 محرمة: 
فان نظرت وتحركت ( این یع ار 
والثالث: لا يجوز أصلاً: فعلی هذا وي الامو من فاا اخری بالمئع. 
ا تطلس اسر اة یالرل اقرب ال ها اف ها من نظن المراة الي 
المرأة. (کما)''' يخاف بينهما أيضاء يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت, 
ایی أن :تكون وع مين الكظر إلى الیل مقن هات 
وقد تقدم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فَعدٌ إليه. 
ومسألتنا الحاضرة هذه أعني: نظر المرأة إلى الرجل ‏ (فحظها)" من 
التقسيم المذكور ما نذكره الان؛ فنقول: 
إن فصدت اللذة وخافت الفتنة حبرم یم نزاعء وکنذك أن قصدت ولم 
(١)‏ هذا في «المختصر»» وهي الأصل: «لغخسها»» وهو تصحيف. 
)۲( في الأضل: «الذي»» وهو تصحیف؛ والظاهر ما أثبت. 
(٢)‏ في الال «الذي», وهو تصحیف: والظاهر ما أثيت. 
(غ) فى الآضل: داذاتء؛ وهو تصحيى : والظاهر ما أثيت. 
)٥(‏ في الأصل: «امسك» وهو د يف. والظاهر ما اق 
)٦(‏ في الأصل: «ما». والظاهر ما أثبت. 
)۷( في الأصل: «محضهأ». والصواب ما أشته. 
)۸( كنذا في «المختصر». وقي الأضل: «نازلة», وهو تصحيف. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


حر سو تسمه ل ممه ناما يو ري تما اة مو ااا ناما رسفا 


(لجلب)(" الهوى» ولعل قصد الالتذاذ هو عين الفتنةء وإن هي لم تقصد ولم 
تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى 
النساء؛ ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساءء لان الرجال 
لع پور فارطا وله سبك کا ار اسان ظ 
فإذا للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ ]° 
إلى وجوه الرجالء كما تنظر إلى [الکبش]''' والخيل؛ وإذا جاز إلى الوجه؛ جاز 
إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى» فإن الوجه هو (مجمع)*؟ المحاسن. 
أما إذا قصدت الالتذاذ وخافت الافتتان: فليس لها النظر ولا إلى (القرّد) ا 
على هذا الوجه؛ وكذلك إذا قصدت وإن لم تخفء فإنها إذا قصدت الاستمتاع 
والتلذذ بالنظر تحمّقَ من خوف الافتتان ما ليس في حسبانهاء إن لم يكن ذلك 
القصد هو عين الفتنةء (فیبقی)''' (النظر فيما)***) إذا لم تقصد الالتذاذ 
ولكتها لم من تسيا أنها اذا عتمتت حافت النظلة رمی الان قل النظر 
غير مستحسنة؛ فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا؟. 
هذا هو عندي (من)''' الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال ( الثلاثة 
المحكية)": 
)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يحلب». 
(۲) زدتها في «المختصر»» والظاهر سقوطها من الأصل. 
(؟) في الأصل: «ضبة». والظاهر من السياق ما أثبته. 
(٭) في الأصل: «مجتمع» والظاهر ما أثبت. 


)٤(‏ في الأصل: «الفرد» ولعلها: «القرّد» أي: لا يجوز لها النظر إلى القرد إذا قصدت 
الالتذاذ به وخافت الافتتان. 

)٥(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «تبقى». 

(:*:) في الأصل: «للنظر ما». والظاهر ما أثبت. 

(7) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ضي». 

(۷) كذا في «المختصر» وفي الأصل: «الثلث المحلية»» وهو تصحيف. 


إحكام النُظر في أحکام النّظر بحَاسّة البَصَر 


وقول: يجوز لها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [من]''' ذوي محارمهم, 
وذلك الوجه والكفان والقدمان؛ فإن نظرت فتحركت أمسكت,. لا بد من هذا 
الوط 


وقول: إنها تنظر منهم إلى [ما]!* وراء العورة بإاطلاق: إلا أنه لا بد 
من الشرط المذکور: أعني: أنها إن تحركت أمسكت. لا بد من هذا الشرط 
فاحفظه. (إلا آنه)''' إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا کان 
بغير قصد الالتذاذء مع علمها من نفسها (باستحسان)''' المستحسن وخوف 
الافتتان. أيّ هذه الأقوال الثلاثة أصح؟. ظ 

فنقول وبالله التوفيق: الضابط المعتبر: هو جلب الهوىء الموقع في 
الفحشاء. من أجل ذلك نهينا عن ار گنا وأمرنا 0-21 البصر في المواضع 
اتا الف 209 في ابراه هدا اقم نان اننا ا عن الزكى سحافة 
نتلاق الاعات لاعن اه تضاف ؤجرا عت(" اما 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «لنظرهم». وهو تصحيف. 

(۲) زدتها من «المختصر»» ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) زدتها من «المختصر».؛ والظاهر سقوطها من الأصل. 

(#) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٤(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «للان أنا»» وهو تصحيف. 

)0( كذا في «المختصر». وفي الأصيل: «فاستحسان» وهو تصحيف. ‏ 

(**) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وبالأنساب» وهو تصحيف. 

(۷) في الأصل: «سفد الدما». وفي «المختصر»: «تسقط القدماء»» والظاهر ما أثبت. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال یآ ا 22 CO‏ 


وإذا كان هذا هكذاء لم يَخف ترجيح القول الأول [الني]''' هو: أن 
نظرها إليهم كنظرهم [إلیھا]'''ء فإذا كان نظرهم إليها إذا خافوا حراماً 
فلیکن (نظرمن إليهم)" حراماً إذا حقق هنا وإن لم يقصدن الالتذاذ في 
الموضعين. 

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا]''' تخاف 
[ولا تقصد]'''؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوزء وإذا حرم عليها النظر إلى 
الوه وغير ذلك من( الح فإن كلا من الجن سن :متفرع من هذا أن 
أصوب الأقوال: هو قول من منع بإطلاق إذا كان الخوف: واللّه أعلم. 

وش هاا المعتى الجاديتك ایا ترما سے تا هه كما ف ھاتا 
في جميع ما تقد م: 

منها: حديث الخثعمية الذي تقدّه”". وقول النبي يِه «رأيت شابًا 
وشابة؛ فلم آمن الشيطان عليهماء وهو موافق لما قلناه. بل يصلح أن يكون 
لنا (متمسّكاً)”) (لظهوره)” فيه فَإِنَّ هناك جانبین: جانبها وجانب الفضل. 
أما E‏ هن ساح على اطي كات 


)١(‏ زدتھا من «المختصر» والظاهر سقوطها من الأصل. 

(۲) زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(؟) كذا في «المختصر» وفي الأصل: «نظرهم إليه». وهو تصحيف. 

)٤(‏ زدتھا من «المختصر» والظاهر سقوطها من الأصل. 

)٥(‏ زدتھا من «المختصر» والظاهر سقوطها من الأصل. 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الحسن»» وهو تصحيف. 

(۷) انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب» في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية 
الكبيرة. 

(۸) في الأصل: «ممسكان» والظاهر ما أثبته. 

(9) في الأصل: «الطهور فيه»» والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ان 


عليه فصرّف وجهه. فهو قائم مقام النهي. وأما جانب المرأة؛ فمن حيث 
علم منها ما علم من إقبالها على شأنها وانشغالها بسؤالھاء لم يعرض لها 
بنهي؛ لا عن النظر ولا عن البدوٌء فأما البدو: فقد تقدم القول فيه وأما 
النظر: فلعلها إن كانت نظرت (غیر)''' قاصدة ولا خائفة: ومنها لا يعلمء 


ومنیا: حديث عائشة: قالت: 


ر و 


۸ - جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجدء فدعاني النبي ب 
فوضعت رأسي على منكبه. فجعلت أنظر إلى لعبهم» حتى كنت أنا (التي) "ا 
انصرفت عن النظر إليهم, وفي رواية: إنها هي قالت: وددت ای راع 
فدعاهاء وفي رواية: يسترني بردائه. لكي أنظرّ إلى لعبهم. وفي رواية: أقامني 
وراءه. خدّي على خدّه. ذكر جميع هذه الألفاظ مسلم''' كانُه 


٥‏ کو ۶ ر 
۹۔ وروی ابو سلمة عنهاء فال: قالت عائشة: دخلت الحيشة المسجد 


يلعبون في المسجد فقال: ديا حمسراء! أتحبين أن تنظری!' ! ٹیھم؟ء فقلت: 


)١(‏ فی الأصل «عن» والظاهر ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «الذي». وهو تصحیف: والتصویب من «صحيح مسلمء. 

06 رفا کی کات سلةة اجون مات اتر اله تو اف ا ونا ندا 
(من صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ورواه البخاري في كتاب العيدين. باب الحراب والدرق 
يوم العید؛ بلفظ: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب: فإما سألت النبي عا 


واما قال: «تشتهين تنظرین؟ء فقلت: نعم؛ فأقامني وراءہ؛ خَدّي على خَدَّه. وهو يقول: 
«دونكم يا بني أرقدة., حتى إذا مللت قال: «حسبك؟» قلت: نعم؛ قال: «فاذهبي»: ٤٤١/۲‏ 
( الفتح)؛ ومعنى: جاء حبش يزفنون: یرقصون:, وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم 
ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص. لأن معظم الروايات إنما فيها: لعبهم 
بحرابهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات» قاله النووي. انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي: 187/7. 

)٤(‏ في الأصل: «بحسرون تنطراني» وهو تصحيف. والتصويب من «فتح الباري». 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


ددسي سس بيئس ا سجس نیہ ساك سس بكسي ببسي سجس يسيس سوس نی سجس اس س سس كسس اس سس سس باس سس اس یپ كا سكسس ہہب مس یننن تین تت كس سس كس سج سس »ل سج يت 


نعم (فقام)''' بالباب وحيدته. فوضعت ذقني على عاتقه. (وأسندت)''' وجهي 
إلى خدّہ: قالت: ومن قولهم یومئذ: (أبا)0 القاسم طيباء فقال رسول الله يلل 
«حسبك؟.: فقلت: لا تعجل يا رسول الله! فقام [لي]'** ثم قال: «حسبك8 , 
قلت: لا تعجل يا رسول الله! قالت: وما لي (حب)''' النظر إليهم» ولكني أحببت 
أن يبلغ النساء مقامه (لي)''' (ومکاني)''' منه. ذكره النسائی''''. وهو صحيح: 
وتخريجه على ما قلناه (بین)'''. 


فإنها بلا ريب رضي الله عنها وحاشاها ‏ [لم ترد]'“' سوى رؤية اللعب 
ولا هي أيضاً خائفةء فخرج ‏ كما قلناه ‏ إقراره إياها على النظرء لعدم تحقق 
الشرطين المانعين. 


وقد جعل بعضهم لحديث عائشة هذا مخرجاً آخرء وهو أن قال: كانت غير 

)١(‏ في الأصل: «فقال». وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «فأسندت»: والتصويب من «الفتح». 

() في الأصل: «أبو»» والتصويب من «الفتح»» وهو حكاية قول الحبشة. انظر: ٤٤/٣‏ (فتح). 

(:*#) زدتها من «الفتح»» ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «حسب النظر»» وهو تصحیف: والتصويب من «الفتح». 

)٤(‏ في الأصل: «إلى»» والتصويب من «الفتح). 

(5) في الأصل: «ومكان نني» وهو تصحیف: والتصويب من الفتح. ٠‏ 

)٦(‏ في الأصل: «الشافي»؛ وهو تصحيف. والصواب: «النسائي» ولم أجد هذا الحديث عنده 
في «الصغرى»؛ ولعله في «الكبرى»؛ وعزاه إلى النسائي أيضأ الحافظ في الفتح: ٤٤/٢‏ ء 
وقال: إسناده صحيح» ولم أرَ في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 
(قال أبو محمود: هو في السنن الكبرى؛ «عشرة النساء»» وإسناده: يونس بن عبد الأعلی, 
عن ابن وهب» عن بكر بن مضرء عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أم المؤمنين عائشة وَنا. وهو - 
كما قال المؤلف ‏ صحيح). 

(۷) في الأصل: «بينا فانها»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۸) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النَّظر في أحكام النُظر بحَامّة البَصَر 


بالغ لآنه نكحها بنت ست أو سبع. وبنى بها بنت تسع, قال: ويجوز أن يكون قبل 
ضرب الحجاب. قال: ومع ما في السودان مما (تستقیحه)''' العیون. قال: وليس 
(الصبیات)''' كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجالء قال: خلاف ميمونة 
وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى: «أفعمياوان أنتما؟ء'''ء یعنی: 
أنهما امرأتان بالغتان (مبلغ)''' النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد الب“ 
في ذلك وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ: وهو ما" قال مِنْ سَبّقه نزول الحجاب» 
وصغر عائشة بأنها [لم تکن]''' قد بلغت والنبي بي [ما بنى بھا]''' حتى [بلفت 


(۱) 
فم‎ 
(۲) 
6 
(٥) 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


في الأصل: «تقتحمه». والظاهر ما أثبته. 

في الأصل: «الصبايا». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 

سبقت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذاء فانظره هناك. 

في الأصل: «مبالي» والظاهر ما أثبته. 

وهو الراجح عن الق فة اشنا قال النووي في شرحه لحديث عائشة: «وقد رأيت 
رسول الله بي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية»: وفيه جواز نظر 
النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن» وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي فإن کان بشهوة فحرام بالاتضاق. وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه 
وجهان لأصحابناء أصحهما: تحریمه؛ لقوله تعالى: فل لِلْمُؤْمتِ يَعَصْضْنَ من برهن 4 
[النور: ١۳]ء‏ ولقوله َيه لأم سلمة وأم حبيبة: «احتجبا عنه» أي: عن ابن أم مكتوم. 

ثم قال: وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين» أقواهما: أنه ليس فيه: أنها مَا 
نظرت إلى وجوههم وأبدانهم. وإنما نظرت لعبهم وحرابهم: ولا يلزم من هذا تعمد 
النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرقته في الحال» والثاني: لعل هذا كان قبل 
نزول الآية في تحريم النظرء وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول مَن 
يقول: إن للصغير المراهق النظر. والله أعلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 18/7). 
في الأصل: «هو. والظاهر ما أثبته. 

الظاهر: سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 

الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


الباب السادس: في نظر النساء الى الرجال 


ومنها: 
NHN 7‏ ےے E‏ 1 و کات Fa‏ 

۰ 5 قوله عل لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن ام مكتوم» . 

فإنه یخرج اکا كذلك7") کا خا سم لو سے أن فيه إطلاق النظر 
لهاء وبهذا استدل ابن رشد على ما ذهب إليه من جواز نظرها إلى ما ينظر 
إليه الرجل من ذات محرمه؛ وليس فيه ذلك. 

ومنها: حديث کا وخروحه ا على ذلك بین ڪا باعتبار 
أحوال الفاضلات الزاكيات أمهات المؤمنین رضی الله عنهن. 

١‏ ۔ وروی (آسامة)''' بن زيدء عن الزهري» عن عروۃء عن عائشة: أن 
النبي يه مَرٌ به أبو سفيان بن الحارث: فقال: ديا عائشة! هلمي حتى أريك 

ذكره البزار: عن عيد اللّه بن نافع. عن أسامة, (وكلاهما لو لووا 
صعفت کے ت۷ ولو ص خارج على ما قلناه: من اباحة النظر لها 
بغير قصد الالتذاذ حین لا خوفء فان الذى لأجله نظرت إليه فقد تعین, 


27 ما نوک قاع هنذأ القول: حدیث ام سلمة »› قال الترمدي: 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الباب الخامس: انظره هناك. 

)٢(‏ في الأصل: «لذلك» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

(؟) سبق الإشارة إليه في الباب الثالث. 

)٤(‏ في الأصل: «الهامة»» ولعله: «أسامة» كما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «من ايه ابون»» والظاهر ما أثبته. 

)٦(‏ لم أقف عليه. 

(۷) في الأصل كلام غير مقروءء وهو هكذا: «وكلاهما لولوو أضعف فهو أحسن». ولعله: 
«وكلهم قالوا فيه: ضعيف وهو حسن وحتى لو صح». 


۲ 29 حدثنأ سويدء نا عبد اللّه هو ابن مياركء نا يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب» عن نبهان مولى [أم سلمة]''': أنه حدثه: أن أم سلمة 
حدثته: أنها كانت عند رس ول الله ُء ومیمونة؛ قالت: فبينا نحن عنده: 
أقيل ابن أم مکتوم؛ فدخل عليه [وذلك]0* بعدما أمرنا بالحجاب: 
گال سی اللاکھ اعلسا مقس فلت کا ری اتل اس نهو سے 
لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يليل «أفعمياوان أنتما؟ الستما 


تبصران۱۹ء!''. 


والمعترضن به يقول: هذا : ب للساءَ الفناخلات الذاكيات: النريكات 
من التهم عن النظر إلى أعمى جرب الوجه؛ فإن العينين أجمل [ما]!'' فيه: 
فما ظنك بنظر امرأة ليست في الزكاة والفضل بهذه (المرتية)''' إلى شابٌ 


والجواب عنه أن نقول: هما وخا عللتا جواز النظر بعلة غير صحيحة؛ وهي 
كونه أعمىء وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليهء وإنما علة جواز 
نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوفء أما عدم الخوف مع وجود القصد؛ 
أو عدم القصد مع وجود الخوف, (فلانھما)''' نظرتا في جواز نظرهما إليه 
تر میں صمح ال کات عة العوان 5رك لا سیر ولا سرف ردو ا 


)١(‏ كذا في سنن الترمذي»». والظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصل. 

(٭) ساقطة من الأصلء أثبتها من «سنن الترمذي». 

(۲) سبقت الإشارة إليه ‏ رواه الترمذي في كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال: .۱۰۲/٥١‏ 

(؟) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٤(‏ في الأصل: «المبرنان»» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «ضلاغاما». والظاهر ما أثبته. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


- بالمعارضة بعلة أخرى ‏ بالمنع؛ ولم يعط ذلك لهما [علة]''' مستقلة بالمنع 


ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه؛ يحال به على أمرين: القصد 
والخوف: وهما وؤ وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع؛ فإنه 
يظهر من أمرهما أنهما (استحلتا)''' النظر إليه لما كان أعمىء» والنظر إلى الأعمى 
(یتجدد)''' ويدوم ويتتبع به المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى» ما لا يتّبع به في 
وجه المبصر؛ فإنك إذا كلمت المبصر لم تنظر من وجهه في الأغلب إلا إلى عينيه: 
وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه؛ وإذا كلمت الأعمى تتبعت بنظرك ما شئت من 
وجهه وبدنه (لا یلقاك)''' صاذٌء حتى صلح بهذا الاعتبار أن يقال: «ألستما تبصرانهة 
لزان ضا ملع ادال اتا ححراففر اا ترو مت 


وهذأ الوجه وان كان هونا 0 من سئنه بفقید٥؛‏ فإنه یمکن 7 يحمل 
عليه باعتبار علو منصبهما وء ومطالبتهما ہما خرجت: كما تقرر قبل. 


رت رغ ف اوت غار رها اض وهو: أن الرجل أمر بحجب امرأته 
بقدر ما يراه» حتى لربما يمنع منها المرأة» فضلاً عن الأعمى» وأما 7أ 
المؤمنين وا لسا كاخد من التسافى وهذا ا لما قالء ومندفع من حيث 
وجوب المساواة بينهما وبين سس جس می التخصیص؛ 
والدې أخرجنا عليه الحديث أعوض. 


)١(‏ لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) في الأصل: «ستهلنا»» وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. 
(؟) في الأصل: «يتحد». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 
)٤(‏ في الأصل: «لا يلعان». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 
)٥(‏ في الأصل: «منحعا» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 
)٦(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زیادتھا. 


قال: نا ليث. عن مجاهد» عن ابن عباسء عن النبى یه أنه قال: دلا تعلموا 
نساءكم الكتاية, ولا تسكنوهن العلا لي». 


)١(‏ يكنى: أبا میمون: وهو العنبري الكوفي» روى عن: حماد بن زيد وغيره. متهم 
بالكذب» قال ابن عدي: حّث عن الثقات بالبواطل وليس بالمعروف: وذكر 
أنه من ولد سلمان الفارسي. الكامل: ”/55؛ المغني: ١/55٠١؛‏ لسان الميزان: 
1/1" . 
وحديثه رواه ابن عدي في «كامله» في رج وبعده زوئ دتا آخن نإستادةوفية؛ 
سمعت رسول الله َة يقول: «خير لَهُو المؤمن السّباحة: وخير لهو المرأة المغزلء ثم 
قال: «وهذان الحديثان لیس لهما أصل في حديث حفص بن غیاث؛ وذكر الحديثين 
معا ابن حبان من حديث جعفر بن نصر أيضا: وقال: «لا يصح جعفر بن نصر حدّث 
عن الثقات بالبواطل»؛ ومن طريقه أورده صاحب (اللسان: ۱۳۱/۲) وأورده اين حبان 
بسند آخرء فقال: أنبأنا محمد بن عمرو العرسيء أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» 
حدثنا يحيى بن زكرياء بن يزيد الدقاق. حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي, 

حدثنا شعیب بن إسحاق الدمشقي» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يِه ,لا تسكنوهن الغرف, ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل 
وسورة النور». 
ثم قال: لا يصعٌ. محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث. قاله السيوطي في: 
اللآلىّ المصنوعة: .۱٦۸ ۱٦۷/۲‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق آخر فقال: أنبأنا أبو علي الحافظ» حدثنا محمد بن 
محمد بن سليمان. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك» حدثنا شعيب بن اسحاق» فذكره 
وقال: صحيح الإسناد. ظ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن الحاكم من هذا الطريقء ثم قال: «وهذا بهذا 
الإسناد منكر» وعلق الحافظ ابن حجر في «الأطراف» على قول الحاكم: «صحيح 
الإسناد» فقال: «بل عبد الوهاب متروك»» وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي» عن 
شعيب بن إسحاقء وإبراهيم رَمَاهُ ابن حبان بالوضع. ذكر كل هذا الحافظ السيوطي 
في اللآلى: .٦٦۸/۲‏ 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


قيل: کان ل علج سیت ہو اللظو سید ايبن عق اكا فكانا 
يشرفن منه (ويمكنهن [من أن] یطلعن)'''. 

قلت: ليس هذا المعنی بنص فيه ويحتمل أن يريد: لا تسكنوهن العلالي: 
فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر: 

٤‏ ۔ داستعینوا على النساء بالعريم'''. أي: حتی يلزمن البيوت. 

وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه؛ لضعفهماء والله أعلم. 

(۳۲( ۔ مسأنة: أما نظر المرأة إلى ما 7 الوجه والكفين والقدمين 
من (الرجال)'': 


)١(‏ في الأصل: «ويلرمن يطلعن»: ولعله تصحيف. والظاهر ما أثبته مع زيادة ما بين 
(؟) رواهابن عدي في «كامله» من حديث زكرياء بن يحيى الخزاز. عن إسماعيل بن عباد 
السعدي المزني؛ عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة. عن أنس ‏ فذکرہ. 
ثم قال: «هذا الحديث بهذا الإسناد منكرء لا يرويه عن سعيد غير إسماعيل هذا» 
واسماعیل ليس بذلك المعروف (۲۰۷/۱). 
وضي (اللالیٔ: ۱۸۱/۲): إسماعيل وزكرياء متروكان. 
وقال السيوطي: أخرجه الطبراني في الأوسطء ورواه العقيلي بلفظ آخر فقال: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التستري؛ حدثنا زكرياء بن يحيى الخزازء حدثنا إسماعيل بن عبادء 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة. عن أنس. قال رسول الله و إن من النساء 
عَيَاْ وعورة؛ فكفوا عيّهن بالسکوت: وواروا عورتهن بالبیوتہ. 
قال العقيلي: «هذا حديث غير محفوظء». انظر: اللالیٗ: ۱۸۱/۲. 
وأورده ابن عدي من حديث شيخه محمد بن داود بن دينار: قال: حدثنا أحمد بن 
تون عفد كنا دان تح في 3 جحل كنا ره لمت فين الله العتكيء عن ئن را 
«أجيعوا النساء جوعا غير مضرء واعروهن عريا غير میںح.... 
ثم قال: «وسعدان مجھول: وشيخنا محمد بن داود يكذب». قاله السيوطي فی اللآلئ: 
۲۔۱۸۲ 


)۲۲ كذا في «المختصر»» وضي الأصل: «الرجلين»: وهو تصحيف. 


فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلهاء وههنا''! يكون بالمنع 
أحرىء لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوہ: الناعمي 
الأبدان: [والی]''' مَن هو بعكس ذلك منهم. فإنه يتبين امتناع إطلاق 
المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته)''!, لقد كاد يحرم ذلك 
على الرجالء أعني: وهم غير قاصدين الالتذاذء [فکیف]''' لا يحرم على 
التساء؟!. 


 )1*(‏ مسألة: نظرهن إلى من يجوز النظر (إليه)“ من غير أولي 


الإرية: 


[ڑھل]''' يعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أربء أو 
كنوطناون هذا أحدهها: لاخر ان يعون فاا هذا موضع نظر ينبني على 
أن ذلك هل يُعتبر أيضا بشرطین: أو شرط واحد في مسألة جواز بدوّهن لهء 
واظھارمن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه)"' في الآية!''5 وقد تقدّم 
ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة. 


 )14(‏ مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر 
العبدإلى سيدته؛ ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنظر إليه مطلقاء أو بشرط 
أن یکون لا منظر لە۹: 


)١(‏ في الأصل: «هاهناء. والظاهر ما أثبته. 

(۲) لا توجد في الأصل, ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «وهسان». والتصویب من «المختصر». 

(4) ساقطة من الأصلء زدتها من «المختصر». 

)٥(‏ في الأصل: «اليهن»؛ والظاهر ما أثبته. 

(1) ساقطة من الال زدتها من «المختصر». 

(۷) في الأصل: «معهم»» والظاهر ما أثبته. 

(۸) وهي قوله تعالی: «ولا بيب ززينتَهن الا لبعواتهري او ابآيهري ...4 [النور: ١؟].‏ 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


شرط ذلك [مالك ]'' ین وفيه خلاف ينبني على ما تقدّم في باب بدوها 
لهء فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره» فإن الأصل منع النظرء ووجوب غض 
البصر, ومّن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حکم]''' المستثنی, والخوف 
عا وكا ]ذا كان الس غا تسن حملا ناعناء وما ره اليه 
ولا سيما إذا لم يكن لها زوج إلا عي الفتنة. بل ما نظرها في هذا الحال 
إلى العبد'* إلا مكان نظرهء فاعلمه. 


)٣۳١(‏ ۔ مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتھی؛ كنظر 
الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء. 

)٣٣١(‏ - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه» والفطيم ونحوہ: 

جائز فيما عدا العورةء أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه؛ كما لا يجوز 
النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبیةء وقد تقدّم ذكر ذلك في موضعه» والأصل 
فيه: الأمر (بغض)7" البصر. (وليمس ما)' أجمعوا عليه من غسل المرأة 
الصبي الصغير يمنع الاطلاع على عورته؛ وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه 
ليس بعورة. 


وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا فی الفطيم ونحوه» وممن [قال] 
دلك: الحسن ونحوه؛ اذ فى الد لم يتكلم بعدء وممن قال ذلك: ارات 
الرأى. 

)١(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)+( في الأضل: «الفرد». والظاهر من السياق مأ أثبت. 

(٢(‏ في الال دالأمر بعين»)2 وهو تصحیف:؛ والصواب مأ أثيته. 
(٤)‏ في الأضل: «ولسما»» وهو تصحیف: والصواب ما أثيته. 
)0( لا توجد في الأصل, والظاهر أنها سقطت منه. 


إجازتهم إياه إباحة للاطلاعء فقد يستر كما يستر الرجل الابنء والله اعلم. 
 )١9(‏ مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدهاء أو إلى مكاتبهاء أو 

مديرهاء أو المعتق بعضه أو من لها فيه شرك أو الشيخ الفاني: 
مبنيٌ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذاء وفي باب بدوها (لھم)''' مما 

هو مغن عن الإعادة لشىء منه ههناء فاعلم دل 
كمد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة› وهو اشد ما يحدره المؤمن 

الشحیےم!'' على دينه: فإنه جالب أعظم الفتن, والنفس طائعة للفتن''' تنظر 
7 . 5 ف محفت 1 اك . إلا ۱ (#) وا“ 2 
وقد روي قي هد حديت نحم بيك هده یہواب۔ > وإن لم یصح؛ 

وئبین علته فيل الشروع فى باب الضرورات:؛ وهو حديث رواه ايو احمد بن 

صن "ا قال: 

1 كنا في «المختصر». وفي الأصل: دالیھاء وهو تصحيف. 

(۲) أي: الحريص على دينه. 

) أي: طائعة لما يعجيها. 

)٤(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(:) كذا في الأصلء ولعلها: «هذا الباب» إلا أن تكون الإشارة إلى الأبواب السابقة كلها. 

(٥)‏ رواه اين عدي في «الكامل» بلفظه من حديث عيد السلام ين عيد القدوسی؛ عن 
هشام بن عروة. عن افك عن عائشة ا ۹17/0 ومن طريقه انا أبن حبان: 
5 ؛؛وكذا عيد الرحمن بن نصر الدمشقي في الفواكد: ۱/۲۲۱/۳؛ وابن عساكر: 
00۳ر ٦/16710‏ لر اى فن والأوسظ» د قالة الألنانتن ف “سلشلة الأخادية 
عبد السلامء وهو بهذأ الإستاد منکر؛ وعيد السلام عامة ما يرويه غير محفوظ».: وضعفه 
ابن حبان: وأبو حاتم وابو داود. انظر: الکامل: 414۹710/0 لسان الميزان: Et‏ وقال 
ابن حبان: «يروىي الأشياء الموضوعة». 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال دي L۷‏ 


6 نأا عمر بن سنان: نا عباس بن الوليد الخلادء نا عبد السلام بن 
عبد القدوس: نا هشام بن عروة. عن أبيهء عن عائشة قالت: قال رسول الله صل 
داربع لا يشبعن من [أريع ]'': أرض من مطرء وأنثى من ذکر وعين من 
نظرء وطالب علم من علم». 

وإنما لم يصح لمكان عبد السلام هذاء فإنه يروي منكرات عن هشام بن 
عروة والأعمش» ولكن معناه صحيح» ويساعده [أن]''' (حاسة)!" البصر 
بإطلاقها على النظر مهلكة. والله نسأله العصمة والتوفيق بمنّه لا رب غيره. 


به عله مد 


تمي 
| ك4 


7 وروی هذا الحديث أيضاً أبو نعيم في الحلية: ۲۸۱/۲؛ وابن الجوزي في الموضوعات: 
۲۱ء من طريق محمد بن الفضلء عن التيميء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
مزقوعاء قال اہن اللحوزي؟ غريب هرد .به مهم ابن الفضل» وهو اين عة 
وقال ابن حبان: :۲۷٢/۲‏ «كان يروي الموضوعات عن الأثيات». 
وللحديث طريق أخرى. رواه العقيلي في الضعفاء. (۲۲۰)؛ وابن حبان: ٢/٦۲ء‏ عن 
محمد بن الحسن بن زبالةء ثنا عبد الله بن محمد بن عجلان, عن أبيه. عن جده» عن 
أبي هريرةء وقال العقيلي: «لا أصل لە؛ عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحدیث, لا 
يتابع على هذا الحديث»» وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب: 
وروی عن أبيه نسخة موضوعة: فالحديث بجميع طرقه موضوع. 

)١(‏ لا توجد في الأصلء والزيادة من «الكامل». 

(۲) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «حاشاه»» والظاهر أنه تصحیف: والصواب ما أثبته. 


مس و وت پا 


پھر پٹ ڑا 
و یہ 
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اعلم أن کٹیرا مها د تقدَّم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل. أو من 
[الرجل]''' للمرأة (سببه)''' الضرورة. كما تقدّم في عبدهاء أو أب بعلهاء أو 
ابنه. أو حال تربية الولدء وأشباه ذلك. 


ويمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه» من وجهها وكفيها في 
حال تصرفها أو مَهُنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ومنلا ما سی 
القرابة التي (هھي)''' مظنة عدم انبعاث الشهوة. 


وذ کر می هذا :الیات هن الضرورات أو (عند )(*) الحاجات ما هو خارج 
عن ذلك میں ."×0 يبيح النظر أو بوحبه في مسائل؛ فنقول: 


(۱۳۸) ۔ مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه» عورة كان 


أو غيرها: 
تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريض)“ المحوجة إلى المداواة (المفضية 
إلى) الإبداء والنظرء فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظر؛ ولكن مقصور 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) في الأصل: «سبيبه»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «بقي»» وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 

() كذا في الأصلء والظاهر أنها: «عند». 

)٤(‏ في الأصل: «بما». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «بالمرض». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 
)٦(‏ في الأصل: «الفصلين من»؛ وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


عليناء إلا ما اضطررنا إليهء ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافا. 


قال القاضي أبو بكر بن الطیب''': يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند 
الضرورة الشديدة والحاجة علد العلاج. 


وقال القدوري: يجوز للطبيب أن ينظر موضع المرض منهاء واللّه أعلم. 


(ومذھمب المالکیة)'''ھکذاء وھو صحیح كما قلشاہ؛ وسنذکر بعد أن شاء 
الله حجم أبي ملیبةا' لأم سلمة چا 


(14) - مسألة: إذا ادّعی الزوج أن بالمرأة عيبا بالفرج دعا إلى نظر 
النساء إليه» هل يجوز ذلك أو لا؟: 


اختلف في ذلك؛ فمّن أجاز ذلك رآه ضرورة:؛ لأنها (تتهم)7 بالدفع عن 


ومّن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الاطلاع على العورةء وكون المرأة مؤتمنة 
على فرجهاء مصدقة في (أمرھا)''' ف في أشياء كثيرة› وهي عندي محتملة؛ ولا 
سيما إن كان الصداق (المدفوع)”"ا اد المرأة (نحلة)" (لا)“ في مقابلة 


(1): نی الاس ونان ومو تضحيف» واتسراب ما أت 

(۲) تقدمت ترجمته في الباب الثاني رقم (٥)ء‏ ص .٠١۲‏ 

(؟) في الأصل: «المذهب للمالكية»: والأظهر ما أثيته. 

)٤(‏ اسمه: نافع وقيل: دینار وقيل: ميسرة مولى مجمعةء انظر: فتح الباريء كتاب الإجارة, 
باب مَن كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه: 405/4. 

)٥(‏ في الأصل: «فهم» والتصويب من «المختصر». 

)٦(‏ في الأصل: «امره من» وهو تصحیف: ولعل الصواب ما أثبت. 

(۷) في الأصل: «المرفوع». وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 

(۸) عطية وهبة. 

(۹) في الأصل: «ألا». والظاهر ما أثيت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر اليه مما تقدم المنع مہ لأجل ضرورة أو حاجة 


الاستمتاع, فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي 
بعد هده فاعلم ذلك. 


` ام اتا اقققی بوعل اموا وا دعن أن مر جا عا ودعا 
إلى أن ينظر النساء له: 

فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن إليها ضرورةء والمشتري يدعي أن 
البائع قد ذهب بجزء من الثمن بإطلاق» يطلب أن يمكن من حقهء وذلك لا 
يسم إلا بنظرھن ما ادعام وهذأ هو منصوص الفقهاءء وهو صواب» واللّه أعلم. 

وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبیعةء فهو (كذلك) 7 بالأحرى 
والأولى بالعبد المبيعء إذا كان ما يزعم البائع من العيب بالعورة منهء وليس القول 
يجواز ذلك مناقضا لما قدّمناه قبل من منع الاطلاع على مؤتزر الغلام؛ إذا اذعى 
رجل أنه قد بلغ لتحقيق غرامة عليه؛ لأن الحق ههنا لم يجب بعدء فاعلم ذلك. 

)١41(‏ ۔ مسألة: إذا اذعى من ظاهره الرجولة أنه خُنْٹی؛ مائل إلى 


الأنوثة» وسأل أن (يخلى)'" وراء الرجال؛ هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك 
مله أم ا ؟: ظ 


هو موضع نظرء فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة» بحيث يجوز 
النظر إلى العورة منه؛ ويمكن أن يُقال: ترك النظر يؤدي إلى أضرار كثيرة 
فهي كالمريض في جواز نظر الطبيب إليهء وقد (تجب)”' له أو عليه حقوق, 
بحسب اختلاف حاليهء فوجب النظر إليه. فضلاً عن أن (یجرب)'“ء وهذا هو 
الأظهرء واللّه أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «لذلك» وهو تصحیف, والظاهر ما أثبته. 
(؟) كذا في «المختصر». وهو الظاهر في الأصل. 

(؟) في الأصل: «تجلب»» وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 
)٤(‏ في الأصل: «أن يجره». والظاهر ما أثبته. 


د إحكام النظر في أحكام النظر بحَاسة البَصَّر 


)٠١١(‏ ۔ مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر)''' عن 
الثوب» هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟: 


اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء 
إلى المقصود. فإن الضرورة لم تتحققء أما إذا كان ذلك في العورة منهاء 
فھل يستوي الرجال والنساء لتساوي الصنفین هي تحريم النظر إلى العورة, 


)١49(‏ ۔ مسألة: دلت قصة (مجزز المُدلجی)''' في نظرہ إلى أقدام 


أسامة وزيد بن حارثة؛ وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض, وسرور 


)١(‏ كذا في «المختصر»» وهو الظاهر في الأصل» من بقرء بقرا: شقه ووسعه وفتحه. 

)٢(‏ في الأصل: «كحرد المدلجي». وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح البخاري»» ومجزز: 
بضم الميم وكسر الزاي الثقيلة. وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرىء هذا هو المشهور, 
ومنهم من قال: بسكون الحاء المهملة وكسر الراءء ثم الزاي؛ وهو ابن الأعور بن جعدة 
المدلجيء نسبه إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن کنانةء وكانت القيافة فيهم وفي 
بني أسد» والعرب تعترف لهم بذلك. 
وقصة نظر «مجزز المدلجي» إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثةء وقوله: ران هذه الأقدام 
بعضها من بعضر» أوردها البخاري. من طريق ابن شهاب. عن عروة؛ عن عائشة؛ ومن 
طريق سفيان» عن الزهري» عن عروة: عن عائشة؛ في كتاب الفرائض» باب المناقب: 
۲ (الفتح)؛ ومن طريق إبراهيم بن سعد. عن الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ في 
واف اني ونين حاركة کان ا۱۸7/1 واورذه بها في صفة النبيٰ كَل كتاب 
المناقب: 019/1؛ وفي الفتح: ولمسلم من طريق معمر وابن جريج» عن الزهري: «وكان 
ےرڈ قافا ا ره | 
(قال أبو محمود وفقه اللّه: رواه جماعة عن الزهري عند البخاري ومسلم وغيرهم. 
ومنهم: الليث. وسفيان» وإبراهيم بن سعد ومعمرء وابن جريج. انظر: صحيح مسلم؛ 
كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولدء حديث رقم (505١)؛‏ وأخرجه النسائي 
في سننه الصغرىء كتاب الطلاقء باب القافةء من طريق فتیبةء عن اللیث؛ عن ابن 
شهاب به.. ومن طريق إسحاق بن إبراهيم. عن سفيان. عن ابن شهاب به. انظر: 
57 وأخرجه في الكبرى في كتاب القضاء). 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


النبي ا بذلك على مشروعية نظر القائف!'' إلى الولد ذكرا كان ذلك أم 
أنثى» ومدّعيه عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه: 
فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جار مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب 
راع 05 


)٠٤١(‏ ۔ مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازہ ولو قلنا: إن 


الختان غير واجب: 


7 ہیں و ر کالہ ہ چ د ا 
٦۔‏ وروی أبو هريرة: أن رسول الله ا قال: «اختتن إبراهيم [ وهو ] 
ابن تمانین 0پ وشرعه شرعنا. 
وقد أبعد من تأولة على أن ذلك من نفسة بيده. 


۷۔ وروی اننا عنه مضا أنه قال: «الفطرة خو ذكر فيها: 


۸ وای يكرك اة ریت الائن سس لف کک ٹر اتی سیا 

(۲) زدتها من «صحيح البخاري». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

© وا فعاف فى كباب لات اب ساب قله ھا و ا کے ا 
[النساء: ]٣٢١‏ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله و ختتن إبراهيم لإ وهو 
ايبن كمانين سنه بالقدوي: ۳۸۸/١‏ (القشع): وف كاب الاستقذان» باب الختان يعد 
الکبر: ۸۸/۱۱ (الفتح)؛ ورواه مسلم في فضائل إبراهيم الخليل بلفظ البخاري: ۱۲۲/۱١‏ 
(صحيح مسلم بشرح النووي)ء وفي (الفتح: ۲۹۱/۲۱): «ووقع في الموطأ موقوفا غن اض 
هريرة؛ وعند ابن حبان مرفوعا: أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين سنة». اه. 
وقال النووي: «وهذا الذي وقع هناء وهو ابن ثمانين سنة هو الصحیح: وغيره متأول أو 
مردود» (صحيح مسلم بشرح النووي: .)۱۲۳/۱١‏ 

)٤(‏ هذا لفظ البخاري عن أبي هريرة ونه رواية: «الفطرة خمس ۔ أو خمس من الفطرة: 
الختان» والاستحداد؛ ونتف الإبط» وتقليم الأظافر وقص الشارب». كتاب اللباس» باب 
قص الشارب: ۰٠/٣٥۲ء‏ وفي باب تقليم الأظافر: "44/٠١‏ وفي كتاب الاستئذان باب 
الختان بعد الكبر ونتف الإبط: 88/١١‏ (الفتح)؛ ورواه مسلم بلفظ البخاري في كتاب 
الطهارة. باب خصال الفطرة: ١57/7‏ (مسلم بشرح النووي)؛ والنسائي في كتاب 


اٹختان؛ وهضفده خلال كلها خوطب بھا المکلف: والإجماع على جواز تمكين 
الخاتن والإبداء له. 


رای بعض الفقهاء: أن الختان واجب”'!. من حيث جاز إبداء العورة 
الواجب سترهاء والواجب لا يجوز (ترکه)''' ہما ليس بواجب. 

والقول في الخافضة''' والمخفوضة كذلك سواء. 

فأما: 


۸۔ حديث أم عطية فى هذا الباب: أن امرأة كانت تختن بالمدينة: 
فقال لها النيى 7 £ تھ فإن ذلك أحظى صلی 3(“ وأحب لعا : 


الطهارة. ذکر الفطرة - الاختتان: ۱ و؛ وابن ماجه: في كتاب الطهارة. باب الفطرة: 
44۷/1 والترمذي فى كتاب الادت: باب ما جاء فى تقليم الأظافر: ۵ء وأبو داود, باب 
ETE aT AE‏ 

(١)‏ هذا مذھب الشافعي وجمھور اكَرَائَة وکذا اخ ويعص المالكية؛ وقول عن ا حنیمفة 
وهو مذهب عطاء من القدماءء وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح البارى: 
ال وما بعدهاء وصحيح مسلم بشرح النووي: 1 

(۲) في الأصل: «نزله» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. 

)۲( من الخفض وهو النهك والقطع. والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في اغلى 
الفرج, فوق مدخل الد کو کائلنواۃ؛ والوا جب قطع الجلدة المستعلية منه دون استتصالها. 

(غ) أي: لا تبالفيی في الخفض والنهك والقطع. 

)٥(‏ أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة. 

(1) والبعل: هو الزوج. 
( قال ابو محمود: ا ابو داود فى الأدب من سننه رقم (9۲۷۱). 
قال أبو داود: وفد روي سا ومحمد بن حسان مجهولء وھذا الحديث ضعيف؛ واج عة 
الحاكم في المستدرك: ٥٢٥/٥‏ من طريق عبد الملك بن عميرء عن الضحاك بن فيس؛ 
وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۲۲٢/۸‏ من طريق عبد الملك بن عميرء عن 
الضحاك: وراويه عن عبد الملك بن عمیر مجھول؛ وبمثلهما رواہ الطيراني وأبو نعيم هي 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


فلا یصح؛ فإن فى إسناده خلا يقال لك: محمد بن حسان» قال ابو داود: وهو 
مجهول. 
وجاء ےا من رواية ثابت. عن أنس: 


۹۔ أن النبيّ َك قال لام عطية نفسها: راذا سس سے کم ولا 
تنهكي؛ فإنه (أسری)''' للوجه» وأحظى عند الزوج. 


يرقيية فين ثاببت (زائد ۳ بن أبي الرقاد. قال فيه البخاري: منكر 
[ابي] )3#( حبیب؛ عن سالم . عن أبيه: أت ن رسول الله گلا د فال: 


۰۔ ريا معشر نساء الأنصار! اختضبن غمسا'** واختفضن ولا 
تنهکن» فانہ انبر للوجه وأحظى عند الزوج». 


2 وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عميرء فقيل: عنه؛ عن أم عطیةء كما عند أبي داود. 
وقيل: عنه. عن الضحاكء كما عند الحاكم» وقيل: عنهء عن عطية القرظي. 
قال المفضل الغلابي: سألت ابن معين عن هذا الحديثء فقال: ليس هذا بالقرظي, 
وبالجملة فقد قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليهء ولا سند يتبع). 

)١(‏ أي: اتركي الموضع أشمء والأشم المرتفع. 

(۲) في الأصل: «اشترى»؛ وهو تصحیف: والتصويب من «الكامل» والمعنى: أضفى للوجه. 

(؟) في الأصل: «وابده»» وهو تصحيف. والصواب: «زائدة بن أبي الرقاد» يكنى أبا معاذء 
بصري» تركوه. انظر: الكامل: ۱۰۸۳/۳؛ تهذيب التھذیب: ؟/00١5.‏ 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الکامل في باب زائدة بن أبي الرقاد: ۱۰۸۳/۳ء وقال: هذا يرويه عن 
ثابت» زائدة بن أبي الرقادء ولا أعلم يرويه غيره. اه. 

(٭) في الأصل: «يزيد بن حبيب» وهو خطأء والصواب: يزيد بن [أبي] حبيب - كما 
في «الكامل» ‏ وهو الأزدي, يكنى: أبا رجاءء عالم اهل مکی وروی ن غد الله بن 
الحارث بن جزء وأبو الطفيل وسالم, وعنه: روى الليث؛ وابن لهيعة؛ كان ثقة؛ عالماً من 
الماع الاتشای اكاش ۴۱۱/۴ 

(##) الغمس (بالسين): الاختضاب بشدة؛ أي: الصبغ. 


OA‏ £ ا إحكام النظر في أحکام النّظر بِحَاسّة اليَصَم 


| (۱) 


يرويه عن الليث: خالد بن عمرو ٠‏ القرشي» وهو ضعيف جداء في حد من 


يتهم» ذكر حديثه هذا أيضأ أبو أحمد”". 

وقال البزار: 

۱ ۔ نا سهل بن بحرء نا علي بن عبد الحميد. نا مندل بن علي. عن 
ابن جریچج؛ عن إسماعيل بن أمية. عن نافع؛ عن أبي عمر. قال: دخل على 
الت لا وة من الأنصان فقال: ديا تساء الأتضازا اختضبن خمسا 
واختفضن ولا تنهكنء فإنه أحظى عند أزواجكن؛ وإياكن وکفر المنعمین''' 
قال مندل: يعني: الأزواج. 

زجنا ما سس کھت یں 

وكذلك: 


٢‏ ۔ حديث شداد بن أوسء عن النبي ا «الختان سنة للرجال» مكرمة 
ٹلنسای منقطع الإسناد ذكره ابن ابي 377 a‏ 


)١(‏ خالد بن عمرو القرشي: السعديء يكنى أبا سعيد» وقیل: أبو سعد» روى عن: الليث بن 
سعد وغيره أحاديث مناكيرء. قال يحيى: حديثه ليس بشيء؛ وقال أحمد: منكر الحدیث: 
وقال النسائي: ليس بثقةء وقال البخاري: منكر الحدیث: وقال ابن عدي: وكل أحاديثه أو 
عامتها موضوعة. وقال جزرة: يضع الحديث. الجرح والتعديل: ٣/٣٣۳؛‏ وانظر: الكامل: 
۲ تهذيب التهذيب: ۱۰۹/۳۴؛ تاريخ بغداد: ۲۹۹/۸؛ ميزان الاعتدال: ١/1560؛‏ 
المغني: .۲۰٠۱/۱‏ 

(۲) وحديثه هذا ذكره: أبو أحمد بن عدي في الكامل: ۹۰۱/۳؛ صاحب ميزان الاعتدال: 
۱۱ء وصاحب الجرح والتعديل: ۳/٣٣۳ء‏ كلهم ذكروه في بأيه. 

(؟) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد». وعزاه إلى الیزار وقال: فيه «مندل بن علي» وهو 
ضعیف: وهو أبو عبد العنزي الكوفي ‏ سبقت الإشارة إليه. 

)٤(‏ (قال أبو محمود وفقه الله: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, الأدب» في الختانة من 
فعلها: ٦۸/۹‏ عن عباد بن العوام. عن حجاج؛ عن رجلء عن أبي الملیحء عن شداد بن 
أوس؛ وابن أبي حاتم في العلل: ۷/۲٣۲؛‏ وكذلك الطبراني في الكبير. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


وكذلك: 
٣‏ ۔ «ألق عنك شعر الكفر واختتن». 


ضعیف الاسناد للجهل براویهء ذكره ابو داو . 


ج و رھ اح في مسنده: ۷0/٥‏ عن العوامء عن الحجاج؛ عن أبي المليح بن أسامة, 
عن أبيه: أن النبي يقد قال: ... الحديث. 
وأخرجه البيهقي في السنن: ۲۲۵/۸ عن الحجاج؛ عن ا مليح بن أسنافة :كوخ أبيه, 
قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: هذا الحديث يدور على الحجاج بن أرطاة؛ وليس ممن 
يحتج به. 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»: وله طريق أخرى من غير رواية 
حجاج» فقد رواه الطبراني في الكبيرء والبيهقي في السنن من حديث ابن 
عباسں» وهو من رواية الوليد بن الولیدء ثا ابن ثوبان. عن محمد بن عجلان؛ 
عن ابن عباسء عن النبي يل قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساءء؛ وقال 
البيهقي: هذا إسثاد ضعیف: والمحفوظ موقوف: ثم ساقه موقوضاً على ابن 
عبامس. انظر: السئن الکبیری: ۳۲۱/۸ء قال الحافظ ابن حجر: ورواته موثقون 
إلا اع فيه تداليسا ): 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل: ۲۱۸/۱ (مختصر)ء 
رواه من طريق ابن جریج: قال: أخبرت عن عثيم بن كليب؛ عن أبيه. عن جدہ: أنه جاء 
إلى النبي مَل فقال: قد أسلمت, فقال له النبي ہلا «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق› 
قال: وأخبرني أن النبي مَل قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». 
قال المنذري: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب ‏ والد عثيم ‏ بصريء روى عن: أبيه. 
مرسل. 
(قال أبو محمود: وأخرجه أحمد والطبراني وابن عدي والبيهقيء عن ابن جريج قال: 
E‏ بن كليب» عن أبيه. عن جده كرواية أبي داودء وفيه انقطاع بين ابن 
جريج وعثیم؛ وقال ابن القطان ‏ المصنف-: عثيم وأبوه مجهولانء وقال عبدان: هو 
عثيم بن كثير بن كليب» والصحابي هو كليب» وقیل: هو عثيم بن فيس بن كثير الجهني. 
الظطنوة الجن اس ارلا “تيذحب اقب ۱۹1۷ء وانظره» النتدن الگری: 
للبيهقي: ۲۲۲/۸). 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بحَاسّة اليَصَر 


باب الضرورات المبیحة للشظر. 
)٠٤٠١(‏ ۔ مسألة: الحاجة أو المعتمرة: لا ينبغى أن يقصر رأسها رجل» بل 
هي أو امرأة غيرها: 


وقد جاء: 


۲ د عن ابن عباس؛ عن رسول الله علا قال دٹیس على النساء حلق؛ 
انما عليهن الي 


قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي على المعروف بالکرمانی؛ قال: نا نجاح 
يعني: أبن محمد. عر 57۶5ھ ہہ بن جبير بن شيبة» عن 
هر سے قله ءِِ 
والحلق مثلة؛ إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقھا إياه فرقتين 
تأخذ من كل فرقة [مقدار]''' (الأنمة)''' أو فوقهاء والشوابٌ والعجّز في هذا 
)١(‏ رواه أبوداود في سننه»ء في كتاب المناسك. باب الحلق والتقصيرء عن ابن عباس وي قال: قال 
رسول الله غلا دٹیس علی النساء حلق؛: !نما عل النساء التقصير»: ۵ مت (المختصر). 
وروی الترمذي في سننه مثله» عن علي فال: «نھی کل الله كله أن تلق الاه راسھاء. 
قال الترمذي: حديث علي فيه اضطرابء وروي هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة» عن 
00ہ أن ۶ ی8۰" اسنها ا أهل 
( الفتح: e‏ واا ألا ك0 في حفهن ا امت 
(۲) كذا الظاهر في الأصل. 
(؟) في الأصل: كلمة مقطعة؛ ولعلها كما أثيت 
ر٤(‏ في الأصل: «واما كالانحلة», والظاهر ما أثيت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


)١٤١١(‏ ۔ مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة: 
أن كان ذلك من ضرورة جاز اذا تحققت الضرورة: فإنها معالحة صحيحة 
وسرعية. 


٥۔‏ الليث؛ عن أبي الزبیر عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله وَل 
في الحجامة؛ فأمر أبا طيبة أن یحجمھا'''. 


قال: حسبت أنه [قال]''': :کان أخاها من الرضاعة:؛ أو غلاما لم یحتلمء؛ 
هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة. 


ولا يصحٌ في هذا رواية زمعة بن صالح؛ عن (زیاد)''' بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: 

5 «استأذنت أم سلمة رسول الله َيه في الحجامة؛ فأذن لهاء فأرسلها 
إلى أخ لھا من الرضاعة فحجمها» فإن زمعة:ضعیف. 


د كره أبو أحمد بن عدي . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب السلام: لكل داء دواء واستحباب التداوي» ولفظه: عن جابر: أن أم 
سلمة استأذنت رسول الله َه في الحجامة, فأمر النبي به أبا طيبة أن يحجمهاء قال: 
حسبت أنه قال: أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 
۰ . 

(۲) زدتها من «صحيح مسلم»» والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «زيادة». وهو تصحيفء والتصويب من «الكامل». 

)٤(‏ ذكره ابن عدي في باب: زمعة بن صالح الجَندي اليماني المكي؛ قال فيه يحيى: ضعيف؛ 
وقال مرة: صويلح الحديث» وقال عمرو بن علي: فيه ضعف في الحديث,؛ قال البخاري: 
يخالف في حديثه: تركه ابن مهدي أخيراًء وقال السعدي: زمعة بن صالح متماسك» روی 
عنه شیوخ من البصريين. انظر: الکامل: ۱۰۸/۳ وما بعدها؛ المغني: ١/٠١55"؛‏ تهذيب 
التهذيب: ۲۳۳۸/۳. 


إحكام النْظر في أحكام النظر بِحَاسّة البَصَر 


الف" بمثاية الحجامة ولا فرق. 
)١541/(‏ د راو النظر من القابلة: 


لا شك في أنه إن كان آمرا يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة: بل هو 
أحرى وأولى بالجواز من المداواة: فإنه معالجة نفسین!''. 


)۱٤١۸(‏ ۔ مسألة: فھل يجوز أن تكون القايلة كافرة؟: 


هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحریم]!'' بدو المرأة [المسلمة] 
للكافرة أو جوازه؛ إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب ‏ أعني أن يضطر 
الیھا - حاز ذلك لمكان الضرورة. 


حالة الاختیاں وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء اورف ۳ عن خالد بن 


سے ٭ )5 4 1 جه 


)١(‏ شق عرق المريض لإخراج الدم منه. 

(۲) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «نفس»» وما في «المختصر» أظهر. 

(؟) في الأصل: «في بدو والزيادة من «المختصر» وما فيه أظهر. 

)٤(‏ زدتهاء لأن السياق يقتضي زيادتها. 

)٥(‏ ويقال: التجلي أبو سلمة؛ ويقال: أبو عمر الرازي؛ قال عنه أحمد: كذاب يضع الحدیث: 
وقال البخاري: متروك الحدیث: وكذا قال النسائي والدارقطني» وضعفه غيرهم. 
انظر: الجرح والتعديل: ۱۷۸/۹؛ الكامل: ۷/٥٥٦۲؛‏ تهذيب التهذيب: ٢١/٦٦۲؛‏ 
المجروحين: ؟/5١١؛‏ كتاب الكاشف: ۲۳۲/۳؛ المغني: 41/7"؛ لسان المیزان: 450/1. 

)٦(‏ في الأصل: «مخدوج» بالخاء المعجمة؛ وهو تصحیف: والصواب ما أثبته. وهو خالد بن 
محدوج ۔بالحاء المهملة ‏ الواسطي» يكنى أبا روح؛ ذكره ابن الجارود والعقيلي في 
«الضعفاء»» وكان يزيد بن هارون يرميه بالكذبء قال البخاري: محدوج أبو روح رأى 
أنس بن مالك. وفي بابه روى ابن عدي حديث أنس: نهى رسول الله كَل أن تقبّل 
اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة. أو أن تنظر إلى فرجها. انظر: 
الكامل: ۸۸۱/۳:؛ لسان المیزان: ۲۳۸۷/۲. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


۷ ۔ «نهى رسول الله کل ان تقبل اليهودية أو النصرانئية أو المجوسية 
الله او کنظر ال فرحا 
البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي» فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه 
بالموضوع'''. فاعلم ذلك. 

)۱٢١(‏ - مسألة: النظر (لتحمل)''' الشهادة في الزنى: 

أجازه قوم؛ ومنع منه آخرون. 

ومن الفقهاء المانعین: (الإصطخري)ء جعل التحمّل بما إذا وقع البصر 
(عليه)''' من غير قصدء وحمی!'' باب النظر بما علم من مقصود الشرع في 
الستر والعفو. 

وهذا هو الظاهر فيها عندي. فإن الشهادة في الزنى فد عللت باشتراط 
ہلازا "اهن العيفيرة فل ان الرجوة ر اک انا 
للخلق) قصد الستر والإغضاء ما أمكن. فلا يناسب هذا إباحة الاطلاع: 


.۸۸۱/۳ كذا في «الكامل». انظر:‎ )١( 

)٢(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يتحمل»» وهو تصحيف. 

(۲) في الأصل: «الاصطحري» وهو تصحيف. والصواب ما أثبته؛ يكنى أبا سعيد. 
واسمه الحسن بن أحمد الإصطخري» من فقهاء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية: 
0/1 . 

)٤(‏ كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «عليهما». وهو تصحيف. 

)٥(‏ وهو الظاهر من الأصل. 

)٦(‏ في الأصل: «ولنحان»» وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 

(۷) کذا الظاهر من عبارة الأصل. 

(۸) كذا عبارة الأصلء وهي غير مقروء3؛ ولعلها: «إلجاما للخلق». 


 )15١(‏ مسألة: نظر الشهود إلى [وجه]''' المرأة حين يحتاج إلى 
الشهادة عليها: ۱ 


جائز لمكان الضرورة؛ أو واجب» فإنها في الإشهاد على نفسها بما يجب 
الإشهاد به كالرجلء ولا يمكن (للشاھد)''' ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل 
صفاتها بالنظر إليهاء وإذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب» وعلى 
هذا مذهب الفقهاء. 


وقد نص القدوري عليه للحنفية مذھبأء فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن 
يحكم عليهاء والشاهد إذا راد الشهادة عليها: النظر إلى وجههاء وإن خاف 
أن يشتهي. 

ونصّ أبو حامد الإسفرايني(" عليه أيضاً للشافعية مذهباء فتال: وأما 
النظر لحاجةء مثل: أن يشتري متا کیٹا أو یبیع؛ فيجوز له النظر إلى وجهها 
ليعرفهاء فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب لهء قال: وكذلك إذا تحمل 
الشهادة. قال: وكذلك الحاکم إذا راد أن (يحكم علیھا)''' فيجوز أن ينظر 
إلى وجهها (ويثبت حالتها). ومن الناس مَن يقول: لا يجوز النظر إليها 


اصلاء ولا يشهد عليها إلا من يعرف صوتها أو مَن يعرفه بها معه. 


)١(‏ زدتها من «المختصر» والظاهر سقوطها من الأصل. 

)۲( كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «الشاهد»» وهو تصحيف. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد: شيخ الشافعیة؛ وعليه وعلى تعليقه المعول في المذهب 
الشافعي؛ انتهت إليه رئاسة بغداد وإمامتھاء قال الخطيب البغدادي: «كان يحضر درسه 
سبعمئة متفقه». اه. وكان من المجددين في المئة الرابعةء توفي سنة (5٠+ه).‏ طبقات 
الشافعية: .۲٢/٢‏ 

)٤(‏ في الأصل: «تحلتها». وهي كلمة غير مقروءة؛ ولعل الصواب كما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: «وينست حليتها». وهي عبارة غير مقروءة. ولعل الصواب ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة سس سی 410 


راپ فجرانتیرجججج۷ج۸رکااکمنلیۃ وضیت يت 


والأول هو الصواب: لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى 
النساء الأجنبیات: إذا لم يكن قصد التذاذء ولا خوف افتتان. 


e ۔ مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه ام‎ )1١6١( 


منهم من قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الکفین, 
وهو قول مالك وأصحابهء ومنه مَن زاد القدمين» ومنه مَن زاد نصف 


الذراع. 


والأصح عندي: أل يحور ال" ما كان جائز النظر إليه بغیر ضرور۵؛ 
وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا بهء أما 
(تفتیش الشھود)''' عن غير ذلك فلا يحل أصلاً. إنما هو الوجه والكمّان 


۰ » 


)٠١١۲(‏ ۔ مسألة: النظر إليها للقصاص منها: 
جائكز فى مل القضاضص: لان ذلك شرورة ولا خلاف فة 


وقد حكم النبيّ َك (على اأخت)''' الربیٔع بالقصاص حين كسرت ثنية 
الرجل لولا ما وقع من العفو عنها. 


)١(‏ في الأصل: «هسس السهوه»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «عدام»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته من «صحيح مسلمء؛ من حديث 
ثابہت: عن أنمى: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت اتا فاختصموا إلى 2 
فقال سواہ ان داثقصاص القصاص» فقالت ام الربيع: ناس الله اشن 
سخ انار اھ بتتض متنا 7( النبي وَكِلِْ: «سيحان الله يا أم الربيع! القصاص 
کاب ا قاات لا الله لا عفن مني دا فان فا دا سی گرا انی ا 
رسول الله يك ران من عباد الله من لو أقسم على الله أبرہ (صحیح مسلم بشرح 
النووي: .)۱٦٢٢/١١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النظر بِحَّاسَّة البَصَر 


 )١6*(‏ مسألة: (یجوز)''' النظر الى المرأة التى بقام عليها الحد» 


جلدا ا تنا أو قطعا: 


فقد قطع رسول الله ُ يد المخزومية'. ورجم (الغامدیة)''' 


)١(‏ في الأصل: «يحو»» وهو تصحیف: والصواب ما أثيته. 

(۲) في «صحيح مسلم» من حديث معمرء عن الزهري» عن عروة. عن عائشةء قالت: «كانت 
امرأة مخزومية تستعیر المتاع وتجحده. فأمر النبي بهي أن تقطع يدهاء فأتى أهلها 
أسامة بن زيد فكلموه؛ فكلم رسول الله كيه فيها» الحديث (صحيح مسلم بشرح النووي: 
۱۔-۔ ۱۸۸)ء وفي حديث جابر: «أن امرأة من بني مخزوم سرقت...» على أن 
جمهور العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جَحَّد العاریةء أي: أنكرهاء وتأولوا هذا 
الحديث. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸۸/۱۱. 
(قال أبو محمود وفقه الله: حديث المخزومية التي قطعها رسول الله و أخرجه البخاري 
في الحدود. باب إقامة الحدود على الشريف والوضیع: وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان, وباب توية السارق, وفي الشهادات: وفي الأنبياء. وقي مواضع أخرى. 
ومسلم في الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والترمذي في الحدودء باب ما 
جاء في كراهية أن يشفع في الحدود؛ وأبو داود في الحدودء باب في الحد يشفع فيه؛ 
والنسائي» كتاب قطع السارق» ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي 
سرقت» وغيرهم بروايات متعددة مطولاً ومختصرا). 

(؟) في الأصل: «العامرية»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبته» إذ في «صحيح مسلم» من 
حديث سليمان بن بريدة. عن أبيه. قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يَقِ... الحدیث. 
وفيه: ثم ادامرا من غامد من الأزد فقالت: يا رسۓل الله طهرني... الحديث. 
وفي رواية عبد الله بن بريدة. عن أبيه: «... فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله ! إني 
قد زنيت فطهرني..» الحديث. صحيح مسلم بشرح النووي» حد الزنى: ۳۰۲/۱٢‏ _ ۳۰۳. 
فاد اید مسيوه وفع اللہ سیت الا تة حرج سم :الضورد م بات 
من اعترف على نفسه بالزنى» من حديث بريدة بن الحصيب؛ وأبو داودء الحدودء باب 
رجم ماعز بن مالكء وباب المرأة التي أمر النبيٌّ بيه برجمها من جهينة؛ وأخرجه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصین, قال: إن امرأة من جهينة أتت 
رسول الله َة وهي حبلى من الزنى. وجاء عن غيرهما من الصحابة). 
قلت: وغامد بطن من جهينة. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


۷ء 


والیھودیے'''ء. وقيل: القرظية, وأمر علیيْا!'' ويي أن يجلد أمة له 


(١)‏ في صحيح مسلم: من حديث عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: ان 


ر 


رسول الله ية أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله َيه حتى جاء يهود فقال: 
دما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين 
وجوههما ويطاف بهماء قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»؛ فجاؤوا بها فقرؤوها حتى 
إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم؛ وقراً ما بين يديها وما 
وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله يِه مره فليرفع يده فرفعها فإذا 
تحتها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله ييه فرجماء قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. اه. صحيح مسلم بشرح النووي» باب حد 
الزنى: ۲۰۸/۱۱ - ۲۰۹. ظ ) 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث عبد الله بن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا: 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. كتاب المحاربین, باب أحكام أهل الذمة: 
وباب الرجم في البلاط. وكتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد؛ 
وأحادیث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « یعرفونة كما بعرفوں اش 4؛ Ea‏ 
آل عمران, والاعتصام» باب ما ذكر النبي ييه وحض على اتفاق آهل العلم» والتوحيد. 
باب من يجوز من تفسير التوراة وغيرها من کتب اللّه. 

وأخرجه مسلم في الحدود؛ ومالك في الموطأ في الحدود؛ وأبو داود في الحدود؛ 
ارف فى لخدو کال رهي برجا ةا اضارت هن ا عم كد مت کرنا 
وعن أبي هريرة عند أبي داودء وفي سنده رجل مجهول. وجابر بن عبد الله عند أبي 
داود كذلك» وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي» ومن طريق أخرى مرسلة. 
ومن حديث جابر بن سمرة؛ وفي سندہ: شريك بن عبد الله النخعي القاضيء فيه كلامء 
وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب» وفي الباب عن ابن عمرء 
والبراء» وجابرء وابن أبي أوفى» وعبد الله بن الحارث بن جريرء وابن عباس). 

في الأصل: «وامر علي». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته» لآن الآمر هو النبيٌ كَل 
روى مسلم في صحيحه من حديث زائدة, عن السدي» عن سعد بح دة کن ای 
الا سر كدان طني على نان | جنا ای ا عن ا ٹاک و 
أحصن منهم» ومن لم یحصن, فإن أمة رسول الله يلد زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبيٌ كي فقال: 
«أحسنت». صحيح مسلم بشرح النووي» باب حد الزنى: .۲۱٢١/۱٢‏ 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث علي هذا أخرجه مسلم» الحدود؛ باب تأخير الحد 
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رت ا 7 يرجم اراد التی إن اعترفت؛ء ولا نزاع فيه. 
)١١١(‏ - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟: 


قال الفقهاء: تجلد قوق توب ا يملع إيلامها؛ وذلك صواب:؛ اد ل« يحل 
كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليلء ولا أعلمه. 


)٥١١(‏ ۔ مسألة: مَن دفع إلى تربية غلام أو جارية» من رجل أو امرأة: 


جاز له في زمان التربية من الاطلاع على العورة ما يجوز للام وللاب: 
وهذا محل ضرورة, ولا أعلم فيه نزاعا. 


)١61(‏ ۔ مسألة: كل من أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتن» أو طبیب؛ أو 


مقت أو قاطع» أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة: 

= عن النفساء؛ والترمذيء الحدود. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماءء وأبو داودء 
الحدودء باب في إقامة حد المريض). ۱ 

)١(‏ في صحيح مسلم, من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني... «واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت: فأمر بها رسول الله كَل 
فرجمت: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۰۷/۱۱: 
وأنيس: هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» معدود فى ایت وقال ابن 
فيك الو مو اتن بق کرس رارق فو المح المشتهون سر ايرا أة أيضنا امل 
(قال أبو محمود وفقه الله: حديث أمر أنيس برجم المرأة إن اعترفت أخرجه البخاري في مواضع 
كثيرة من صحيحه: المحاربين: باب الاعتراف بالزنی, وأبواب آخری: وفي الوكالة والشهادات, 
والصلح» والشروط؛ والأیمان, والنذور؛ والأحکام: وخبر الواحد. والاعتصام بالكتاب والسنة. 
واخرجه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنی. 
وأبو داود في الحدودء باب الفيواة التي اف النبى وا برجمها من جهينة. 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب. 
والنسائي في القضاءء باب صون النساء عن مجلس الحكم. 
وابن ماجه في الحدودء باب حد الزنی. 
ومالك في الموطاًء الحدود باب ما جاء في الرجم. 
وغيرهم» وكلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني). 


بأن لا يوجد غيرهم (ممّن)''' يجوز له النظر لغير ضرورة:؛ كمّن لا أرب 
له في النساء من المخنثين أو غيرهم (ممّن)''' في معناهم. 


قال أبو بكر مہ :ور اعت بن الجهم": ولو أن امرأة قطعت (ثدی)' 
اے أة عمد ا ف اا ولم تحت امر اذ کس التضاس لاحب عليه 
أن تبدي لها ثديها حتى يَقتصّ منها رجل» والمحرّمات تباح عند الضرورات: 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم”''. انتھی كلام ابن الجهم. 

وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك. باعتبار کون المحل عادة محل تنفر 
منه النفس وتنقبض عن التشوف إلى موانع الغیر: فمن يُقطع (ثديها)“ أو 
يرجم» (فاإنما)''' جرت العادة هنا بالإشفاق والاعتبار. فيمكن أن يراعى مثل 
هذاء والمسألة محتملةء واللّه أعلم. ۱ 


(١)‏ فی الأصل: «قيمن»): وهو تصحيف.: والصواب ما أفته من «المختصر». 
)۲( کذا فى «المختصر». وقي الأصل: «قهن»» وهو پت 
(؟) (قال أبو محمود: أبو بكر بن الجهم: هو محمد بن احمد بن محمد بن الجھم؛ 
ويتعرف بابن الوراق المروزيء صحب إسماعيل القاضي وسمع مله وتفقه معه ومع كيار 
أصحابه ب بكير وغیره؛ وروی عن: ت200 بن حماد: E‏ الله د بخ احم بن حنبل؛ 
وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغيرء قال الخطيب: له مصتمفات حسان محشوة 
بالآثار. يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه. کد e‏ وكتبه تنبئ عن 


مقدار علمهء روى عنه: أبو بكر الأبهري وغيره» توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمئة. وقيل: 
ثلاثين وثلاثمثة. انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض: ١95 /٥‏ ١۲؛‏ وانظر: الديباج 
المذهب. ص .)۲٢٢٢‏ 

)٤(‏ في الأصل: روہ عو لطعي رسرب مر تھی 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالی: ٭وقَّد فصل لمم ما حرم مک إل ما اضطررثم لب ولك كا اون 
بأهوايهم بَعَبر علو ...4 [الأنعام: .]١١١‏ 

)٦(‏ في الأصل: «يديها». وهو تصحیف: والصواب ما أثبته بدليل ما تقدم. 

(۷) في الأصل: «فان ما». والظاهر تصحيفء والصواب ما أثيته. 


إحكام نطو فى أحكام ال بحَاسّة البصر 


)۱٥۱۷(‏ ۔ مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوح مندوب إليه: 
قال بعضهم: جائز وهو مذهب الشافعي رة وكرهه بعضهم. 


قال أبو الولید بن رشد: إِن من أهل العلم مَنّ لم يُجز ذلكء وحكاه أبو 
حامد الإسفرايني عن (المقبري)'''. وذكر احتجاجه بالایة''' للامر بالغض. 


ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجوازء إذا كان ذلك بإذنهاء ينظر إلى 
وجههاء كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها. 


وعلافب القاضی أ بكر تن الطب :وائ جامد الاسفرایتی'۔جواز النظر إلى 


سیا رٹکرار ذلك رالتامل: ال ان آیا:حافت فرظ آن يكون قد أجانتة الى اندزو 
والصحيح عندي: هو الندب الى النظر» لصحة الأحاديث بذلك› منها: 


۸ ۔ حديث أبي هريرة: قال: كنت عند النبى کيا فأتاه رجحل فأخيرة أنه 
تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله و «أنظرتً إلیھا؟ء قال: لاء قال: 
اذهب فانظر إليهاء فإِنّ فی أعين الأنصار شيئاء ذکرہ مسلم!'' كَنْهُ. 
)١(‏ كذا في «المختصر» وفي الأصل: «المفير». ولعله سعيد بن أبي سعيد المقبري. انظر: 
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.]٠١ وهو قوله تعالى: لاقل مرت يَحْضُوأ من أتصدرهم 4 [النور:‎ )۲( 
(؟) اسمه محمد بن الطيب بن محمد القاضيء المعروف بابن الباقلانيء الملقب بشيخ‎ 

السنة» سبقت الإشارة اليه. 

)٤(‏ رواه مسلم؛ في كتاب الذنکاح؛ باب ندب مَن أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها 
وكفيهاء بلفظه: ۲۰۹/۹ - ٢٠۲؛‏ ورواه النسائی, وفيه: عن أبي هريرة قال: خطب رجل 
امرأة من الأنصار فقال له رسول الله كَلِةِد دھل نظرت إليها؟» قال: لاء فأمره أن ينظر 
إليها. كتاب النكاح, إباحة النظر قبل التزويج: .1۹/٦‏ وقوله يقد «شيئاء قيل: المراد 
عمشء وفيل: صغرء فاله الغزالي في «الإحياء». 
وقال الحافظ في (الفتح: ۱۸۱/۹) قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجهء 
فهو المعتمد. وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 
باب بع: ما یجو إ لی م جل ضرورة او 


0ے رخدت افش یی سے :كال خط اہر اڈ على صید 
رسول الله كلا فقال النبح عَلِهِ: دأنظرت !اٹیھا؟ء قلت: لاء قال: «فانظر إليهاء 
فإنه أجدر أن یؤدم بینکماء. 


[ذکرہ]!' النسائی' و2 وهو صحيح. 
فأما حديث جابر الذى ذكره ابو داود؛ فال: 


۰ 2 نا مسدد نا عبد الواحد بن زياد. حدثنا محمد بن !سحاق؛ عن 


داود بن حصين» عن واقد بن عبد الرحمنء يعني: ابن سعد» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله و ,اذا خطب أحدكم المرأة» فان استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»!" قال جابر: فخطبت امرأة من بني 


)١(‏ لا توجد في الأصل» والظاهر أنها سقطت منه. 

)٢(‏ رواه النسائي في كتاب النكاح» إباحة النظر قبل التزويج: 74/7 ۷۰؛ والترمذي في كتاب 
النكاح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبةء ولفظه: عن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امراة: 
فقال النبيٌ لد دانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء: ۲۹۷/۳ء قال الترمذي: حديث 
حسن؛ ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك» ومن طريق عبد الرزاق: عن معمر؛ عن ثابت 
البناني» عن بكر بن عبد الله المزني؛ عن المغيرة بن شعبة ‏ فذكره ‏ انظر: كتاب النكاح» 
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: ۵۹۹/۱ - ١٠1؛‏ وأحمد في المسند: ١٤/٦۲۲؛‏ 
وصححه ابن حبان»ء رقم )۱۲۳١(‏ موارد؛ ورواه الدارقطني» كتاب النكاح» باب المهر: OT‏ 
وفي الحديث: «يؤدم بینکماء: أي: تكون بينكما المحبة والموافقةء يقال: 2 الله بينكما 
على مثال: فْعَل: ٠‏ يأدم ا واصضيلة من آدم نوس لان طيبه يكون به. 
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: يقال: آدم الله بينهماء يؤدم إيداماً: فهو مؤدم بينهما. 

(؟) رواه أبو داودء في كتاب النكاحء باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: ۲٥/۴‏ 
- ٢٦٦۲ء‏ وليس فيه: «تحت الكرم» كما ورد في المصنف. 
ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلد إذا خطب أحدكم المرأة: فان 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فخطبت جاريةء فكنت أتخبأ لهاء 
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها. 
قال الحافظ المنذري: في إسناده محمد بن إسحاقء وقال الحافط في «بلوغ المرام»: 
رجاله ثقات. وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث المغيرة» وابن القطان اعله ” 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


سَلمة (فکنت)!'' أتخبأ لها تحت (الکرم)''' حتى رأيت منها بعض ما دعاني 
إلى نكاحها. فلا يصح؛ فإن روا هذا لا يعرف حاله. 


بواقد بن عبد الرحمن»› وهو: أبن سعد بن معاذء عن جابر: وعلة: داود بن الحصين» 
وابن اسحاق ثقةء وفي المغني: «لا يعرف». وقال الحافظ في دلسان الميزان»: إن کان 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاد الأشهلى فهو ثقة عن جابرء وعنه: داود بن الحصین؛ 
وثقه ابن حبان. انظر: الكاشف: ؟/5١5؛‏ المغني: ۷۱۹/۲؛ لسان الميزان: .٦۲٤/۷‏ 
(قال أبو محمود كان الله له: ار الحاكم فى المستدرك: ”50/7١؛‏ ومن طريقه 
سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: فال رسول الله لاة: «ادا خطب أحدكم..., 
فكنت أتخباً لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء قال الحاكم: 
حدیٹ صحیح علی شرط مسلم: وأقره الذهبي. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۵غ عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين› 
ويحيى بن العلاء. هو الراذي. متكلم فيه لکن رواته تب تبين أن ما أشار إليه 1 ہے 
ثقة ثقة أخرج له 7 وأبو 1 والنسائي. 
وقد سواه الحافظ ابن حجر فی «تلخيص الحبير» السن الشافعي كذدلك من طريق 
واقد بن عمرو بن سعد وقال: روى عبد الرزاق: وسعيد بن منصورء وابن ابي عمر؛ 
عن سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن محمد بن على بن ابي طالب 
الحنفية.: أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنته أم كلثوم؛ فذكر له صغرهاء فقيل 
لعمر: إنه يريد بذلك منعهاء قال: فكلمهء فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضیت فهي 
امرأتك. قال: فبعث بها إليه؛ قال: فذهب عمر فكشف عن ساقھاء فقالت: أرسلء فلولا 
أنك د أمير المؤمنين لصككت عينيك. 
قلت: انظره في مصنف عبد الرزاق: a E‏ بن منصور: رقم ( 0*۰( مل 
واخشرحه شين ال رد اقََمَت طرف أخرى فوا : 
وأخرجه البيهقي في السنن: 14/1 من طريق علي بن الحسينء وقال: وهو مرسل حسن؛ 
وقد روي من اوه 5 نیل تا وهو حديث حید؛ وسيدكره المصتئف تا 
وهذا يشكل على مَن قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين: كما قال الحافظ ابن حجر). 
(١)‏ گی الاصل: دقالتء؛ وهو تصحيف :؛ والصواب ما أثته. من ×سئن ای داود». 
(۲( فی الأميل: «الكرب» ولا معنى لھا وأظنه: «الكرم» كمأ أفيت, چ کروم: الواحدة كرمة؛ 
وهو شجرة العنب. 
)۲( في الأصل: «وان واقد»» وهو تصحيف ظاهر. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه: ولا 


اة واقد عن جابر الا هذا الحدیث: والذى يعرف برواية داود بن الحصين 


عله وهو واقد بن عمرو ا تسعد بن معاد: هذا مدني ذقة. 


ال ے 3 91و ؟ 2 
ولا يصح أيضا حدیٹ''' محمد بن مسلمةء قال محمد بن أبی حعَثمَةء عن 


۱ ۔ دركلت جالسا مع محمد بن مسلمة في دارم فرأى امرأة من الأنضاز 
يقال لها: بثینةء على جار“ لھاء فطاردها ببصره» فقلت: يرحمك الله تنظر 


)١(‏ انظر التعليق رقم (؟) في الصفحة السابقة (ص )٦۷٤‏ قبل هذاء فإن الحافظ ابن 
حجر ذهب في «اللسان» الچ ما قاله ابن القطان فيه. 


)٢(‏ رواه ابن ماجه من حديث حفص بن غياث. عن حجاج؛ عن محمد بن سليمان؛ عن عمه 
سهل بن أبي حثمة؛ عن محمد بن مسلمة؛ قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبًاً لها. حتی 
نظرت إليها في نخل لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ب فقال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة, فلا بأس أن ينظر إليهاء. 
وفيه: في «الزوائد»: في إسناده حجاج؛ وهو ابن أرطاة الكوفي. ضعيف ومدلس, رواه 
بالعنعنة. لکن لم ينفرد به حجاج» فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. 
انظر: سنن ابن ماجه. کتاب النکاح؛ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: .٦۹۹/۱‏ 

(؟) قلت: رواه ابن حبان في صحيحه. في کتاب النكاح» ذكر الإباحة لخاطب المرأة أن ينظر 
اها فل اتف قال اف کا انو ل قال کنا ا قال: حدثنا محمد بن 
خازم. عن سهل بن محمد بن أبي حثمةء [عن عمّه سليمان بن أبي حثمة]ء قال: رأيت 
محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إِجّار من أجَارير المدينة ببصره؛ فقلت له: 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله و قال: نعم. سمعت رسول الله َة يقول: «إذا ألقى 
الله في قلب امرئ خطبة امرأةء فلا بأس أن ينظر إليهاء (٦/۱۳۹)؛‏ وصححه ابن 
حبان؛ وكذلك الحاكم: ”/454: وعزاه الحافظ في (الفتح: ۱۸۱/۹) إلى أحمد. 

)٤(‏ وفي صحيح ابن حبان: «على إجار من أجاجير المدينة». والتي كان يطاردها محمد بن 
مسلمة ببصره على إجار من أجاجير المدينة هي ابنة الضحاك بن خلیفةء كما ورد ذلك 
في رواية ابن حبان المتقدمةء واسمها «نبيهة» كما عند أحمد في مسند محمد بن مسلمةء 
وقيل: «نبيشة». وقيل: «بثينة» كما عند ابن أبي شيبة ‏ قاله الزيلعي في نصب الراية: 
٤/۔‏ والإجار: يجمع على أجاجير: سطح ليس عليه سترة» أو السطح الذي ليس حوله > 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصّر 


يمول: داذا قنف الله فی قلب رجحل خطبهة امرأة قلا باس أن ينظر اليها». 


کے ا(۳ 5 : وا 
يرويه قاسم بن اصبخ > عن بکں عن مسددء عن عبد الواحد بن زیاد 
عن حجاج: قال: قا محمد اا و فد کره؛ وحجاج هذا هو 
اين ا حتاف وهو ضعیف؛ ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله. ولا يعرف راو 


+ 


7 E 
يغني) ' عنه وعن غيره.‎ 


< مايرد الساقط عنه. وفي الحديث: «مّن بات على إجٌّار لیس حوله ما يرد قدميه؛ فقد 
برغ مه اله ٰ 
(قال أبو محمود وفقه الله: وأخرجه عبد الرزاق فی المصنف: ٦/۸٥۱؛‏ وسعيد بن منصور؛ رقم 
(019)؛ والبيهقي في السنن: 40/1: وقال: إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطأة. 
قلت: وقد اختل إسناد ابن حبان؛ فهو: أخبرنا أبو يعلى» حدثنا أبو خیثمة؛ حدثنا أبو خازم» عن 
سهل بن محمد بن أبي حثمةء عن عمه سليمان بن أبي حثمة؛ قال: رأيت محمد بن مسلمة. 
وأبو خازم: يروي عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» وهو ابن أخي سهل. 
ومحمد بن سليمان: ذكره ابن حبان في الثقات: وقال الذهبي في الكاشف: وثقء وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول). 

(1):.هاابين المعقوقتينخ ساقط من الأصل: زدته من صحيح ابن حبان. 

(۲) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أو واضح: يكنى: أبا محمد» إمام حافظ 
محدّث الأندلس القرطبي» روى عن: بقي بن مخلد. ومحمد بن وضاح, وأصبغ وغيرهم, 
رحل إلى مكةء وسمع من إسماعيل الصائغ والي بغداد. وسمع من محمد بن الجهم السمري 
مسند بفداد, وإسماعيل القاضي. وابن أبي الدنياء وابن أبي خيثمة وغيرهم» صنّف 
ستا على منوال سنن أبي داود». وصنف «مسند مالك» وكتاب «الصحيح» على هيئة 
«صحيح مسلم» وغيرهاء کان بصیراً بالحديث ورجاله؛ متقناً للعربيةء فقيهاء روی عنه: 
حفيده قاسم بن محمد وعبد الله بن الباجي الحافظء وعبد الوارث بن سفيان وغيرهم, 
مات يم بقرطبة في جمادى الأولى سنة أربعين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ؟/107. 

(؟) في الأصل: «وهي». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل: «معسد». والظاهر ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


)۱٥۸(‏ ۔ مسألة: لو كان خاطب المرأة عالماً أنها لا تتزوجه؛ وأن وليّها 


لا يجيبه» لم یجز له النظر وإن كان قد خطب: 

لات آنا ایم النظر لیکون سیا لگا ادا كان على يقي من امتتاعة 
(فیبقی)''' النظر على أصله من المنع. 

)۱٥۹(‏ ۔ مسألة: 0 يحناج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته 
لها إلى استئذانها: 

چ گر 5 

وأبى ذلك مالك ويَرْرَنْهِ. وكره أن يغفلها من كوّة وغيرهاء وذکر بعضهم أنه 
كأنه خاف أن (یۃ تسب ) 1 به أهل الفساد إلى الاطلاع علی ات الفثن: فَاذا 
غير على اأحدھم؛ قال: أنا خاطب. 

اا 0-6 النظر مطلقاً: كنيد بسن هذا و اب الشافعي 
روى عن مالك عانق نم لم يكن ابن وهب يرويه؛ انما كان يقوله هو برأيه 
ورواية الأحاديث!*) 


ولم يصح حديث أبي حمید''' بالنص على غير هذه المسألة» وهو ما ذكر 

1( في الأصل: «قفي»؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 0 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «لن تسلق»» وهو تصحيف. 

(۲) قال النووي: : مذهينا ومذهب مالك لے والجمهور او لن يشترط فی جواز هذا النظر 
رضاهاء بل له في ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلامء لکن قال مالك: أكره نظره في 
غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة: وعن مالك 22 کت إلا 
بإذنها > وھذا م ن لان النبى پل قد أذ قن لف طا وله ٹر ستنذاتھا. (صحیح 
مسلم بشرح النووی: ل" ۱ 

69 كنا في البیان والتحصیل: وا 

)0( رواه أحمد: عن موسى بن عبد اللّه. عن أبي حمید أو حميدة. قال: قال رسول الله 6: 5 


إحكام ال في أحكام التّظر بحَاسّة اليصر 


البزار. قال: حدثنا يحيى بن حكيم. نا سالم بن فتيبة. نا محمد بن يحيى 


“بيو 


وموسی بن عبد الله: هو موسى بن عبدالله بن يزيدء هو مشهور. انتهى 


قوله. 
لیلی'''ء ثقةء وإنما لم نقل فيه صحيح لمكان قيس بن الربیع'''ء فإنه أحد مَن 
سا2 تحفظلة يفن لارتة التضشای والأكترون على تضفرف 


ومطلق الأحاديث في هذه المسألة مغن عن هذا وعن غیرہ: واللّه الموفق. 

7 إإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منهاء إذا کان إنما ينظر إليها 
لخطبة؛ وإن كانت لا تعلم». 
قال الشوكاني في (نيل الأوطار: :)۱۱۸/٦‏ وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا 
الطبراني والبزارء وأورده الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه؛ وأورده الهيثمي في 
(مجسع الرواكتد» يلفظه قال: رواه أحمد: إلا أن زهيرا شك ففال: عن اہی حميد أو 
أبي حميدةء والبزار من غير شك» والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 

)١(‏ عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أبو محمد الأنصاري» عن: جدهء 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبیر؛ وعنه: عمه محمد» وحفيده عيسى بن المختار» وشعبةء ثقة: 
توفي سنة (0؟١ه).‏ انظر: الكاشف: .٠٠١/١‏ 

(۲) قيس بن الربيع: يكنى: أبا محمد الکوفي؛ روى عن: حبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن 
مرة: وعنه: أبو نعيم» وعفان. وخلقء كان شعبة يشي عليه؛ وقال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: لیس بقوي»ء ومحله الصدوقء وقال ابن عدي: عامة رواياته 
مستقيمة ‏ وقال أحمد: كان يتشيّع: وكان كثير الخطأ في الحدیث: وضعفه ابن معين, 
وقال الجرجاني: ساقط الحديث. انظر: الكامل: 75/7١5؛‏ تھذیب التھذیب: ۳۹۱/۸؛ 
الكاشف: ۳۰۷/۲۔. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


A: a 
e ال ص طم سد مص جعي سي يما ن ر ا ا ا اا ا ا ا‎ 


 )١10(‏ مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟: 


اما السوءتانء فلا نظر في أنه [لا]''' ينظر إليهماء وما يُحكى عن داود 
من إباحة النظر الجن الفرح!''ء لم اف عله فى كتب أضبحا ننه وائمأ حكاه 
عنه أبو حامد الإسفراينى وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورةء 
وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوص]]!'''. ولیس هناك ما يعارضها 
(نحکیە)۶. ظ 


وأا الوجه والکفان؛ فاقتصر عليهما مالك رادي وزاد أبو حنيفة: ظهور 
القدمين على أصله المذكور عنه قبلء في أنه ليس عليها أن (تسترهما)“ في 
الصلا 3؛ فإذاً ليس ذلك عنده منها بعورة. 


ومنهم من أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتین وهذا هو 

)١(‏ لا توجد في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه. والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) حكى النووي عن داود الظاهري: أنه قال: ينظر إلى جميع بدنهاء وقال النووي: وهذا 
خطأ ظاهر مَنَابدً لأصول السنّة والإجماع (صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۱۰/۹). 
وقي (الفتح: ۱۸۲/۹): قال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منهاء وقال 
الأوزاعي: ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. 
ومذهب أكثر الفقهاء جواز النظر إلى وجه المخطوبة والكفين فقطء وأجاز أبو حنيفة 
النظر إلى قدميهاء والحنابلة أجازوا النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال؛ وهي 
ستة أعضاء: الوجه: والرقبةء واليد والقدم» والرأس. والساق, لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك. ولإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك.. ومذهب المالكية: يجوز النظر إلى الوجه 
والكفين خاصة قبل العقدہ بعلم منها أو وليهاء ويكره استغفالهاء ويمنعون ما زاد على 
الوجه والكفين؛ لأنه عورة. انظر: البيان والتحصیل: ٤/٣۳۰؛‏ الشرح الصغیر: 860/١‏ 
القوانين الفقهية. ص ”97 ؛۹۔ 

(؟) في الأصل بياض. ولعل الساقط ما أثيت. 

)٤(‏ في الأصل: «عليه»: وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «نفسهماء. وهو تصحیف: والظاهر ما أثيت. 


الذي دل عليه إطلاق لفظ الأحاديث؛ ويمكن تقييده (بالمعروف)!'' على مستقر 
العادة فيمًا هو ظاهرٌ منها إلا أن يُستر بقصدء أما ما هو مستور إلا أن يظهر 


بقصد قلا . 
يا ٠‏ ۰ ۰ بج 5 7 5 ٠‏ )۲( 
وقد روى سفيان بن عیینةء عن عمرو بن دينار. عن محمد بن ` علي: 


5 - (آن)''' عمر بن الخطاب: خطب إلى علي ٹا ابنته أم كلثوم وذكر 
له صغرهاء فقيل له: إنه رذّك: فعاوده» فقال علي: أبعث بها إليك» فإن رضيت 
فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقهاء فقالت له: لولا أنك أمير 
المؤمنين للطمت عينك! وكانت ام كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبيٌّ ك أمها: 
فاطمة بنت رسول الله وَل وون 


سفيان كما ذکرناھاء ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه. فيه: 


٣‏ ۔ قالت: أرسل؛ فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. 


ويزيد فيها أهل الأخبار: أنه بعثها إليه بثوب. وقال: قولي له: هذا الذي قلت 


)١(‏ في الأصل محو: والظاهر من السياق ما أثبت. 

(۲) محمد بن علي: أبو القاسم بن الحنفیةء قال العجلي: تابعي ثقةء وقال ابن حبان: كان 
من أفضل أهل بيته. روى عن: أبيه» وعثمان وعمارء وعنه: بنوه» وعمرو بن دينار, 
والباقرء وعبد الله بن محمد بن عقیل: عاش سبعاً وستين سنةء ومات سنة ثمانین على 
اهي آنظر الاق 1/7 

(؟) في الأصل: «عن»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 
روى عبد الرزاق قصة زواج عمر بن الخطاب بأم كلشوم بنت علي من فاطمة بنت 
رسول الله و في مصنفهء باب نكاح الصغیرین: 177/7 - 4١175‏ وبسندہ رواها سعيد بن 
منصورء ج ۳ رقم (070) ولفظه: «إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له 
صغرهاء فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه. فكشف عن 
ساقھاء فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك». 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة بي ۷۹ 


لكء فقال لها عمر: قولي له: رضيت به فلما (اٗدبرت)!''' كشف عن ساقهاء 
فقالت له ما ذكر في الحديث الأول: فلما رجعت إلى أبيها قالت: بعثتني إلى 
شيخ (سوء)''' فعل كذاء قال: هو زوجك يا بنيّة!. 


)١١(‏ - مسألة: وله أن يبعث امرأة تنظر له: 


ذكر این شيبة!!: 


رو اکا عن اسحاق بن منصور؛ء شقا خجوں تب الصيدلانيء عن ثایت: عن 
أنس: أن النبي َيه أرسل إلى أم سلیم تنظر إلى امرأة: فقال: «شمّي عوارضّھا 
وانظري إلى مُرقوبھا۔!''. 


)١(‏ في الأصل: «أدبر»» وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 

)٢(‏ في الأصل: «إلى شيخ سي سوہ وهو تصحیف: والظاهر ما أثبت. 

(؟) ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» وعزاه إلى أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي» وقال: 
استنكره أحمدء والمشهور فيه: من طريق عمارة» عن ثابت. عنه. ورواه أبو داود في 
المراسيل: عن موسى بن إسماعيل؛ عن حمادء عن ثابت مرسلاء قال: رواه محمد بن 
كثير الصنعاني عن حماد موصولا. انظر: .۱۱۸/٦‏ 

)٤(‏ عمارة بن زاذان: الصيدلاني» بصري. يكنى: أبا سلمةء وثقه أحمد. وقال ابن معين: شيخ 
صالح» ووثقه يعقوب بن سفيان والعجليء وضعفه الساجي والدارقطني» وقال البخاري: 
سمع مكحولاً وثابتاً. وربما يضطرب في حديثه؛ وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به 
ممن يكتب حديثه. انظر: الكامل: ٥/٢۱۷۲؛‏ تهذيب التهذيب: ۷/٤۱ئ؛‏ المغني: .٦٦٤/٢‏ 

)٥(‏ «شمي عوارضهاء: وهي الأسنان التي في عرض الفم. وهي ما بين الثنايا والأضراس, 
واحدها عارض, والمراد اختبار رائحة النكهة. والعرقوب: عصب غليظ فوق العقب؛ 
والنظر إلى العرقوب لمعرفة الذمامة والجمال في الرجلين. 
(قال أبو محمود: حديث أنسس هذا روي مرسلاً عند أبي داود في المراسیل؛ رقم 
(515), ص 181؛ ووصله الحاكم في المستدرك: ١/٦٦۱؛‏ والبيهقي: ۸۷/۷ من طريق 
موسى بن إسماعيلء عن حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي؛ وهو عند أحمد: ۲۳۱/۳ من طريق إسحاق بن منصورہ حدثنا 
غار خخ كايت:وانفن ونماقة ): 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث: حسن» وذلك أن عَمَارة بن زاذان 
يروي عن أنس مناكير. وقائل ذلك هو أحمد بن حنبل: يقول: ما به بأس. 
وكذلك قال أبو زرعة أيضا: ما به بأسء وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروي 
عن أنس, وإنما يزيد: بتوسط ثابت البناني'": فإنه إِنْما يروي عنه؛ عن أنس؛ 
وقال فيه ابن معين: صالح الحديث. 


وفرق عند (المحدثين بأن يقولوا)*: روى مناكيرء أو منكر 
الحديث؛ منكر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي 
(لکثرۃ)''' المنكرات على لسانه. كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي 
ها بدت يذه وتتكبرو :قضيحته. حق. رکون اڑا هنا حدينا مٹکرا 


ر وګ 


نقول: فلان مد بك الا لمأ قدم يك (عَهَدَنا) ° من نكارة حديثه؛ 

الرواية عنه. 
أما (الذى) "ا يفولون فيك: عنده متاكير, أو روی أحاديث منكرة فانه 

(١)‏ وهو: ثابت بن أساسم: بصری؛ تکی: ایا محمد : قال ابن حبان: قي الثقات: فال ابن 
عدي: إذا روى عمّن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث. ثقة. انظر: الكامل: 
5 تھذیب التهذيب: ۳/۲ء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: 
ثابت البتاني» عن ا هريرة مرسل؛ وقال: سمعت أبي يقول: ثابت البناني سمح من امن 

(ئو) في الأصل: «المحدث بان يمول»: والسیاق يمتضى ما | 

)۲( في الأصكل؛ «الره»» وهو د یف والصواب ما اثیت. 

(٢)‏ في الأهنا: «عهدناه». والظاهر ما اُثیت. 

(٤(‏ في الاصتل: «فقهذا هو عندهم الذين»: والظاھر 7 في العبارة رفا ولعل الصواب 
ما أشت. 


)٥(‏ قي الأصل: «الذين», والصواب ما ات 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقذم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


أن (يكشر بعد فَبُولِه لِمَا عَلْمٌ)''' عليه من (الصلاح)'! الذي يلي هذا يصح 
أن يقرأ هنا [إلا]'" أن يكثر منه. 

ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع. عن سفيانء قال في حديث: 

4 - «أن النبي ي خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليهاء فجاءت فقالت: 
يا رسول الله ما رأيت طائلاء فقال رسول الله يِه «لقد رأيت بخدها خالا 
اقشعرّت کل شعرة منك» فقالت: یا ومنو الله ما دونك کرس 


وإنما لم يصع لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع. 


ورواه أبو حذیفةء عن الثوري» عن جابرء عن عبد الرحمن بن (سابط)'''ء 
عن عائشة. 


ورواه ابن مهدي. [عن]''' الثوري. عن جابرء عن ابن سابط مرسلا. 


قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشبَهها بالصواب؛ يعني: الإرسال. 
)١(‏ في الأصل: «بلفر بعد قوله المعلم عليه من الصلح الذي يلي هذا يصلح أن يقرا هنا». 
ولعل في الال سنا 
(۲) في الأصل: «الصلح». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 
(٭) (قال أبو محمود: والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات» عن محمد بن عمر الواقديء 
عن سفيان الثوري إلى ابن سابط مرسلاً وفيه: أن المرأة من كلبء والدارقطني في علل 
الحديث. رقم (٤۲٦)ء‏ وهذا الذي ذكره المصنف منه وأخرجه قاسم بن ثابت السرقسطي 
في الدلائل. في غريب الحدیث: رقم (۲۷۲)؛ وأبو نعيم في أخبار أصبهان: وغيرهم). 
)٥(‏ في الأصل: «ضابط» وهو تصحیف: والصواب ما أثبتهء وهو: عبد الرحمن بن سابط 
الجحميء نسبة إلى بطن من قريش يسمى بني جُحم بضم أوله؛ ذو مراسيل عن: أبي 
بكر وعمرء وله عن: سعد وعائشة؛ وعنه: عمرو بن مرة:؛ وعلقمة بن مرثد؛ والليث بن 
سعدء فقيه ثقة. مات بمكة سئة (۱۱۷ھ)ء قال ابن معين: لم يسمع من جابر ولا من 
أبي أمامة. انظر: الکاشف: 157/7. 
)٦(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النظر في أحكام النّظر بحَامّة البَصَر 


(وحديث جابر)!'' لا یص > من جميع رواياته عن الشوري» وغيرعمارة 
يرويه عن ثابت» عن النبي پا یرتا لا يذكق اسا كذلك رواه عنه حماد بن 
سلمةء ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل: عنه. 

فان قيل: [فلو صحٌ ]!*: 

5 ۔ حديث ابن عمر الضعيف (لضعف)' رواية القاسم بن عبد الله 
العمريء عن ابن دينار. عن ابن عمر: أن رسول الله بء اجتلى عائشة عند 
أبويها قبل أن (یبني)''' بها. 


فهل له مدخل في هذا الباب؟ أعني: نظر الرجل إلى المنكوحة أو النظر 


عل4. 


قلنا: وانما هو ما جرت به عادة النساء من اجتلاء العروس بينهن» وروی 
بعصهم EL)‏ وهذا أوجه والله أعلم(**, 


)١(‏ في الأصل: «وحايز الحممي بالحديث». وهي عبارة غير مقروءة: ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(٭) في لاض «فلو يصح». والظتاهر جا قك 

(؟) في الأصل: «الضعف». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ أي: نظر إليها. 

)٥(‏ في الأصل: «أن يبدي». وهو تصحیف: والتصويب من «الكامل». وحديث ابن عمر هذا 
رواه ابن عدي في باب: قاسم بن عبد الله العمريء وهو: القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني» أخو عبد الرحمن. 
قال الدوري عن ابن معين: ضعيف. وضعفه أبو زرعةء وقال ابن المديني: لیس بشيء. 
وقال النسائي وأبو حاتم وسعيد بن أبي مريم: متروك الحدیث: وقال أحمد: كذاب یضع 
الخد .انظ لكام 262 :امس رس 1018/0 ذب التيت حت 0 
الكاشف: ٢/٦۳۳؛‏ المغني: ۹/۲١٥؛‏ لسان الميزان: ۲۳۳۸/۷. 

)٦(‏ في الأصل: «بالخا». والصواب ما أثبته. 

(:) (قال أبو محمود عفا الله عنه: ودخل في هذه المسألة حديث أم المؤمنين عائشة وي 
قالت: قال رسول الله 6: «أريتك في المنام ثلاث ليال؛ جاءني بك الملك في سَرّقة 


الياب السايع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


8ے [فسافة ]1 فلمرأة المخطوكة أن تل ات 

وتتشؤف' بزينتها للذين طلبوها للنكاح» الذين يريدون النظر [إلیھا]''' 
إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها)!''.: بل لو قيل: إنها مندوبة إلى 
ذلك ما كان بعيدأء فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال: إما وجوبا 
أو ندباء وما لا يتم الواجب أو المتدوب إلا یه يكون إما واجیاً وإما متدويا. 


ويتناقض أن نبيح النظر إليها بقصد (الاستعفاف)'''ء ثم تكون هي 
منهية عن البدو لهء ولو قيل: (إنه)"' يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمَن لم 
يخطبها بعد إذا سلمت نيتها في قصد النكاح ‏ جوازه للمطلقة الرجعیة؛ لم 
يبعد؛ فإن العادة جارية رتخاف النکاح ھ0 وار الخطاب هثزة لذ غرف 
حالهاء ولقد نهى عمر له الولي عن الإخبار بالمتقرر فقال: ما لك وللخبرة. 

۷۔ ولما (تَعَلّت)7" سبيعة الأسلمية من نفاسها بعد وفاة زوجها 
فلت طا ف ليها ألو اا ا کت هان ما کے ارات 


= من حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجھك: فإذا أنت هي» فأقول: إن يكن 
بي عند الله يُمضه» أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عديدة. فضائل الصحابة: 
النكاح» التعبير؛ ومسلم في صحيحه. فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة #5ا) . 

)١(‏ لا توجد في الأصل؛ وهي في «المختصر» زدتها منه. 

(۲) أي: تتجمّل وتلمع وتشرف. 

(؟) لا توجد في الأصل؛ زدتها من «المختصر». 

)٤(‏ في الأصل: «سريرها» والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «واستعمال»» وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

)٦(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «انها». وهو تصحيف. 

(۷) في الأصل: «ثعلب». والصواب ما أثبته. ومعنی: «تعلت من نفاسها»: أي ارتفعت وطھرت: 
أو خرجت من نفاسها وسلمت. 

(۸) في الأصل: «أبواب السنابل بن بعلك»» وهو تصحيف» والتصويب من «صحيح مسلم». 

واسم أبي السنابل: عمروء وقيل: حبه بالباء الموحدةء وقيل: بالنونء حكاهما ابن ماكولاء = 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


متجمّلة؟! لعلك ترجين النكاحة! واللّه ما (أنت)''' بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشراء (قالت)"' سبيعة: ظلمًا [قال لي ذلك]''' جمعت عليْ ثيابي حين 
سے قا مت النبيّ بيه فسألته عن ذلك. فأفتاني [بأنيی]'“ قد حللت حين 
وضعت حملي, 7 (بالتزوج)0**. ذكر ذلك مسلم ”انف 

وفي رواية: 

٠‏ - تشوفت للأزواج. فذكر ذلك للنبي ج فقال: دما يمنعها؟! 
(قد) (ele)‏ انقضی أجلهاء. 


ذكر ذلك النسائي. وكلاهما صحيح. 


7 وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار كذا نسبه 
الكلبي وابن عبد البر. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: .٠٠١/٠١‏ 

)١(‏ في الأصل: «ما أتى». وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «قال». وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلم.. 

(؟) في الأصل: «سمعته لك» وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلم.. 

(:*) في الأصل: «اني». والتصويب من «صحيح مسلم. 

() في الأصل: «التزويج»» والتصویب من «صحيح مسلم». ) 

)٤(‏ ذكره مسلم في كتاب الرضاع» انقضاء العدة بوضع الحمل: ۱۰۹/۱۰ (صحيح مسلم 
بشرح النووي)؛ ورواه النسائي في كتاب الطلاقء: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
٦‏ -۔ ۱۹۵ 

() في الأصل: «وفي». والتصويب من «سئن النسائي». 

)0( رواه النسائي فخي كتاب الطلاق؛ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ۱۹۰/٦‏ - 

۱ء وحديث سبيعة هذا يدل على أن عدة المتوضی عنها زوّھا بوضع الحمل؛ حتى 

لو وضعت بعد موت زوجها بلحظةء وحلت في الحال للازواج؛ وهذا قول مالك والشافعي 

رام عة و ايوغل هذا كات الات الاو اید هخ كن رن عافن وى 

أن عدتها بأقصى الأجلين؛ وهي: ایت اهر عفرا ووضع الحملء وعن الشعبي 

والحسن وإبراهيم النخعي وحماد: أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسهاء ومرجع 

هدا منت تروع کانکرھا 


اثیاب السايع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع مه لأجل ضرورة أو حاحھ 


وهي فول: «تشوفت (*) للازواح فذكر ذلك للنبي وك [دل غ علمه ااا 
تصنيهها )7 

وقوله ایاها: دما يمنعهاء. دل على جواز ما فعلت» وقد كان [التشوّف]0) 

و 

تا! : هذا دنثا يي للا و سم (ہ) 

يقال: هذا دينار (مشوف) '؛ اي: (مجلو) '. 

قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر. 


قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا 
کر ےی یا 

وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جليت. 

وتشوفت المرأة: ادا تزيئت وظهرت. 


بوه 
فإذا تشوّفت سبيعةء وأخبر النبي َيه بصنيعهاء فأفتاها ولم يتكر صنيعهاء 


فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيّ بيه بأنها تريد النكاح» وعلموا ذلك مما 
(#) في الأصل: «فتشوضت». والتصويب من سنن النسائي». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
(۲) في الأصل: «بضيعا». وهو تصحیف: والظاهر ما أثبته. 
(؟) في الأصل: «النا». وهي كلمة غير مقروءةء ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل: «مشرف»؛ وهو تصحيفء. والصواب ما أثيت. 
)1 کے ال و رتو جف واصراب ھا ا 
)٦(‏ ما بين القوسين أثبتناه كما في الأصل» ولعل فيه تصحيفا. 


إحكام النْظر في أحكام النُظر بحَاسة البَصَر 


رأوا [من]!'' تزيّتها وتجليها وتجمّلهاء ولم يخبروا النبيٌ بل ہما رأوا من 
تشوّفهاء إنما أخبروه بمدلول ما رأوا. 

فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبرء فإن لفظه: تشوفت, 
فأخبر النبيوَقِةٍ بذلك» ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النکاح؛ فلم يصح 
أن يجزم [في]''' الفتوى بالإباحة لھا حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ 
وما دليلهم على ذلك» إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك؟ فإذ قد 
اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوی: دل ذلك على أنهم إنما قالوا له: 
إنها تشوّفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبرء وتشوّفها دلیل على 
باطن إرادتهاء وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممّن لم 
يخطبها بعدء والأمر في تجمّل المخطوبة (لخاطبھا)''' إذا أراد أن ينظر 
إليها للنكاح أبين في الجوازء بل ريّما يتأكد عليها ذلك؛ فإنه لا معنى لأن 
تبتذل وتترك التزيّن حتى ينفر عنهاء هذا لو فعلته وقع مناقضاً لمقصود 
الشرع. 

أما تجمّلها لمّن لم يخطب بعد هذا أبعد من الجوازء وإن [کان]!'' هو 
الظاهر كما فلناه من حديث سبيعة. 

Oa‏ تعبات کات انس متال الس قر کا مات لا كناد 
الذین يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمَن لا یخطب, لا لمّن قد خطب» ولا يمنع 
من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منهء وليس بكاف في ذلك ( أن لا)!ٴ' 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه» والسياق يقتضي زيادتها. 
(۲) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «لخطابها». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٥(‏ في الأصل: «لا يعرف»» والظاهر ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لآجل ضرورة أو حاجة 


يعرف (خلافه)'٭, وإن أبيت من قبول هذا ولم تعرف (ظاهره)!'!؛ لم تاب 
من قبوله فيما اذا كان. 


ولا حاجة لنا فى هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن اٹسلمی'''ء قال: 

۹۔ خرج النبي گا ذات يوم فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوّفت _ 
ترجو أن یتزوجھاء فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة يُذبن طیباء 
فلما أتى رسول الله کل خرحن» قفقضی رسول الله کل حاحته. ثم خرج ورأسه 
یقطر ثم قال لأضحايه: دانما حبسني عنكم أنني خرجت» (فذکر)!'' مأ کان 
من از او گا [ثم قال ]: «قمن رأى منكم امرأة تعحبه فليرجع الى هله 
فان الذي مع أهله مثل الذي معهاء. 

قال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفقيه: أخبرنا (أبو نعيم 
الأصبهاني. عن علي الکوفيی)'''ء أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيبانيء 


() في الأصل: «خلاف». والظاهر ما أثبته. 

)١(‏ في الاضل: نظافء والظاهر ما أثيته. 

(۲) اسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ الإمام أبو عبد الرحمن السلمي» مقرئ الکوفة؛ قال 
شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان: ولا من عبد الله بن مسعودء ولكنه 
قد سمع من عليء وقال أبو حاتم: لیس تثبت روايته عن علي» وقيل لأبي حاتم: سمع من 
عثمان بن عفان؟ قال: قد روى عنه ولم اغا وعن أبي عبد الرحمن السلمي: 
غاسو a oa‏ ماع 20 12017 A E E‏ 
كتاب المراسیل: لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم» ص ١١٠؛‏ تذكرة الحفاظ: .0۸/١‏ 

)٢(‏ في الأصل: «فذكره» والظاهر ما أثبت. 

)٤(‏ فى الأصل: «المروه»» وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

)٦(‏ في الأصل: «أبو احبها ولا دين». ولعله: «أبو نعیم الأصبهاني» كما أثبت» وهو: من شيوخ 
الخطيب البغداديء ولم أقف على علي الكوفي ‏ كما ورد في الأصلء ومن شيوخ «أبي 
نعيم» أبو على بن الصواف. 


۱ اح سر إحكام النّظر فى أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


أنباً أحمد بن حازم!'ء أنبأ عبيد الله . أنبأ إسرائیل'''ء عن أبي إسحاق. 
عن أبي عبد الرحمن: قال: خرج رسول الله و - فذكره. لأنَّ المسند 
الصحيح من رواية جابر' '' لیس فيه قصة المرأة المتشؤفة: وفيه: إنما 
دحل على زب لا على سونو . 


)١(‏ المعروف بابن أبي غرزةء الحافظ أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري الكوفي: صاحب 
المسند؛ سمع: جعفر بن عون ويعلى بن عبيد الله بن موسى» وعنه: مطين» ومحمد بن 
علي بن دحيم الشيباني. وخلق. ذكره ابن حبان في الثقات: وقال: كان متقناء ٠‏ توفي في 
ذي الحجة سنة ست وسبعين ومئتين. تذكرة الحفّاظ: 054/7. 

(۲) هو: عبيد الله بن موسے, أبو محمد العبسي الحافظء أحد الأعلام على تشيعه 
وبدعته. سمع من: هشام بن عروةء وإسماعيل بن أبي خالد. والأعمشس» وابن 
جريج وطبقتھم؛ وعنه: البخاري. وأحمد. وإسحاقء ويحيىء وأبو بكر بن أبي شيبة: 
والدارمي» وخلقء قال أبو حاتم: ثقة صدوقء وقال العجلي: كان عالماً بالقرآن رأ 
فيه 5 انه رافعاً RE‏ وما رؤي ضاحكا قطء مات في ذي الحجة سنة ثلاث 
عشرة ومئتين وَوالة. 

(؟) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الإمام الحافظ. أبو يوسف الكوقي» سمع 
جده (أبو إسحاق السبيعي).: وزياد بن علاقة: وآدم بن علي؛ وعنه: يحيى بن آدم» 
ومحمد بن کثیر؛ وخلقء قال: أحفظ حديث ابن إسحاق كما أحفظ السورةء وقال أحمد: 
ثقةء وتعجب من حفظه. وقال أبو حاتم: هو من أتقى أصحاب أبي إسحاق» وضعفه 
ابن المدیني؛ وقال الذهبي: ولا عبرة بقول من لينه؛ فقد احتج به الشيخان» توفي سنة 
اثنتين وستين ومئةء وقيل: توفي سنة إحدى وستين ومئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ١/4١؟؛‏ 
الكاشف: .1۷/١‏ 

)٤(‏ حدیث جابر هذا: رواه مسلم في كتاب النکاح؛ ندب مَن رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته: ۱۷۷/۹ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ورواه الترمذي في كتاب 
الرضاع؛ باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه: ؟/14؛؛ وأبو داودء باب ما يؤمر به 
من غض البصر: ۷۱/۳ (مختصر سنن أبي داود). 

(8) قال ابو مود وقد ساقه القطیت النعذادى فى الم للوصل المدرع للل من طرف 
اشری تة عن هيد الله بن حلامء ع عبد الك بن مسعودء وهو عند الدارمي عنه 
كذلك» والدارقطني في العللء وابن أبي حاتم»: وغيرهم). 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


alla E وكات‎ 


٠۔‏ روي عن عائشة وء من أنها شوّفت'' جارية لها فطافت بهاء 


وقالت: «لعلنا نصید بها بعص شياب فريش». 


ل ۱ +2 با وت (OF‏ 
عمار بن عمران رجل (من ران إليه عن امراة فهم عنها) . 

وهذا غاية في الضعف للجهل بمَّن هم فوق وکیع'''ء فاعلم ذلك. 

)١1*(‏ - مسألة: الرجل إذا خطب امرأة» هل يجوز له أن يقصدها 
معرضا لها محاسنه (اٹتی)''' لا يجوز له إبداؤها إليهاء إذ لم تكن مخطوبة: 
ويتصنّع لها (بلباسه)''' وسواكه (وکحله) وخضابه ومشيته وركبته؟ أم لا 
يجوز له من ذلك إلا ما كان جائزا بالنسبة إلى كل امرأة؟: 

فهو موضع نظرء والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع. 

أما إذا لم تكن مخطوبته (ویتعرض)!'' بنفسه ذلك التعرض للنساءء فلا 

۰ 0.۰ او سا 5 : کی کے ھی ۱ 
يحور لهء لانه لعرص للفتن ولعريص لهاء ولولا الظاهر ما امکن ان يقال يذلك 
1 0 یت 5 ۸ : 5 ۱ r.‏ ف۶ 
في المرأة التي تخطبء على (آنه)''' لم يجزم فيه (بالجواز)'''ء واللّه أعلم. 
)١(‏ أي: زينتهاء والحديث لم أقف عليه إلا في النهاية في «غريب الحديث» لابن الأثير ومَن 

تبعك ک«لسان العرب». 

(۲) كذا في الأصلء ولم أقف عليه. 

(؟) لم أقف على العلاء بن عبد الکریم؛ ولا على عمّار بن عمران. 
(٤ٰ‏ في الأصل: «اللاتي». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

)6 كنذا في «المختصر». وفي الأصل: «بليسية». 

)٦(‏ كذا في «المختصر»» وفي الأصل: «ولحيته». 

)۷( كنأ في «المختصر»» وفي الأصل: «ويتصيع». 

(۸) کنا في «المختصر»» وفي الأصل: «انا». 

)5 في الأصل: «الجواز». والتصويب من «المختصر». 


إحكام نظ هي أحكام انظ بحاسۃة البصر 


)٦٦١(‏ - مسألة: مُن يريد شراء أمة يجوز له تقليبها بالنظر إلى وجهها 
ويديهاء وهذا لا خلاف فيه» وهل يجوز له أن ينظر إلى زيادة (علی)''' ذلك؟ 
اختلف فيه: 


فروي عن علي وه أنه: لا بأس أن ينظر إلى (ساقيها) وعجزها وبطنهاء 
وهذا (أحد)'' قولين للشافعية: أجازوا له النظر إلى اليدين والساقین والشعر. 


وعن الشعبي: لا بأس أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج. 


وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ينظر إلى وجهها وصدرها وأطرافها؛ وهو 
أحد قولين للشافعية أيضاء وإنما [لا]!'' يجوز النظر عندهم إلى المواضع الباطنة. 


ومَنْ أجاز (للخاطب''' النظر) إلى جميع ( بدن التي)''' يريد أن يتزوجهاء 
فنا هذا اس قن يونا ن ال اعت اخ ا الاد القناك: السك 
د ی نهتانب إن کان اسا ب أن مس تق اجا شل ذلك من ا 
(التي)'"' يريد شراءهاء فهي بالجواز أحرى من حيث هي أمةء ويمكن المنازعة 
فيه. فھي عندی محتملة. 


الحدیث؛ قال: 


(١)‏ في الأصل: دعن)؛ والتصويب من «المختصر». 

606 كنذا في «المختصر». وقي الاضل: «ساقها». 

(؟) في الأصل: «هذا حد». والتصويب من «المختصر». 

ر٤(‏ پ2 توجد فى الأضل: زدناها من «المختصر». 

(٥(‏ في الأصل: «للنظر للخاطبء؛ والتصويب من «المختصر». 

(5) في الأصل: «اليدن الذي»» وھو تصحیفء والتصويب من «المختصر». 
)۷( في الأصل: «الذي»» وهو تصحيف : والتصويب من «المختصر». 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


۹۱ 


١‏ ۔ حدثي صالح بن حسان ‏ وهو ضعیف ۔. عن محمد بن كعب» عن 


ابن عباسء قال: قال رسول الله كَل «لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد 


إزارهاء!' . 


شتريهاء وینظر إليهاء ما خلا عورتھاء وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد 


رک رواہ ایو اح [من حديت ]"'" اين كفب [عئع]''' رجل آثر ضيف 


وهو عيسى بن ميمون ابو يحيى الجرشي. مثله سواءء ذكر ذلك ابن عدي 
اشا 


(١)‏ رواه ابن عدي في باب «حفص بن عمر قاضي حلب؛؛ ضعفه أبو حاتم وقال أبو زرعة: 


(۲) 


منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات. لا يحل الاحتجاج بهء 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث: «ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرتهء 
ولم أجد له أنكر مما ذكرت». اه. انظر: الكامل: ۷۹۷/۲ وما بعدها؛ ولسان الميزان: 
٦‏ اتی ارات 

وصالح بن حسان: فال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحدیث: وقال البخاري: منكر الحدیث: 
وقال أحمد: ليس بشيء. وضعّفه الدارقطني. واتهمه ابن حبان باتخاذ القينات ورواية 
الموضوعات: وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنکار وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق. انظر: الكامل: ۱۳۹۹/۰ وما بعدها؛ تهذيب التهذيب: ۳۸۵/۰؛ المغنی: ۳۰۳/۱. 
في الأصل: «رواه أحمد بن كعب». وهو تصحیف: ولعل صواب العبارة ما أثيت. 


(قال أبو محمود: وهو محمد بن كعب القرظيء ويروي عنه عيسى بن ميمون هذا كما 
فى الحديث السايق). ْ 


(؟) لا توجد في الأصلء. والسياق يقتضي زيادتها. 


(٤( 


رواه ابن عدي في باب عيسى بن ميمون الجرشي المدني أبي يحيى» بلفظ: «مّن اشترى 
جارية واستبرأهاء فلينظر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى 
ركبتهاء (الكامل: .)۱۸۸۲/٥‏ 

وعيسى بن ميمون: الجرشي أبو يحيى» قال فيه ابن معين: لیس بشيء. وقال النسائي: 
متروك الحدیث: وكذا قال البخاري وعمرو بن علي» وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا 
يتابعه أحد عليه. انظر: الكامل: ۱۸۸۱/۵؛ كتاب الجرح والتعديل: ٦/۲۸۷؛‏ المجروحين: 
۰/۲ الکاشف: ۳۱۹/۲؛ المغني: ۰۲/۲٥؛‏ لسان الميزان: ۲۳۳/۷. 


)٠٠١(‏ - مسألة: أما مباشرة شيء منها [ممّن ]'' لم يرد شراءها؛ فلا 
يجوز أصلا, لانہ لا دليل ٹلایاحهة: 


والمنع متيقن للاجنبي في حق الأجنبيةء ما لم یجر سببْ مبيح. 

وهي هذا عن الحنفية خلاف ما قلناه؛ قال القدوري مهم : وينظر الرجل 
من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر (إليه''' من) ذوات محارمهء يعني: ما 
عدا العورتين والبطن والظهر. قال: ولا بأس أن یمسں ذلك اذا آراد الشراءء 
وا تحاف ان کسی هذ تع ھا کرت و اول الضرات عه فاعت 

وانما ذكرنا هذه المسألة: وإن لم تكن من مسائل رة هادان 
حرت ‏ متممة للمقصود› واللّه الموفق. 

 )175(‏ مسألة: تقليب النساء لها نائبات [في ذلك" ] عمّن يريد 


شراءها: 


يجوز (منهن)!'! الاطلاع على ما يجوز لهن الاطلاع عليه بغير تقليب, 
أما على العو قي وا يجوز أل اا و رت اق الم ون 
المشتري شأنه أن يخاف وجود عیب بها ھنالكء (فكأنه)''! باد لهذا لم ينهض 
دليلاً للإباحة ولا سبباً لهاء وهو إذا اشتری فاطلع على عيب. كان له من الخيار 


)١(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(۲) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر». وفي الأصل: «ينظر منه إلى ذوات». 
(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من «المختصر». 

)٤(‏ في الأصل: «منهاء». وفي «المختصر» «منه». والظاهر ما أثبت. 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)٦(‏ في الأصل: «فكان» والظاهر ما أثبته. 

() في الأصل: «ويأخن منه ماله مستر» والظاهر ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


الإجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدّم ذكره من وقوف النساء على 
ما يدعيه المشترى بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه. 


هده عاك لمكان ضرورة تمكيته من ماله الذى يدعى أنه أخن منه 


مقابلاً فى مقابلة [المبيع]' الفائت بالعيب الموجود؛ فاعلمه. 

)۱٦۷(‏ ۔ مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى]'" أن تبيع أو تبتاع 
أو (تستصنع)'': 

وقد روي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء 
إليهم» ولا تترك (الشابة)'٭' تجلس إلى الام وأا المت والخادم 


Ea 


۶ 


وهذا كله صواب من القول: فان أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف: 
قد تصنع وتستصيع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مسنترة. 


ولا يمنعن من الخروج والمشي في حاجاتهن ولو كن معتدات“ء وإلى 

المساحد: وانما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزین: 
۱ ۱ ےم ا ہے ا 5 5 

بل يخرجن وهنْ (تفلات)''' ولا يَحُقَقَن في المشي الطرقات» بل یلصقن 


)١(‏ في الأصل: «جارية». والظاهر ما أثبت. 

)٢(‏ في الأصل: «الحرة»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر». 

)٤(‏ في الأصل: «تستصيع»» وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الأصل: «النساء». والظاهر ما أثبت من «المختصر». 

(1) الكبيرة السن التي لا مطمع للرجال فيها. 

(1)” القسيهة ر 

(۸) كذا في الأصلء وفي دالمختصر: «معتكفات» والأظهر في الأصل. 

(۹) كذا في دالمختصر: والمعنى: غير متعطرات» روى أبو داود: عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يد قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهنْ تفلات». 


۶ إحكام النظر في أحكام النظر بِحَاسَّة البَصّر 


بالجدران: وهذا كله وردت به الآخبار''' وهي معروفة في مواضعهاء واكتفينا 
بالإشارة إليها بذكر ألفاظ منها. 


وقال القاضي أبو بكر بن الطيب”): 

أما مرورهن للتهمة والنظر والتعرض للفساد فیجب إنكاره والمنع منه: 
وأما خروجهن للحوائج والمھمات: وعلى غير وجه التعرّض للفساد, فإنه غير 
منكرء لأنه مطلق لهنء وقد يخرجن لسماع الوعظ رع العلم والفضيلة من 
صلاة أو غير ذلكء ويجوز لمن أمن الافتتان بهن من العجائز ومّن جرى 
مجراهن حضور الجمعة والأعيادء ويتوخين الاعتزال عن (الرجال)!": 
وأما الشوابٌ منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومَجُمع 
الان إل أن کون سی ورا جات سیت لا يراهن الرخان اهي 


سے ا ا كان حقة نید کون باب با يجوز أن می ارا 


)١(‏ روى أبو داود في سننه: عن حمزة بن أبي أسيد. عن أبيه و#ا: أنه سمع رسول الله مَك 
يقول وهو خارج من المسجد ‏ فاختلط الرجال مع النساء في الطريق -: «استأخرن, 
فاته لیس لن أن تخمكن الطریق عليكن اقات الظريق:: تقاتے الس اد اضق 
بالجدار حتی إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 
(قال أبو محمود عفا الله عنه: معناه: لیس لَكَنَّ أن تركبن حقّها؛ أي: وسطها. أخرجه 
هو ذاؤذ في كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. رقم (0777), 
وهو ضعيف» لجهالة شدّاد بن أبي عمرو بن حمّاس» قال الدّارقطني: لا يعرف فيمن 
پروی عنه الحديث؛ وقال الذهبي: لا يعرف هو ولا الراوي عنه. وقال الحافظ ابن حجر: 
مجهولء وليس له في الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود وحده). 

(؟) المعروف بالباقلانيء وقد سبقت الإشارة إليه. 
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)٤(‏ في الأصل: «مبيحأ». ولعل الصواب ما أثبت. 


الياب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لاجل ضرورة أو حاجة 


يجوز. حيث ذكرنا أيضا كلام القاضي في أنه: لا يجوز أن يترك الغلمان للتزيي 
زئ أهل. الشساد ومفخالطة اهل الر 


ومن صحيح هذا الباب: 

۲ _ حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض 
عن يمال ولا سام ولا شيم غير توم قالت: : فكنث أعلف فرسه. وأكفيه مؤونته 
2ت 2 الشوی لناضحه وأعلفه. وأستقي الماء وأَغْرِرٌ غر و ھن 
) ولم)' اکن ھی 0 فکان تخبز لي جارات [لي] من الأنصارء وكن 
نسَوَة صدق, قالت: وکنت أنقل النوى من أرضن الزبير - (التي)''' أقطعه 
رسول الله يه - على رأسي» وهي على ثاشي فرسخ: قالت: فجِتّتٌ يوم والنوى على 
رأسيء فلقيتٌ رسول الله َيه ومعه نفر من أصحابهء فدعاني» [ثم قال] : ,أ 
أ ليحملني خَلّفه. قالت: فاستحييت وعرفت (غیرتك)'''ء فقال: واللّه لحملك 
ار فلي راسك اف من ركوبك معهء قالت: حتى أرسل إل أبو بكر طب بعد 
ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني. ذكره مسلم "ونه 


و 
7 


وفيه التصرّف في (الحاجة)”" من غير تكشف ولا تيرّج: وعلى تحشٌظ 


)١(‏ في الأصل: «وما لم»» وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلم». 

(۲) ساقطة من الأصلء وزدتها من «صحيح مسلم». 

)٢(‏ في الأصل: «الذي» وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلمء. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل» زدته من «صحيح مسلم». 

)٥(‏ في الأصل: «غيرك» وهو تصحیف: والتصويب من «صحيح مسلم». 

)٦(‏ رواه مسلم في كتاب السلام, باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق: 
۱٤۶‏ ۔ ۱٦١‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والبخاري» في كتاب النکاح؛ باب الغيرة: 
۹ (الفتح). 

(۷) في الأصل: «الحاج» وهو تصحیف: والصواب ما أثبت. 


ولیس بصحيح حديث مسلمة بن مخلد: أن رسول الله و قال: 

٣‏ ۔ «اعروا النساء يلزمن الحجال'. 

وهو حديث ذكره الخطيب. قال: أخبرني الحسن بن علي الجوهري؛ 
انا عمر.بن محمد ہین غبد الضصمد المطری: تا ظفن بخ محمد بن خالد :ین 
العلاء بن ثابت بن مالك السراج؛ نا بكر بن سهل الدمياطيء قال: وأخبرنا 
القاضي أحمد بن الحسن الحوسي. نا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب 
الأصم.ء نا بكر بن سهلء (نا شعيب)!" بن یحیی, حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
عمرو بن الحارث: عن مجمع بن کعب: عن مسلمة بن مخلد ‏ فذكره؛ لأن 
مجمع بن كعب هذا لا یمعرف: ويحيى بن أیوب''' ضعیف: وفي إسناده أيضا 
دونه مَن لا يعرف حاله كذلك» والله الموفق. 


)١(‏ وبلفظه ذكره السيوطي في االلالیْ المصنوعة». عن الطبراني بسنده.ء فقال: حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطي. حدثنا شعيب بن یحیی؛ حدثنا يحيى. حدثنا ابن أيوب» عن 
عمرو بن الحارث؛ عن مجمع؛ عن مسلمة بن مخلد: أن رسول الله عه قال: «اعروا 
النساء يلزمن الحجالء. قال السيوطي (۱۸۱/۲): شعيب ليس بمعروف. 
وروی ابن عدي نحوه. فقال: حدثنا الحسن بن سفیان؛ حدثنا زكرياء بن يحيى الخزاز 
حدثنا إسماعيل بن عباد الكوفي» حدثنا سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس: أن 
رسول الله بء قال: «استعينوا على النساء بالعري» قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا 
الإسناد منكر لا يرويه عن سعيد غير اسماعيل هذا. (الكامل: ۳۰۷/۱). 
قال السيوطي: إسماعيل وزكرياء متروكان. (اللآليى: ۱۸۱/۲). 
وله طرق أخرى كلها معلولة. 
(قال أبو محمود: وقد أخرج هذا الحديث غير واحد؛ منهم: الديلمي في فردوس 
الأخبار: ۱.ں وقال الحافظ في «تسديد القوس»: أخرجه الطبراني في الأوسط عن 
آنس. وفي الباب عن علي وفي «فيض القدير» عن ابن حجر: أن ابن عساكر خرّجه في 
ماله وكشتة: والحق أن هذا الہ ديف ١‏ : 

(۲) في الأصل: «سعف» وهو تصحیف: والصواب ما أثبت كما في «اللآلنّ». 

(؟) يحيى بن أيوب: الغافقي المصريء يكنى أبا العباس: روى عن حميد الطويل وابن جريج 


وجماعة. قال ابن معين مرة: صالح؛ ومرة: ثقةء وقال ابن حماد: لیس بذاك؛ ووثقه = 


)۱٦۸(‏ ۔ مسألة: وٹیس أيضا من الضرورات التي يُباح لها (بھا)''' إبداء 
شیء لا يجوز لها - مع الاختيار ‏ ابداؤه موت زوج أو حمیم: 


وبدڑھن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا 
خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره. 


)۱٦۹(‏ ۔ مسألة: إذا وكلت المرأة مُن يقوم لها بما لا بد لها منه: 


لا يرخص لها في البدُوٌ لوكيلهاء ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما 
يجوز من (ذلك)''' بين الأجانب. 

ولیس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع. 

وأما إن كانت كبيرة؛ فقد روى عیسی!ء عن ابن القاسم؛ قال: سُئل مالك 
عن المرأة العرفة ‏ يعني الكبيرة ‏ تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها 
ويناولها الحاجةء هل ترى ذلك حسنا؟ قال: لا بأس بے وليدخل معه غيره 
أحب إلى ولو تركها الناس لضاعت. 

قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال)7) جائز للرجل أن يقوم للمرأة 
الأجنبية في حوائجهاء ويناولها الحاجة إذا غض بصره عمّن لا يحل له النظر 
إليهء ممّا لا يظهر من زينتها لقول الله ل: ولا ميب زینتهن إل مَاه یٹھا 4 
[النور: ١؟]:‏ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل؛ فجائز [للرجل]!“ أن 


مسمسسس سم اا م 


سم 


5 يعقوب بن سفیان: وإبراهيم الحربيء وقال ابن سعد: منكر الحدیث: وقال الدارقطني: 
مضطرب الحديث. وعده العقيلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق لا بأس 
به. انظر: الكامل: ۷۱/۷٦۲؛‏ تهذيب التهذيب: ١١/٦۱۸؛‏ المغني: ۷۲۱/۲. 

)١(‏ في الأصل: «به» والتصويب من «المختصر.. 

(؟) كذا في «المختصر» وفي الأصل: «ذينك». 

(؟) هو عيسى بن دينار الذي روى عن ابن القاسم. 

)٤(‏ كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «على ما قال». 

)٥(‏ لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر.. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة. فإن اضطر إلى الدخول عليها 
دخل معه غيره» ليُبعد سوء الظن عن نفسه» لقوله عَلِادِ: 


0ت «اتها صفية»: 


ولك ان رط م سعا اه وه تار تقال :نلك ا 
سبحان الله يأ رسول الله ! قال: ران الشيطان يجري من ابن آ د محری 
الد وَإني خشیت أن يقذف في قلوبكما فتهلكاء'!'' أو كما قال لا هذا نص 
الرواية. 


وشرح ابن رشد إياها فيه تهافت: فإنه لما قال: إذا غضل بصره عمَّن 
لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زینتھاء أعطى أنه ممنوع لغير الوجه 
والكفين. وظهر من دليل خطابه: جواز النظر إلى ما ظهر [منھا]''' من زينتهاء 


ثم قال: لقوله تعالى: ولا یت رهن ال ماله ينه ک7ا اذاف 


الوجه والكفان [على ما قال أهل التأويل, كان عدا نكا متنا فهم قبل 


)١(‏ وفي «صحيح مسلم»: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. 

(۲) رواه مسلم في كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو 
محرما لهاء أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء بە؛ ولفظه: عن علي بن حسينء. عن 
صفية بنت حیي, قالت: كان النبي بي معتكفاء فأتيته أزوره ليلا فحدثته» ثم قمثٌ لأنقلب. 
فقام معي ليقلبنيء وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصارء فما 
رأيا النبي َيه أسرعاء فقال النبي بي «على رسلكماء إنها صفية بنت حييء؛ فقالا: سبحان 
الله يا رسول اللّه! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرا أو قال: دشيئاء (صحيح مسلم بشرح النووي: .)١101/14‏ قال 
النووي: الحديث فيه فوائد. منها: بيان كمال شفقته كَل على أمته ومراعاته لمصالحهم 
وصيانة قلوبهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيماء فخاف َة أن يلقي الشيطان في قلوبهما 
فيهلكاء فإن ظن السوء بالأنبیاء كفر بالإجماع» والكبائر غير جائزة عليهم. (صحيح مسلم 
بشرح النووي: .)۱٥٥/١٠١‏ ۱ 

(؟) لا توجد في ات زدناها من «المختصر». 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


من دليل الخطاب. أعني: ان ما ظهر منها هو الوجه والکفان]!''ء وأن ذلك 
يجوز النظر إليهء ثم قال: فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند 
الحاجة والضرورة؛ [فحکم]!'' بهذا القول على جميع ذلك بالإبطال؛ وأعطى 
أن الظاهر من زينتها وهو الوجه والكفان لا ينظر إليه إلا عند الضرورة: [وفيه 
أنه شرح في حق المرأة بإطلاقء وقال: إنه يجوز لمن يتصرّف لها النظر إلى 
ما ظهرء وإذا الرواية في المرأة العرفة]'''ء وفيه: أنه ينظر إلى الوجه والكفين, 
وليس للنظر في الرواية ذکر؛ والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم من أنه: 
ممنوع من النظر إلى الزينة الظاهرةء فيجوز كما يجوز لغيره إذا لم يقصد 
ولم یخف: والكبيرة وغيرها سواء. 


(۱۷۰۱) ۔ مسألة: لما قلنا: إن المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيهاء وأنه 
الظاهر من زينتهاء وأن الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد 
الالتذاذ أو الخوف من الافتتان» خرجت مسألة إبداء المرأة المحرمة وجهها 
وكفيها من أن تكون من هذا الباب. وموضع ذكرها وذكر أحاديثها في إيجاب 
ذلك عليها كتاب الحج. واللّه الموفق. 


(۱۷۱) ۔ مسألة: وليس من الضرورات المبيحة لإطلاق النظر أن نكون 
عراة وقد حضرت صلاة؛ فان الذي كان واا من الغض مع ایخ ]| يتاكد 
وجوبه [مع الکشف]'ٴ'ء ويفعل منه الممكن كما تقدم ذكره في حديث جابر من 
قوله للنساء في حق الرجال. 


:)١[(‏ هان المففوقتين ساط فن الأصل زدنك می ,التي 
(۲) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه: والسياق يقتضي زيادتها. 
)٢(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» زدناه من «المختصر. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
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ومثله ایضا حديث ابی سعید: 


73 1 
٥۔‏ وقد کانوا يصلون في الازر عاقدیھا في اعنافھم من قصرهاء حتی 
قیل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجالء وحتی يستوي الرجال جلوسا. 


ذكر هذا اللفظ البخاري''' فى حديث سهل بن عبد الله. 
ولا سط عن المراة شوع فن مشروهات الصلاۃ 


والقول بأنهم يصلون قعوداًء فرادىء أو مومئين بالأركان: أو بكل هذه الأحوال: 
أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف أو غير ذلك مما رام به الفقهاء 
حور نگ الیصردلا منت لہ گا لا لمعلا سکرو الأ هنا حل اشر 
DEE‏ راس تا فاامرفل ابن حون 
وداود بن علي. ويسقط القول في هذه المسألةء وتصلح مستندات المختلفين فيها 
له لواضعه؛ وليس ذلك الان من غرضناء بل يكفي ما نبّهنا به عليهاء إذ لیس من 
الضنوةراكوواللة التوقق. | 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها: ۲۹۸/۲؛ ومسلم في كتاب الصلاة: 
باب أمر النساء المصليات أن لا يرفمن رؤوسهن حتى يرفع الرجال: ١1١/4‏ (صحیح 
مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم 
يصلي: ١/؟57؟:‏ وفي باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة: .٤٠١/١‏ 
(قال أبو محمود غفر الله له: جاء في المخطوط: سهل بن عبد اللّه. والصواب: 
سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» ولعله سبق قلم من الناسخ؛ وحديثه هذا أخرجه مع 
الشيخين: أبو داودء والنسائي). 
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نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه شرع: قول أو فعل, من النظر 
بحاسة البصرء فإنه كما هو النظر حرام في موطن. ومشروع في آخر هو أیضا 
سبب لمشروعية فعل أو قول, وجوبا أو ندبأًء وذلك (يتلقى)7" إمّا من أمره كلا 
لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأيناء وإمّا من قوله أو فعله إذا هو رأى. 

ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون 
الرؤية سببه. ولا هو مشروع من أجلهاء كما هو رأى قوما تلوح أعقابهم لم 
سیا اا رھ ضوع ا 


ورأى لمعة على قدم او فقال: دارجع فأسبغ وضوءك». 


ورأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح (أربعا)*. 


)١(‏ في الأصل: «صلنعى». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

(؟) روى مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن أبي یحیی؛ عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله و رأى قوماً وأعقابهم تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار, 
أسيغوا الوضوء. 
(قال أبو محمود عفا الله عنه: وهو في «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: تخلف النبي َة في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة 
العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء قنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
النارہ مرتين أو ثلاثاء أخرجه في كتاب العلم؛ باب مَن رفع صوته بالعلم» وباب مَن أعاد 
الحديت لاا ليفهم عنه: وقي الوضنوء» بات سل الرجلين ولا ریس على القدميق: 
كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار» كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب). 

(٭) كذا في الأصلء ولعلها: دفتھاہ. 


ورأى آخر لم يصل كما ينبفي فأمرہ أن يرجع فيصلي» وقال له: ٠‏ 
مع س1ا 


ورای رجلا يسوق بدنة فقال: دارکبھام!''. 


ويبدو ما لا يحصى ذكره من هذا النوع, ممًا ليست الرؤية فيها أسبابا 
للأحكام المذکورۃ؛ إنما هي عندهاء وإنما أسبابها المرئي؛ فإن الذي وجب 
عليه إحسان الوضوء بسيب تقصيره. والذي وجب عليه إعادة الصلاة 
كذلك. والذي نهي عن الصلاة بعد الصبح؛ سبب نهيه: الزيادة على ركعتي 
الصبح. والمأمور بركوب البدنة. سيب أمره له: سوقه إياها وإتعابه نفسه: 
فهذا النوع لم نقصده. وإنما تصيوكاقية سن رای افراۃ: فا أن يأتي 
امراف ان مها قار الشركة وأشنات دلت ما شین نے اشن الاب 
إن شاع الله تفالن: 


وهدا الذي هو مقصود انما ذكرت منه مأ ا وَبّان اتی الخاطر 


0 روى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة: أن رسول الله َي دخل المسجدء‎ )١( 
رجل فصلى. ثم جاء فلم على النبيٌ ا فقال: دارجع فصل فإتك ٹم تصل‎ 
فرجع فصلّى كما صلّی, ثم جاء ضَلّم على النبي َا فقال: دارجع فصل فإنك‎ 
لم تصل» فريضع تعلی کا صل ثم جاء ضسلّم على النبيٌ َه فقال: دارجع‎ 
فصل فإنك ٹم تصلء ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني:‎ 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فکبرں ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع‎ 
حتى تطمثی راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء‎ 
ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم افعل ذلك‎ 
في الصلاة كلهاء.‎ 

(0) ون ضحیخ مسلم»: عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة: «أن رسول الله ئه رأى 
رجلاً يسوق بدنة؛ فقال: «اركبهاء قال: يا رسول الله! إنها بدنةء فقال: «اركبها ويلك» في 
الثانية أو الثالثة». 


بذكره» وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم)''' الأيامء (نکتفي)''' بهذا القدر 
مشلا للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي)*”* قد يكون سیباً لمشروعية 
قول أو فعلء كما قد يترتب عليه أيضأ وجوب الغض تارة وتنحية المرئي أو 
مفارقته آخری: مما تقدم ذكره في هذا الباب. 

© ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه: 


فد تقدم في هذا حديث جابر فيه: 


٦‏ ہہ أن رسول الله كلا رأى امرأة فد خل على زيلب فقضى حاجته منهاء 
ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يرد ما فى نفسہ!''. 

© ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه: 

۷۔ النسائى: عن عبد الله بن عامر بن ربیعةء عن أنية قال: خرجت 
آنا وسفهل من کیل افوحةانا غديرا: رگاع أجدتنا کسی أن یراہ آخت قاد 
مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع (جبّته عنه)''' فدخل الماء فنظرت فأعجبني 
۔ کو ۰ 2 پھر وہ 0 ل س 
خلقه فغاصبته ہعیں: فاخذته فعمعة قد عوتھ كلم یجبئی؛ فاتیت رسول الله پا 
فأخيرته [انثت |۲۷۶, فقال: ردقم ينا [زنأتاه !(0) فرقع عن سافه. كأنى انكلو 
نے بياضص وضح ساقه وهو يحوص (الماء حتی ا فقال: «ا تلهم أذهب 
(١)‏ في الأضيلن: «مع عدح) وهو تصحيف : والظاهر مأ أثبته. 

)۲( في الأصل: «نلنلتف»» وهو تصحيف. والظاهر مأ اثبته. 

(ع) في الأصل: ان والظاهر هو ما أثيت. 

(٢)‏ سيقت الإشارة اليه اکر مسلم وان داود والترمدي. 

ر٤(‏ كذا في الأضل: وفي «عمل الیوم والليلة» للنسائي: «حبة علية». 

)٥(‏ مأ بین المعقوفتین ساقط من الأضن» زدته من «عمل اليوم والليلة». 
)٦(‏ لا توجد في الأصلء أثبتها من «عمل اليوم والليلة». 

(۷) كذا في الآصلء وفي «عمل اليوم والليلة»: «الماء فأتاه. 


إحكام النّظر فى أحكام النُظر بِحَاسّة البَصّر 


حرها ووصبهاء. (فقال)''': رقم [فقام]'''. فقال رسول الله ا «إذا رأى 
أحدكم من نفسهة أو ماله أو أخيه ما لعجبيكه فليدع IE‏ 


۸ ۔ أن رسول الله كلا قال: دمن رأى شیا یعجبه فقال: ما شاء الله 


1 قوة الا بالڵه› لم بره . 


فإنه من رواية أبي (بکر الھذلي)'''ء وهو متروك» عن ثمامةء عن أنس, 
ذكره البزار. 


)١(‏ كذا في الأصلء. وفي: «عمل اليوم والليلة»: «ثم قال». 

(؟) ساقطة من الأصلء زدتها من «عمل اليوم والليلة». 

(؟) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا رأى من نفسه وماله ما يعجيه. ص .۲۳٢‏ 
ورواه ابن ماجه: من حديث سفيان. عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 
فذكر نحوه: 0/7١١1؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/٦۲۱ء‏ وقال: صحيح: وأقره 
الذهبي. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١7/0‏ إلى الطبراني وأحمد. 
وفي رواية ابن ماجه: «العين حق» وفي إحدى روايات الطبراني: «فإن العين حق». 
وفي الحديث: «قعقعة»: أي: اضطراب وشدة حركة. 
والوضح: البياض. 
والوصب: دوام الوجع ولزومه. 
(قال أبو محمود: والدعاء بالبركة أن يقول: ما شاء الله تبارك الله وقد جاء في النص 
القرآني الكريم: ط ولول إذ دخلت ننک فلت ما شا اللہ لا وہ لا بای 4 [الكهف: ۲۹]). 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد: ۱۰۹/۵)ء ولفظه: عن أنس: أن رسول الله و قال: 
دمَن رأى شيئا فأعجبه؛ قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضرّه, وقال: رواه البزار 
من رواية أبي بكر الھذلي: وهو ضعيف جدًاً. 
ورواه ابن عدي في «كامله» من رواية أبي بكر الهذلي هذاء وهو سلمى بن عبد الله بن 
سلمى» ضعّفه شعبة ويحيى والبخاريء. وقال النسائي: متروك. انظر: الکامل: ۷/۳٦۱۱؛‏ 
المغني: .7/7/١‏ 

)٥(‏ في الأصل: «أبي على المدلى»؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. انظر التعليق رقم )٤(‏ المتقدم. 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


© ما يفعل إذا رأى آية: 

۹ ۔ بو داود. قال: حدثنا محمد بن عثمان الثقفي, قال: حدثنا يحيى بن 
كثير؛ قال: نا مسلم بن جعفرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة:؛ قال: قيل لابن 
عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي بيا فخرٌ ساجداء فقيل له: تسجد هذه 
الساعة؟ فقال: قال رسول الله ُ: «إذا رأيتم آية فاسجدواء؛ وأي آية أعظم 
من ذهاب أزواج النبي لاو( . 

كل رجاله ثقات. 

© ما يفعل إذا رأى المادحين: 


١‏ _ البزارء قال: نا الحسن بن عبد العزيز الجروي''' ومحمد بن 
عو کات انتا مهيبن :( ای 777 کان ا قد الله ين 


)١(‏ رواه أبوداود 0 كتاب الصلاةء باب السجود عند الایات: رقم (۱۱۹۷)؛ والترمذي في 
الفضائل» باب فضل أزواج النبي بي وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه: -۵٥‏ ۷۰۸. ظ 
(قال أبو محمود كان الله له: جاء في رواية الترمذي: أن ذلك كان بعد صلاة الصبح؛ 
وقيل: إن هذه الزوجة هي صفية بنت حیي, وقيل : حفصة بنت عمرء وبؤب ابن الأثير 
في «جامع الأصول» بسودة بنت زمعة وقال: وذكر رزين رواية وسماهاء وقال في آخرها: 
وأية آية أعظم من ذهاب آم المؤمنين؟!. 
قانت؛ وقى سنده عتدهما سلم بن جعفر البكراوي الأعمى: تكلم فيه الأزدى: ووٹقه ابن 
حبان وغيره» وقال الحافظ: صدوقء ولم یخرج له من الستة غير أبي داود والترمذي» 
قك أخرجا له هذا اتعدرت وراد الترمدى خزَینا آخر فى :رؤية الله كك): 

(۲) وهوالحسن بن عبد العزيز الجذامي المصري» من شيوخ البخاري: توفي (۲۵۷ھ) الکاشف: ٠١١/١‏ . 
(؟) في الأصل: «محمد بن مسلن»» وهو تصحیف: والصواب: «محمد بن مسكين» اليمامي 
روى عنه: البخاري» ومسلم: وأبو داود» والنسائي؛ وابن خزيمة. الكاشف: ۳/؛۸. 

)٤(‏ في الأصل: «الوحطلي» وهو تصحیف: والصواب: «الوحاظي» وهو: يحيى بن صالح 
الوحاظي؛ الحافظ: الفقيهء وثقه ابن معین: وقال العقيلي: جهميء مات (٢٢۲ھ).‏ انظر: 

تذكرة الحفاظ: ١/8١؛؛‏ الكاشف: ۲۲۷/۳. 


ا لاطي رتو رش شش ےس يہ 


رید بن أسلم» عن أبيه: عن عمر. عن النبي کا قال: داذا رأيتم (الماد بيك 


فاحٹوا في وجوههم التراب». 


قال: رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أیضا'''ء ولا نعلم يروى عن ابن 


من الا من عق الطريقين. انتهى:قرلة: 


وانا آحخرت حدييف اين عمسن على خدجت ف21" وهدمة 


)١(‏ في مجمع الزوائد وسنن الترمذي: «إذا رأيتم المذاحینء: ولم أقف علی: «المادحين» 
كما في الأصل. 

)٢(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: عن عطاء بن أبي رباحء وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير والأوسط: وقال: رجاله رجال الصحیح: ۱۱۷/۷. 
وذكر مثله عن أنس بن مالكء وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: أحمد بن 
محمد بن القاسم ابن أبي بزةء ولم أعرفه. وهو حسن الإسناد لو سلم من هذا. 
قال الفاق علي الهذديك علد عن الةو المختلف» للحافظ الأزدي: «قاسم بن أبي 
بزة» مکي» وهن اوہ اود بن محمد بن عبد اللّه بن القاسم بن أبي بزة». 
وذكر الهيثمي رواية أخرى عن عبد الله بن عمروء ثم قال: رواه الطبراني وأحد إسناديه 
حسن (۱۱۸/۷). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب النهي عن المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح» من 
طريق همام بن الحارث. عن المقداد طك 21 رخا جعل يمدح عثمان وه كعمد 
المقداد فجثا على ركبتيهء فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال له عثمان: ما 
شأنك5 فقال: إن رسول الله َه قال: ,اذا رأيتم المدّاحين فاحثوا على وجوههم 
التراب». (صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۲۷/۱۸ - ۱۲۸)؛ ورواه أبو داود في باب 
كراهة التمادح: ۱۷۵/۷؛ ورواه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية 
المدحة والمڈاحین, وفيه: «قام رجل فأثنى على أمير من الأمراءء فجعل المقداد 
يحثو في وجهه التراب» وقال: أمرنا رسول الله ك أن نحثو في وجوه المدّاحين 
التراب» قال: «وفي الباب عن أبي هريرة». ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح؛ 
وا ا رااان 
والمقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمرو الکندئ, ويكنى: أبا معبدء وإنما نسب إلى 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


عبد الرحمن بن أزهرا'! في هذا المكان؛ [لان]!'' لفظه: إإذا رأيتم» وقد روي 

ذلك في حديث المقداد أيضا [المتقدم ]!"ا ذكره 

7 قال النووي في (ریاض الصالحین: ص 05"5): «قال العلماء: إن كان الممدوح عنده 
كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة. بحيث لا یفتتن, ولا يغترٌ بذلك ولا تلعب 
به نفسه» فليس بحرام ولا مكروهء وان خيف عليه شيء من هذه الأموں كره مدحه في 
وجهه كراهة شديدة» وعلى هذا پوس تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك». 
ونقل الحافظ في «الفتح» عن ¿ ابن بطال: أنه قال: «حاصل النهي أن م مم أفرظل في مدح 
آخر ہما لیس فيه: لم ا علی 0 العجب. لظنه أنه بتلك المنزلة؛ فربما ضيّع 
العمل والازدياد من الخير اتكالاً على ما وصف بے ولذلك تأوّل العلماء في الحديث 
الآخر: «احثوا في وجوه المداحين التراب» أن المراد مَن يمدح الناس في وجوههم 
بالباطلء وقال عمر: المدح هو الذبح: قال: وأما مَن مدح بما فيه فلا يدخل في النهي؛ 
نت گے کان انس اح والمخاظيةة رت ييح هن وجه کالمة کر انار 
ونقل عن الغزالي قوله في (الإحياء: :)٦۷۸/۱۰‏ «آفة المدح في المادح: أنه قد يكذب, 
رك ورای سرد مسر را أن کات ا و ا 
فيتحصل من هذا أن الممدوح إذا سلم من آفة العجب والكبر فلا بأس بمدحه؛ ولينقل 
كما تقل عَنْ بعض السلف: «اللهم اغفر لي ما لا یعلمون, ولا تؤاخذني بما يقولون, 
واجعلني خيرا مما يظنون.. أورد الأثر البيهقي في «شعب الإيمان». قاله الحافظ في 
(الفتح: :)418/٠١‏ والمراد بالمدّاحين الذين يُحثى التراب في وجوههم هم الذين 
يمدحون لتحصيل المال والجاه لديهم. لا قصد التحريض على الفعل الحسن. 

)١(‏ فإن کان عبد الرحمن بن أبي كر سم را اصحارق دی باب ما یکره من التمادح؛ 
ولفظه: عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه: أن رجلا كر عند النبي كك فأثنى 
عليه وجل خيرا: فقال النبي وك «ويحك» قطعت عُتْقَ صاحبك - يقول مراراً - إن كان 
أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلكء واللہ حسیبه 
ولا يزكي على الله أحداء: (فتح: :)477/٠١‏ ومن طريقه: مسلم» في باب النهي عن 
الإفراط في المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح: ۱۸/٦۱۲؛‏ وأبو داود في باب كراهية 
التمادح: ۷ (مختصر)؛ وابن ماجه في کثات الات باب المدح: ۱۲۳۲/۲. 

(؟) علھا ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


5 ما يقول إذا رأى مَنْ ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد: 


١‏ 7النسائي''. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب» حدثنا علي بن 
المدينيء نا عبد العزيز بن محمد. عن يزيد بن خصيفة. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان؛ عن أبي هريرةء عن النبي َك [قال]''': بإذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله لك تجارتك! وإذا رأيتم من 
ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: لا رذ الله عليك20. 


© ما يقول اذا رأى ما يحت [أو يكره]!": 


۲ ۔ قال البزار: نأ محمد بن اسحاق اليفغدادىء نا سی ور ا گن 
الله هشن اہی رافع, عن علي وين قال: كان النبى يه إذا رای ما يكره قال: 


)١(‏ رواه النسائي بلفظه في «عمل اليوم والليلة». باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد: 
ص ۲۱۹ - ٢۲٢۲ء‏ وروی مثله في «المجتبى» عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في 
المسجدء فقال له رسول الله َي «لا وجدت.. انظر: باب النهي عن إنشاد الضالة. من 
كتانب الساعت: ٦7715‏ 
وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له: عن أبي عبد الله مولی شداد بن الهاد: 
أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة 
في المسجد فليقل: لا رد الله عليك فإن المساجد ٹم تبن لهذاء رواه مسلم؛ كتاب 
المساجدء النهي عن نشد الضالة في المسجد: 40/0 (النووي)؛ وأبو داودء باب في 
كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ۲٦۲/۱‏ (مختصر)؛ وابن ماجه»ء باب النهي عن 
إنشاد الضوال في المسجد: .۲٥۵۲/۱‏ ظ 
(قال أبو محمود كان الله له: وهذا القول يقال لمن سمعناه ينشد ضالةء أو يبيع بیعاً 
وإن لم نرہ لعارض كالعمى أو ازدحام أو حيلولة سارية بين القائل والسامع. فالحكم هنا 
یقن بالرؤية البصرية بل بالعلم به بأي وجه كان). 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) ما بين ایح ما قط مث الال :ر دناه می .«اليةتصيره: 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


«الحمد لله على كل حال». وإذا رأى ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصاٹتحاتہ'''. 


٭ ما يقول إذا رأى مبتلى: 


5 1 .ا Jru‏ ۱ 70 کے 1 1 : 
النبي يا قال: دمن رای مصابا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلا ك 


به و فضلني على كثير ممن خلمّه تممه تفضيلا ؛ لم ل ذۃصےهہ داف 


)١(‏ لم أقف عليه بلفظ البزارء وروی ابن ماجه مثله من حديث عائشةء قالت: كان 
رسول الله َه إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى 
ما یکره قال: «الحمد لله على كل حال» كتاب الأدب. باب فضل الحامدین: ۰/۲٥۱۲)؛‏ 
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(قال أبو محمود: وأخرجه ابن التيمي في عمل اليوم واللیلةء رقم (۲۸۰) من حديثها كذلك). 
(قال أبو محمود: وحديث البزار فيه جهالة محمد بن عبد الله بن أبي رافع التي سلم 
الحفاظ لابن القطان بهاء وجهالة أبيه كذلك عبد اللّه بن أبي رافع). 

(۲) في الأصل: «محمد بن عبد اللّه». والصواب: «محمد بن عبيد الله»ء وهو ابن أبي رافع 
مولى النبي بيه منکر الحديث» وثقه أبو داود» وضعفه: ابن معين وأبو حاتم. انظر: 
المج روي ا 

(؟) في الأصل: «ابن يحيى»» ولعله: «ابن أبي يحيى سمعان الأسلمي». انظر: الكاشف: ۹۰/۳. 

)٤(‏ في الأصل: «معيرة». والصواب: «أبو المغيرة» بن مسلم القسملي - حسن الحدیث. انظر: 
الکاشف: .۱٢٣٤/۳‏ 

)٥(‏ لم أقف عليه بلفظ البزار وروی ابن ماجه مثله من طريق سالم؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يك من فجئه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به» وفضلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً؛ عوفي من ذلك البلاء کائناً ما كان», 


!حکام انکر في أحكام انکر بحَاسَّة التصر 


اٹ م ا يشش مشي سس سسسب بحيو 


ابو المغيرة بن مسلم مشهورء ليس به بأسء. فهو إسناد حسن . 
© ما يقول إذا رأى الريح: 


۲٤‏ الترمدي: عن أبي بن کگعب:؛ قال: قال رسول الله عند را تسبُوا 
الريح» فإذا رأيتم ما تکرھودہ؛ فقولوا: اللهم !نا نسألك من خير هذه الريح» 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ [بك] من شر هذه الريح؛ وشر ما 
فيهالء وشر ما أمرت 07 
٭ ما يقول إذا رأى المطر: 


٠‏ _ البخاري: عن عائشة: أن النبيّ ا كان إذا رأى المطر قال: «صيّبا 


كتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء: ۱۲۸۱/۲ والترمذي 
أيضا: من حديث سالم بن عبد الله بن عمر» عن ابن عمر. عن عمر: أن رسول الله َل 
قال: دمن رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. وروی أيضاً مثله من طريق: سهيل بن أبي صالح: عن أبيه: 
عن أبي هريرة: وفيه: «لم يصبه ذلك البلاء» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من 
هذا الوجة: انظره گثات الدعوات: بات ها قوق اذا رأى منتلي: 14٢۷/8‏ 454 
(قال أبو محمود شرح الله صدرہ: كان من حق المصنف أن يعلو إلى جامع الترمذي 
ويذكر حدیث أبي هريرة؛ وحديث عمر بن الخطاب» وهو حديث حسن, ويبدو لي أن 
اقحات كان تدقعنا عو عتم النذان مهه صلی د وا آقع): 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في النهي عن سب الریح؛ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح: ٤/۲۱٥؛‏ وروی مسلم مثله في باب التعوذ عند رؤية الريح: ۱۹٦/۱١‏ 
وها واا انى فی عمل الس واا اا اها جم ارس 3 
والبخاري في كتاب الأدب المفردء رقم (۷۱۹). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. باب ما يقال إذا أمطرت: ۵١۱۸/۲‏ (فتح)ء ورواية 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئیات ٣2ي‏ 01۳ 


٦۔‏ أبوداود: عن عائشة: أن النبے ولا كان اذا رأى ناشئأ في 7 
السماء ترك العمل وإن کان في صلاةء [ثم]''' يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
شرهاء. فإن مُطر قال: «[اللهم]!" صيّبا نافعاء". 

وضي رواية النسائي: سَیٔبا نافع  ."‏ 

٭ ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها: 

6 الساتىه می الى سوق رمق مانا چن ا ا كان سمه 
عمر بن الخطاب - يريد وهو يؤم الناس في مسجد رسول الله و - من دار 
أبي (جهم)ء وقال كعب (الأحبار) : والذي فلق البحر لموسى لإن صهيبا 


= أبي داود التي ذكرها المصنف: رواها في باب القول إذا هاجت الريح:ء وفيه: «اللهم 
صيّباً هنيئاًء: 1/4 وعند ابن ماجه: من حديث يزيد بن المقداد بن شريح» عن أبيه: 
أن عائشة أخبرته أن النبئ به كان إذا رأى سخاباً مقبلا من أفق من الآفاقء ترك ما 
هو فيهء وإن کان في صلاته؛ حتى يستقبله: فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل 
به»» فإن أمطر قال: «اللهم سَيّْباً نافعاء. وفيه: من حديث القاسم بن محمد عن عائشة: 
«اللهم اجعل صيّبا هنيّاء: ۱۲۸۰/۲ء وهذه الرواية عند أحمد في مسنده: .۱۹۰/٦‏ 
اما رواية النسائي في «المجتبى»» من حديث سفيان: عن مسعرء عن المقداد بن شريح, 
عن أبيه. عن عائشة ففيها: «اللهم اجعله صيّبا نافعاء. دصیباء بالصاد. انظر: كتاب 
الامتقتيقا وساب القول هن الول ته 
وكذلك في «عمل اليوم والليلة» له: «اللهم اجعله صيَباً هنيّاء. انظر: باب ما يقول إذا 
رای المطر. ص ی٥١٣٦ ..۵٥٥‏ . چس | 
وضي الحديث: طإذا رأى نائشاء أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه. 
جفضیب انگ لس 

)١(‏ ساقطة من الأصلء زدتها من سنن أبي داود». 

)١(‏ لا توجد في الأصلء زدتها من سنن أبي داود» 

(؟) كذا في الأصلء وفي سنن أبي داود: «اللهم صیباً هنيئاء. انظر: التعليق المتقدم. 

.)0١75 هذا لفظ ابن ماجه كذلك. انظر التعليق: رقم (3): في الصفحة السابقة (ص‎ )٤( 

(5) في الأصل: «يقول» والصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


«اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن» وربٌ الأرضين السبع وما أَقللن ورب 
الشياطين وما أضللنء ورب الرياح وما ذرين: فإنا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها [وشر ما فیھا](,". 

۸ النسائي انشا عن اي أمافة تن سهل» قال: سمعت أبا هريرة 
شر فقا يا :وسو الا ما كان ترف ارم يت كانوا تون اذا ارد 
على المدينة: اجعل لنا فيها رزقا وقراراً۹ قال: «(كانوا) يتخوّفون جور 
الولاة وقحوط المطر!". 


إسناده حسن, فيه يحيى بن آیوب''' المصري يختلف فيه؛ وأخرج له مسلم كُانهُ. 


)١(‏ ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 

(؟) رواه في «عمل اليوم والليلة»» ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولهاء ص ۷٦۳؛‏ وأخرجه 
الطبراني: عن صهيب وَنه: أن رسول الله بء لم یر قرية يريد أن يدخلها إلا قال حين 
يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الرياح وما ذرين: إنا نسألك خير 
هذه القریة ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء. 
قال الهيثمي :)۱۳٥/١١(‏ رجاله رجال الصحيحء غير عطاء بن أبي مروان وأبيه؛ وكلاهما ثقة. 
وأخرجه البيهقي عن أبي مروان الأسلمي. عن أبيه» عن جده قال: خرجنا مع 
رسول الله وك إلى خيبرء حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها قال رسول الله َة للناس: 
دقفواء فوقف النامسء فقال: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما اأقلان, ورب الشياطين وما أضللن» (ورب الرياح وما أذرين) فإنا نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها 
وشر ما فيهاء اقدموا: باسم الله الرحمن الرحیمء كذا فی: حياة الصحابة: ۱/٢۷۲؛‏ 
وأخرجه ابن إسحاق من طريق أبي مروان؛ عن أبي معتب» كما في البداية: 187/4؛ 
والطبراني: عن أبي معتب بن عمرو ‏ نحوهء وزاد في آخره: «وكان يقولها لكل قرية يريد 
يدخلها» قال الهيثمي :)۱۳٥/۱۰(‏ وفيه راو لم يسمٌّ. وبقية رجاله ثقات. 

)م۲( كذا في «المختصر».؛ وفي الأصل: «كان». 7 تصحيف. ظ 

.۲۷۳ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»» ما يقول إذا أشرف على مدينة. ص‎ )٤( 

)٥(‏ يحيى بن أيوب الغافقي المصري: يكنى: أبا العباس: أحد العلماء روى عن: يزيد بن 


ابي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وعنه: ابن وهب» وسعيد بن ابي مریم قال يحيى: ثقةء 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


٭ ما یقول إذا رأى الس 


۹۔ الترمذي: عن اة ان النبيّ وا نظر إلى قمر فقال: ديا عائشة! 
استعيذي باللهء فإن هذا الغاسق إذا وقب»'. 
٭ ما يفعل إذا رأى من فضل عليه: 


۰۔ مسلم: عن أبي هريرة. عن النبى يَلِلِ قال: «إذا نظر أحدكم إلى من 
فضل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن فضل عليه7". 


2 قال ان شا الخدت کل أب جات و ااي رگرد مساق الا 
وقال ابن سعد: «منكر الحديث». وقال الدارقطني: «مضطرب الحديث» مات سنة 
(۸٦۱ھ).‏ انظر: الكامل: ۷۱/۷٦۲؛‏ الكاشف: ۲۲۰/۲؛ المغني: ۷۳۱/۲. 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسیر؛ باب ومن سورة المعوذتين: 407/0: وقال: «حديث 
حسن صحيج» وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي سلمةء عن عائشة: أن النبي َكل 
نظر إلى القمر فقال: ديا عائشة ! استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقبء. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (؟/010). 
قال الحافظ في (الفتح: ۸ء)) اسناده حسن. 
(قال أبو محمود: وأخرجه أحمد في مسنده: ,7١0/5‏ ٢۲۲؛‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة. رقم (١٠)؛‏ وابن جرير والطبري وغيرهم). 

(۲) رواه مسلم بلفظه في كتاب الزهد: ۱۸ /۹۱ - ۹۷ (نووي)؛ والبخاري من حديث مالك: 
عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة اه اناد گاتے اترو ر ناف ق 
إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى مَن هو فوقه: 577/١١‏ (فتح). | 
ولمسلم أيضا: من طريق الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلكةِد «انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى مُن فوقكم» فهو أجدر أن 
لا تزدروا نعمة اللہ قال أبو معاوية: عليكم: ۹۷/۱۸ (نووي). ظ 
وفي الحديث: حت على النظر في أمور الدنيا إلى مَّن هو دوننا فيهاء لتظهر لنا نعم الله 

. عليناء فنشكر الله ونتواضع ونفعل الخيرء كما فيه نهي عن النظر إلى من فضل علينا في 
أمور الدنيا؛ لأننا إذا نظرنا إلى من فضل علينا في أمور الدنيا طلبت نفوسنا مثل ذلك > 


إحكام اأنظر في أحكام التظر بحاسة البتصر 


© ما يفعل إذا رأى منكرا: 


قبل الصلاة مروان, فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك 


يقول: دمن رای منکم منكرا فليغيره بیدہ فان ٹم یستطع د فبلسانه: ان لم 
يستطع فيقليه, وذلك أضعف الإيمان»'"' 


وقد وردت أشياء كثيرة مما يصلح أن (يكتب) في هذا الباب» لم نذكرها 


افا وله سم" 0 فنأخن منها احکام ما لم تصح سے 


٢) 


0 
)٥( 


فلما لم تكن هذه کتلك؛ لم نرّ (لذکرھا)!'' معنى» وذلك مثل: 


- ما يقبول إذا نظر قي الع انز رات عائشة وابن عباس وأبي 


واستصغرنا ما عندنا من النعم» وحرصنا على الازدياد لنلتحق بهء وذلك قد يفضي بنا 
إلى الحسدء ولذلك أرشدنا رسول الله هة إلى النظر إلى من هو أسفل منا في المال 
00 دلك أا الى تھی والله وس ۱ 


TT النووي:‎ 


في الأصل: «تلسن»»› والصواب ما اثیت: 


في الأضك: «عندها لها وهو پت ٠‏ والظاهر ما أثيت. 
في الأصل: «فيه»» والظاهر ما اف 
في الأصل: «للنهما»» وهو د ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت. 


روی ابو یعلی: عن ابن عباس قال: کان رسول الله ية اذا نظر في المرآة قال: الحمد 


لله الذي حسّن خلقي وخلقي» وزان مني ما شان من غيريء قال الهيثمي: فيه عمرو بن 


حصين وهو متروك .)۱۸۱/٥(‏ 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئیات سبج شر ۵١۱۷‏ 


DIDIT IIT‏ یی تچ شتششی نشیس 


- وما يقول ويفعل إذا رأى باكورة الثمرۃ'''ء من رواية أبي هريرة وعائشة 
اشن ظ 
- - وما يقول إذا رأى الحریق!''ء. من رواية عبد [الله]!'' بن عمرو بن 
العاص وابن عباس. 


- وما يقول إذا رأى الهلال 9 1 ينظر منه)''' من روایة عروة وابن 
عباس. 


- وما يقول إذا رأى الهلال من رواية طلحة بن غنيك اللہ واشی ین ماف 
وأبي سعد بن راقع ين کوچ E a‏ ظ 

- وما يفعل إذا رأى (تقاشياً)! '' وهو فی > من رواية أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين مرسلا. 


)١(‏ من ذلك ما رواه الترمذي: عن أبي هريرة شظلہ: كان الناسس إذا رأوا أول التمر جاؤوا 
به إلى رسول الله يك فإذا أخذه رسول الله َة قال: «اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا ومدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» 
وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة؛ وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله 
معه» ثم يدعو أصغر وليد يراه.فيعطيه ذلك التمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
انظر: كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا رأى الباكورة من التمر: 607/0. 

(۲) روى الطيراني في الدعاء: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: أن النبي ية قال: 
«إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه». 

(؟) ساقطة من الأصل. ‏ 

)٤(‏ روى الترمذي: عن طلحة وَينه: أن النبيٗ يك كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا 
باليمن والإیمان: والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضی: ربنا وربك اللہ. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب .)1١1/0(‏ 
وروی أبو داود نحوه: من حديث قتادة» عن النبيٌ َة وقال: ليس عن النبي يق في هذا 
الباب حديث مسند صحيح (مختصر: //5؟). 

)٥(‏ كذا في الأصلء وهي عبارة غير مقروءة. 

(1) في الأصل: «نعاسا» والصواب ما أثبت: وهو القصير جدًا؛ وقد شرحه المصنف. 


إحكام التر في أحكام النئظر بحاسة التيصر 


- وما يكرهه من الضحك عند رؤية الحنازة. وعند رؤية القبر من رواية 
ابي هريرة. 


- وحديث: «المؤمن مرآة المؤمن,''', من رواية أنس بن مالك» فإنه لو 
صح لكان فيه مشروعية أقوال أو أفعال على الرائي في حق المرئي... 

. ومثل هذا مما عسى أن يعثر عليه مطالع. 
وهذا القدر الذي كتب فيه كاف في التنبيه على المقصود.ء وخاتم لهذا 
المجموع المتيسر الذي يعسر الوقوف عليه في المواضع التي جمع منهاء لندرته 
وإبهام مأخذه. فقد سهلت بفضل الله سبحانه مستنداته للنظر فيهاء ويعرف الحق 
من مقتضياتهاء بحسب اجتهاد مَن ينظر فيهاء والله سبحانه مسؤول ومرغوب 


)١(‏ روى ابن عدي في «كامله» من حديث محمد بن عمار» عن شريك بن أبي نمیرں عن 
أنس: أن النبي َة قال: «المؤمن مرآة المؤمن.ء. 
ومحمد بن عمار: مختلف فيه من هو. انظر: الكامل: .۲۲۳٦/٦‏ 
(قال أبو محمود ختم الله له بالحسنى: ونختم هذه النصوص بنص في الموضوع, 
فقد أخرج الحاكم في (المستدرك: )447/١‏ بإسناده إلى أبي هريرة طب قال: كان 
رسول الله ية إذا کان في سضر قبدا له الفجر قال: «سمع سامع بحمد الله ونعمته 
وحسن بلائه عليناء ربّنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذا بالله من النار» يقول ذلك ثلاث 
مرات» ويرفع بها صوتهء وقال: على شرط مسلم؛ ولم یخرجاہ. ) 
قلت: وقد أخرجه مسلم في الذكر والدعاء رقم (۲۷۱۸)؛ وأبو داود في الأدب» رقم 
(0081)؛ والنساكي في اليوم والليلة. رقم (051): وليس فيه عندهم: فبدا له الفجر, 
بل: إذا كان في سضر فأسحر؛ أي: دخل في وقت السحرء وزاد الحاكم: ثلاث مرات 
يرفع بها صوته. 
ومعنى الحدیٹ: ليشهد الشاهد وليسمع السامع حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن 
بلائه» أي: على ما أحسن إلينا وأولانا من النعم: والبلاء: الاختبارء والاختبار بالخیر 
ليتبين الشكرء وبالشر ليتبين الصبرء وقوله: عائذاً بالله من النار: أي أنا عاتن باللّه 
من النار. 
وقوله: صاحبنا: أي احفظناء ووال نعمك علینا يا الله يا أرحم الراحمين). 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات ٦ ١‏ 2 01 


إليه في العفو عن الزللء والأجر والثواب [علی]''' الصواب. وبه الحول والقوة 
والتسدید: وصلاته وتسليمه على حيرته من خلمة محمد نبیة؛ وعلى أله وصحبة؛ 


وسلم تسليما كثيرا. 


٭ ٭ ہد 


- | 


- ۵ 


٦ 


لم 


أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة ‏ مع كتابه «الضعفاء» تحقيق: 


أحكام القرآنء للإمام القاضي ای بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العربي المعافري. ط١ء‏ خولاني عبد الحفيظ. 

أحكام القرآن, للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص, دار الكتاب 
العربي» بيروت. ‏ ) 

أحكام النساءء للإمام امت فخ حل تحقیق: 7 القادر أحمد العطاء 
داز الكتب التلَث ظ 


إحياء علوم الدین, للإمام الغزالي. 


أدب الدنيا والدين)» لأبى الحسن على بن محمد الماوردی: دار الفكر. 
أدب الزفاف في السئّة المطهرة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني: 


الآدب المفرد: للومام البخاري. 


الاستقصالأخبار دول المغرب الأقصى )٠١(‏ أجزاء. الدار البيضاء: 


)۶ م. 


oY‏ إحكام النظر في أحكام النظر بِحَاسّة البّصّر 


٣١ 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن حجر العسقلانى 


أضواء البيان في إيضاح القران لئ و سر محمد الأمين 


الشنقيطي. مطبعة المدينة. 
الأعلام, لخير الدين الزركلي (ت ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م )ء ط۷ء دار العلم 
للملايين. 
- بب لے 
البدائع. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد أحمد بن رشد القرطبي. 
دار الفکر؛ مكتبة الخانجى. 

البداية والنهاية, لابن كثير عماد الدين إسماعيل (ت ؛۷۷۰ھ)ء نسخة 
مصورہ بدار الفكر. 


البيان والتحصيل. لأبي الولید بن رشد القرطبي. دار الغرب الإسلامي 


7 


تاریخ بغداد. للخطيب البغدادي أحمد بن على (ت77غه): ط١ء‏ ۹٣۱۳ھ.‏ 


التاريخ غ الكييرء ٠‏ للإمام البخاري محمد بن إسماعيل (ت ٦ھ)ء‏ نسخة 
مصورة عن الهندية. 
(ت ۷۲٤ھ).‏ 


11 د 


27 


۳ ۔ 


۷پ 


-۸ 


۹ ۔ 


"١ 


قائمة المصادر والمراجع 


تذكرة الحفاظ. للإمام الذهبى (ت 8:/اه ). دار إحياء التراث العربي 


- بيروت. 

الترغيب والترهيب. للحافظ المنذري عبد العظيم بن عبد القوي (ت 
7ه ). محمد علي صبيح ‏ میدان الأزهر بمصر. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأريعة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ء طبعة السید عبد الله هاشم اليماني. 

تفسير: جامع البيان في تفسير القرآن. لابن جرير الطبري (ت 
٠ھ)ء‏ دار الفكر. ) 

تفسير سورة النورء للشيخ أبي الأعلى المودوديء دار الفكر. 

سير القران العظيم. لعماد الدين إسماعيل بن كثير (ت ٤۷٣ھ)ء‏ دار الفكر. 
التفسير الكبيرء للإمام محمد فخر الدين الرازي؛ ط١ء‏ دار الفكر. 
تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۲۵ھ)ء نشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ظ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زین الدين 
غود ارخ غراف ط تار تھی 

التلخیص الحبيرء للحافظ ابن حجر (ت ۸۲۵ھ). 

تلخیص المستدرك. للحافظ الذهبي (ت 8غلاه ). بذيل المستدرك؛ 
نشر دار المعرفة - بیروت. 


التمهيد. للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبيء ط/ وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


٢ 


ضس الخليت من الحييف :العامة عید الر حن بن على لهات 


۴ے 


ے۳٤‎ 


> ۵ 


نے 


۷ ۔ 


۸ ۔ 


۹ 


251 


۲آ نے 


إحكام الننظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


تنوير الحوالك بشرح موطأً الإمام مالك لجمال الدين السيوطي 


(ت ۹۱۱ھ)ء ط/دار إحياء الكتب العربية. 


تهذيب الأسماء واللغات, للإمام النووي يحيى بن شرف (ت ٦ھ):‏ 
اه المتيرية: 


مصورة من الهنديةء (۱۲) مجلدا. ١‏ 


م ا . 
جامع الأصول في أحاديث الرسول, لابن الأثير الجزري (ت ٦٦٥ھ)ء‏ 
دمشق. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمدي. لابی عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الجامع الصحيح. للؤمام البخاري محمد بن اسماعیل (ت ٦ھ):‏ 
مأخوذ عن النسخة الأميرية المطبوعة. 4١؟١ه.‏ ' | 


الجامع الصغير, للإمام السيوطي جمال الدين (ت ۹۱۱ھ)ء مع شرح 


المناوي. 


الجامع لاحکام اثقران: لأبى عيد الله محمد بن خمد القرطبي. دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 2 

جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام بمدينة فاس, لأحمد بن أحمد 
المكناسي - مخطوط. 


4 


٤٤ 


٤ 


٦٦ 


1 


۸ 


۹ 


قائمة المصادر والمراجع 


جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندليس, للحميدي محمد بن أبي تصر 


الأزديء (ت ۸۸ھ). 


الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي (ت ۷ھ) حيدر آباد. 


حياة الصحابةء لمحمد يوسف الكندهلوي» ط١ء‏ دار القلم. 


خلاضة تهنايب الكمال فى أسماء الرجانل. تضفی الديق أحمد بن 
فد الله الخزرجی اه 


دك اه 


انون الود في التفسير بالمأثور. للومام جلال الدين السیوطي؛ دار 
لیر کے تروت 


الدراية في تخريج أحاديث اٹھدایيةء لابن جو سفن دار المعرذة 


جا یزو 


2 


الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلي 5 ۵ھ( أ 


السنة المحمدية: ۱۳۷۲ھ. 


ه١‎ 


o 


o 


0 


06 


۵٦ 


۷ 


0۸ 


الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلةء لمحمد بن عيد الملك 


لے زر = 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين› لابن قيم الجوزية:ء دار الكتب 
العلمية. 


a 


ریاض الصالحین, للإمام النووي أبي زكرياء يحيى بن شرف. 

2 ر = 
زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن فيم الجوزية (ت ۱٥ھ‏ )ء الطبعة 
المصرية. 


0 ادل لا 
سبل السلام شرح بلوغ المرام, للإمام محمد بن إسماعيل الصغانيء 
تعلیق: محمد عید العزيز الخولي, دار الجيل ‏ بيروت. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة., للمحدث محمد ناصر الدين الألبانيء 


سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للمحدث محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 


سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الیاقی؛ دار احياء التراث 


رن 


قائمة المصادر والمراجع ۷م( 
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سنن أبي داودء. سليمان بن الأشعث. ضبطه: الشيخ محيي الدين 


عید الحمید؛ دار الفكر. 


سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد (ت ٢٥۲ھ)ء‏ تعليق: 


الشيخ عبد الله هاشم الباني. ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م.‏ 

السنن الکبری, للإمام البيهقي أحمد بن الحسن (ت 408ه): نسخة 
مصورة عن الهندية. ظ 

سنن الدارقطني» علي بن عمرء عالم الكتب. 

سنن النسائي؛ شرح الحافظ السیوطی, دار الفكر. 


السيرة النبویة؛ لابن هشام, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


هھ 
= لال ۔ 


الحاج صبحي السامرائي» وزارة الأوقاف العراقية. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى كلل للقاضي عياض بن موسى 


اليحصبي (ت غ4 ه). 


EES 0۲۸‏ إحكام النْظر في أحكام النُظر بحَاسّة البّصَر 


۱ ۔ 


۷۲ھ 


۷۳ ل 


+٤ 


۵٥۵‏ _۔ 


اوک 


۷۔ 


له ص نا 


لا ص لمأ 
الضعضاء الصغير. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥۲ھ)ء‏ 


تحميق: محمود زاید دار الوعى بحلب. 


لا ط _ ۱ ۱ 
طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لتاج الدين السبكي, ط؟؛ دار المعرفة للطباعة 
والنشر > بيروت. ) 


E 
العللء لعلي بن المديني (ت ٢٥۲ھ)ء المكتب الإسلامي» تحقيق: الدكتور‎ 
عمل اليوم والليلةء للإمام النساكيء دراسة وتحقيق: الدكتور فاروق‎ 
0 ۰ حمادة.‎ 


غذاء الألباب لشرح منظومة الأدبء للشيخ العلامة محمد السفاريني 


الحنبلي» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


قائمة المصادر والمراجع 


اللا فق اها 
مكتبة الرياض الحديثة. 
۹ ۔ فتح المخيث› للسخاوی محمد بن عبد الرحمن (ت ٦ھ)‏ دشر المكتية 
السلفية بالمدینة المنورة. 
الفتوحات الريانية على الأذكار النووية, لابن علمان» محمد بن علمان 
الصديقى (ت 07١٠ه)ء‏ نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية بالقاهرة: 
۷ھ _ ۶۳۹ھ. 


١‏ - فھرست: ابن خير الاشبیلی أبى بكر محمد (ت ٥۵۷ھ)؛‏ سلسلة المكتبة 
الأندلسية. 
١‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء للشوكاني. 


م اٹثفیض القدير شرح الجامع الصغير. لعيد الرؤوف المناوي› المكتبة 
التجاريةء ٦٣ھهھ.‏ 


دق دہ 
5 - القاموس المحيط. لمجد الدین الفيروزآبادي» دار الفكر. 


٥‏ - القوانين الفقهية. لابن جزي الكلبي. 


لاد 
٦‏ ۔ الكاشف في معرفة من ٿه رواية في الکتب السنة, للومام الذهبي. دار 
الكتب العلمية. 
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إحكام النظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


الکامل في ضعفاء الرجال. انی ا وق غیت الله بن عدي الجرجاني؛ 
دار الفكر. 

كتاب الضعفاء والمتروكين: للإمام النساتي. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

كتاب الضعفاء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٤٣ھ)ء‏ تحقيق: الدكتور فاروق 


حمادة: ۶ ف س م دار الثقاكة. 


كتاب المجروحين. للإمام محمد بن حبان: تحفيق: محمود إبراهيم 
زاید ٣ء‏ 


كتاب المجموع (شرح المهھذب)ء: للنووي. من منشورات زكريا علي 
يوسف. 

كتاب المراسيل» لأبي محمد عبد الرحمن بن سے حاتم الرازي» ط٢‏ 
مؤسسة الرسالة. 

كشف الاستار عن زوائد الیزار: للهيثمي. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون» لحاجي خليفة (ت 117 ١٠ه).‏ 
كشف الظنون وذیله؛ لحاجي خليفة وإسماعيل باشا البغدادي. نسخة مصورة. 


الکفابةء للخطیب الیغدادی؛ دار الكتب العلمية. 


لسان اٹمیزان؛ للحافظ دور اق بن حجرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


اللآلىُ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للحافظ السيوطي. 


قائمة المصادر والمراجع Gn‏ جج خر : . 05١‏ 


iE 


۰ 


۹۔ مجمع الزوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷ھ): 
ط٣‏ دار الكتاب العربي ببروت. 


۔ مجموعة الفتاوى الكبرى > لابن تيمية نة ایل بن عيد الحلیم (ت اه ) : 


ط١ء‏ الرياض. 
المحلى بالآثار. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. 
۔ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» دار الفكر - ترک 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري َء EN‏ شاكر ومحمد 
حامد الفقي» دار المعرفة ‏ بيروت. 
٤۔‏ مسند: الإمام أحمد عدن E‏ تشیررے کان ASC‏ 
٥۔‏ اٹمستدرك: للحاکم؛ دار الفكر. ظ 
۔ مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي. 
۷۔ مصنف أبي بكر بن أبي شیبة: الدار السلفية بالهند. 
۸۔ مصنف عبد الرزاق» من طبع المجلس العلمي لجنوب إفريقية. 


العسقلانی (ت ه)ء دار الكتب. 


داودء تحمیی: محمد حامد الفقی؛ طيعة دار المعرفة - بيروت. 
١1١‏ المعجب في تلخیص أخبار المغرب. لعبد الواحد بن علي التميمي 
المراكشيء دوزي ت ليدن»› ١ام.‏ 
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إحكام ائنظز في أحكام النظو بحَاسة البَصر 


سسس مم ا 
امحصسےستی-ے-ےےہ ے ے ےس س ل ا سل ر شس 


۔ معجم أصحاب أبي علي الصدفي› لابن الآأآبار (ت 6ه ). < 


۷ھ _ ۷ م. 


المغني في الضعفاءء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: 
تحقیق: نور الدين عتر. 
د المقدافناة» لابن الولو رف بھاشل اة الكدرف + اون 


السخاوى (ت ۹۰۲ھ)ء دار الكتب العلمية. 


المنجد في اللغة والآدب والعلوم. الكاثوليكية ‏ بيروت. 

- موارد الظمآن في زوائد ابن حبانء للهيثمي. 

الموضوعات: 5 الفرج بن الجوزي (ت 557ه)؛ نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة. سنة ١۱۳۸ھ.‏ 

۔ موطاً الإمام مالك. بشرح السيوطي. 


(ت ۷۸ھ)ء تحقیق: البجاوىء. دار أحياء الكتب العربية. 


- 6 - 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ للعلامة جمال الدين أبي 
۔اٹنکت الظراف على الأظراف. للحافظ ابن حجر دار المعرفة - 


بيروت. 


قائمة المصادر والمراجع 


سس سس ان سے سے سس اح سس ل اس ن ی یہ یی ورن ن ر ا ا ا ا ی مم سم ا سس سس سس سس سس 


دو نفح الطيب من غصن الاندٹس اٹثرطیب: ھت بن محمد المقرى 
(ت ١ھ):‏ القاھرۃ؛ 9۹4ھ 


٥‏ ۔ نقد الامام الذهبي ٹبیٰان الوهم والايهام. دراسة وتحقيق: الدكتور 
فاروق حمادة. دار الثقافة ‏ الدار البيضاء. 

٦۔‏ نيل الأوطار. للإمام محمد بن علي الشوكاني» ط٢‏ شركة ومطبعة 
بے الاين لے 

۷۔ وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان اھت القاضی (ت (ھ) 5 
ط١ء‏ بلا تاريخ. أه. 
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إحكام اال فى أحكام انکر بحاسة البَصر 


ارم فداك أبي وأمي بن أبي وة ۸ ۲۲ 
استأذفك أم سلمة رسول الله بي في الحجامة | جاب اجس 65١‏ 
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أن رسول الله كيه قال لجارية 
أن رسول الله َه كان يحب أن ينظر 
أن رسول الله و كساه قبطية 
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أن النبي َيه أتى فاطمة بعبد 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


أن النبي َة خطب امرأة 
أن النبي َه رأى رجلا يغتسل 
أن النبي َة كان إذا أشفق 


أن النبي وَل لعن المخنثين من الرجال 
من أهل الشام دخلن عليها 
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